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المراجج 


دراسات فى تعزيز 
الاستثمارات الصينية الخارجية 


تأليف: بي جانخ خونغ - جينغ ون 


أتاح وقوع الأزمة المالية العالمية فرصة تاريخية لاستثمارات الصين الخارجية؛ لذلك يجب 
على الصين استغلال هذه الفرصة: فينبغي أن تولي أهمية بالغة لتنمية استثماراتها الخارجية 
والإسراع من خطاهاء ورفع مستوى الدولة في الانفتاح على الخارج. وتتحمل الحكومة 
الصينية مسئولية وواجب القيام بتخطيط شامل وتوجيه معياري لأنشطة الاستثمارات الخارجية 
للشركات» انطلاقا من استراتيجيات تنمية الاقتصاد الكلي للدولة, كما أنها تتحمل أيضًا مسئولية 
وضع وتعديل وتفعيل القوانين واللوائح والسياسات والإجراءات في أوقاتها المحددة, والعمل 
على تشجيع ودعم وتوجيه والرقابة على وحماية الاستثمارات الخارجية للشركات الصينية» كما 
تضمن التنمية المستمرة والسليمة لتلك الاستثمارات» وذلك بناء على السمات الديناميكية 
لتنمية الاستثمارات الخارجية. حتى تقوم بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للاقتصاد الكلي للدولة 
بأقصى نسبة» في الوقت الذي تحصل فيه الشركات على مصالحها الاقتصادية الجزئية. 


ويصب تحسين منظومة تعزيز استثمارات الصين الخارجية في صالح تنفيذ 
البق للبدراتيوية "الشخروغ ودقع ا الحدافة. وفقيق الكند'الطويل» والسسفران: 
والتنمية المستدامة لكل من الاقتصاد والمجتمع بشكل إيجابيٌّ في ظل العولمة. كما 
أنه يحمل قيمة تطبيقية مهمة. ومغرّى نظريًا مُبتكرًا. وتهتم هذه الدراسة بوضع 
وبناء منظومة تعمل على تعزيز استثمارات الصين الخارجية التي تواجه فترة جديدة, 
على أساس أبحاث استقصائية تدور حول مسيرة التطورء والأوضاع الأساسية: والقضايا 
الرئيسة لاستثمارات الصين الخارجيةء بما يشتمل على ثمانية أنظمة فرعية: النظام 
القانوني» ونظام الرقابة والإدارةء والنظام الضريبي والمالي» ونظام حقوق الملكية الفكرية 


والتوحيد المعياريء ونظام مكافحة المخاطرء ونظام تعزيز مناطق التعاون الاقتصادية والتجارية 
في الخارج ونظام دفع الاستثمار في الأوراق المالية خارج البلادء بالإضافة إلى نظام الخدمات 
الاجتماعية. 


يعتبر تدفق رءوس الأموال أحد السبل المهمة لاندماج كيان اقتصاديٌ مافي العولمة 
الاقتصادية» شريطة تطبيق الاقتصاد المنفتح. فمن الممكن أن يتم ربط أسواق داخلية بأخرى 
خارجية» من خلال الاستثمارات الأجنبيةء واستغلال فروق الأسعار الدوليةء لتقوية القوة التنافسية 
للاقتصاد على مستوى الدولة» بالإضافة إلى تعزيز رفع وتحسين هيكل الاقتصاد الوطني. 
وقد حلت الاستثمارات الأجنبية محل التجارة الخارجية منذ تسعينيات القرن العشرين» حتى 
أصبحت القوة الرئيسة للتكامل الاقتصادي الدولي. وانطلاقا من منظور استراتيجي. نجد أن 
جميع قوى العالم الاقتصادية دون استثناء تعد دولا كبرى في الاستثمارات الأجنبية, مما يثبت 
بشكل كبير أن الاستثمارات الأجنبية هي إحدى العلامات على نضوج الكيانات الاقتصادية 
وإحدى طرق التنمية؛ فإذا أراد الاقتصاد الصيني التحول إلى كيان اقتصادي ناضجء فإن خياراته 
الحتمية لا يمكن أن تخرج عن تقوية القوة التنافسية الدولية» وتنفيذ استراتيجية "الخروج", 
وإقامة الاستثمارات الأجنبية. 


وقد جاء في تقرير المؤتمر الوطني الرابع عشر للحزب الشيوعي الصيني في عام 1992: 
أنه"ينبغي توسيع الاستثمارات الأجنبية والأنشطة التجارية عابرة القارات للشركات الصينية بشكل 
أكثر إيجابية". كما جاء في تقرير المؤتمر الوطني الخامس عشر للحزب الشيوعي الصيني: 
أنه"يجب التشجيع على إطلاق العنان للاستثمارات الأجنبية الصينية المتميزة نسبياه واستغلال كل 
من النطاق الداخلي والخارجي باعتبارهما نوعين مختلفين من الأسواق والموارد". وأشار تقرير 
المؤتمر الوطني السادس عشر للحزب الشيوعي الصيني إلى أن:"تنفيذ استراتيجية "الخروج" 
يعد خطوة كبيرة للغاية في المرحلة الجديدة للانفتاح على الخارج؛ فهي تشجع وتدعم جميع 
الاستثمارات الخارجية لشركات القطاع العام المتميزة نسبيًاء وتعمل على إحداث حراك في الصادرات 


من السلع والعمالة. كما تشجع على تكوين مجموعة من الشركات عابرة القارات» وعلامات 


تجارية مشهورة ذات قوة ناعمة» وتساعد بإيجابية في التبادل والتعاون الاقتصادي على المستوى 
الإقليمي ". وقد أضاف تقرير المؤتمر الوطني السابع عشر للحزب الشيوعي الصيني:"يلزم 
توسيع وتعميق الانفتاح على الخارج» ورفع مستوى الاقتصاد المنفتح والتمسك بسياسة الدولة 
الأساسية في الانفتاح على الخارجء والربط بين استراتيجيات استقطاب الاستثمارات الأجنبية 
والخروج بشكل أفضلء وتوسيع مجالات الانفتاح» وتحسين الهيكل الخاص به» ورفع جودته. 
وتحسين نظام الاقتصاد المنفتح الذي يتسم بالربط بين الأسواق في الداخل والخارج» وتبادل 
الربح» والأمان والفاعلية» بالإضافة إلى المشاركة في التعاون الاقتصادي الدولي والسمات 
التنافسية الجديدة. شريطة تكوين عولمة اقتصادية". فقد قام (تقرير عمل الحكومة) بالصين 
على مدار السنوات الماضية بنشر تنفيذ استراتيجية "الخروج" بشكل خاص» منذ طرحها. وقد 
جاء في (تقرير عمل الحكومة) بالصين في عام 2012:"إن الصين تعيش حاليًا مرحلة مهمة من 
البسراع في تنمية الاستثمارات الأجنبية. حيث ينبغي الاستمرار في تنفيذ استراتيجية "الخروج'» 
وتعزيز التوجيه الكليء وتقوية تدعيم السياسات» وتسهيل إجراءات الفحص والاعتماد. وسلامة 
وضمان الخدمات» ولا بد من توجيه جميع شركات القطاع العام للبدء بشكل منظم في 
التعاون الاستثماري في مجالات متعددة كالطاقة. والمواد الخام, والزراضةوالتضفيسة وقطاء 
الخدمات. والبنية التحتية.. إلخ. بالإضافة إلى عمليات الدمج والاستحواذ عبر الحدود. ويلزم 
أيضًا الابتكار في نماذج تنمية مناطق التعاون الاقتصادية والتجارية خارج البلادء ودعم التعاون 
المتبادلء والتنمية الجماعية للشركات التي تتبع استراتيجية "الخروج"» بالإضافة إلى التطوير 
المعياري للتعاون في العمالة الأجنبيةء وتخفيف القيود المفروضة على الاستثمارات الخارجية 
للأفراد. وتعزيز إدارة مخاطر الاستثمارات الأجنبيةء والحفاظ على سلامة الأفراد والممتلكات في 
الشركات بالخارج". 


ومن خلال رصد وتحليل سمات الحقبة المعاصرة من منظور تاريخي وبصورة 
عامة. نعتقد: أن وقوع الأزمة المالية العالمية قد أتاح فرصة تاريخية لاستثمارات 
الصين الخارجية؛ لذلك يجب على الصين استغلال هذه الفرصة. حيث ينبغي أن تولي 
أهمية بالغة لتنمية استثماراتها الخارجية والإسراع من خطاهاء ورفع مستوى الدولة في 
الانفتاح على الخارج. وتتحمل الحكومة الصينية مسئولية وواجب القيام بتخطيط شامل 
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وتوجيه معياري لأنشطة الاستثمارات الخارجية للشركات. انطلاقا من استراتيجيات تنمية 
الاقتصاد الكلي للدولةء كما أنها تتحمل أيضا مسئولية وضع وتعديل وتفعيل القوانين واللوائح 
والسياسات والإجراءات في أوقاتها المحددة. والعمل على تشجيع وتدعيم وتوجيه ورقابة 
وحماية أنشطة الاستثمارات الخارجية للشركات الصينية» كما تضمن التنمية المستمرة والسليمة 
لتلك الاستثمارات. وذلك بناء على السمات الديناميكية لتنمية الاستثمارات الخارجية. حتى 
تقوم بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للاقتصاد الكلي للدولة بأقصى نسبة. في الوقت الذي 
تحصل فيه الشركات على مصالحها الاقتصادية الجزئية. 


ويصب تحسين منظومة تعزيز استثمارات الصين الخارجية في صالح تنفيذ الصين 
لاستراتيجية "الخروج"» ودفع بناء الحداثة» وتحقيق الأمد الطوياء والاستقرارء والتنمية 
المستدامة لكل من الاقتصاد والمجتمع بشكل إيجابيٌ في ظل العولمةء كما أنه يحمل قيمة 
تطبيقية مهمةء ومغرّى نظريًا مُبتكرًا. كما يقوم الكتاب بوضع وبناء منظومة تعمل على 
تعزيز استثمارات الصين الخارجية التي تواجه فترة جديدة. على أساس أبحاث استقصائية 
تدور حول مسيرة التطورء والأوضاع الأساسيةء والمشاكل الرئيسة لاستثمارات الصين الخارجية. 
وهذه المنظومة تتضمن ثمانية نظم فرعية» تشمل: النظام القانوني» ونظام الرقابة والإدارة, 
والنظام الضريبي والمالي» ونظام حقوق الملكية الفكرية والتوحيد المعياريء. ونظام مكافحة 
المخاطرء ونظام تعزيز مناطق التعاون الاقتصادية والتجارية في الخارج» ونظام دفع الاستثمار 
في الأوراق المالية خارج البلادء بالإضافة إلى نظام الخدمات الاجتماعية. 


وتشير الاستثمارات الخارجية باعتبارها المفهوم الرئيس في هذا الكتاب إلى 
أنشطة تقوم بها الكيانات الاستثمارية التي تتمتع بسلطات مستقلة في اتخاذ القرارات 
وتتحمل مسئولية نتائج الاستثمارات التي تقوم بهاء منها الشركات عابرة القارات» 
والمؤسسات المالية عابرة القارات» والهيئنات الرسمية أو شبه الرسمية. والأفراده حيث 
تقوم هذه الكيانات بضخ ما تمتلكه من عملات» أو أدوات مادية» أو أصول أخرى خارج 
البلادء لتحقيق قيمة مضافة. كما تشير الاستثمارات الخارجية أيضًا إلى أنشطة الاستثمار 


المباشرة التي يقوم فيها المستثمرون بإنشاء شركات مالية أو غير مالية أو يحصلون 
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على حقوق ملكية» أو استحواذ, أو إدارة لشركات مالية أو غير مالية خارج البلاد. من 
خلال تأسيس شركات جديدة: أو دمج الشركات» وتشمل الاستثمارات الخارجية أيضا أنشطة 
الاستثمارات غير المباشرة التي تتضمن الحصول على أرباح الأسهم والعوائد. أو إيرادات فروق 
العملات.. إلخ» من خلال شراء أسهم الشركات الأجنبية» أو شراء سندات الحكومة أو الشركات» 
أو توزيع قروض خارج البلاد.. إلخ. 
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الباب الأول 


التخطيط العام لمنظومة تعزيز استثمارات الصين 


الخارجية 


13 


1 مسيرة تطور استثمارات الصين الخارجية 


سيقوم الكتاب بتقسيم مسيرة تطور استثمارات الصين الخارجية التي بدأت منذ تطبيق 
سياسة الإصلاح والانفتاح قبل أكثر من ثلاثين عامًاء بناءَ على خصائصها التاريخيةء إلى ثلاث 
فترات: من 1979 - 1989 فترة تخطيط الدولة وإدارة الحكومة لاستثمارات الصين الخارجية, 
ومن 1990 - 1999 فترة التحول في أسواق الصين الخارجية. ومن عام 2000 - 2009 فترة 
التطور السريع في الاستثمارات الخارجية نتيجة لاستراتيجية "الخروج"”. و"الانضمام إلى منظمة 
التجارة العالمية". وتتمتع مسيرة تطور استثمارات الصين الخارجية بأربع سمات رئيسة تشمل: 
الانتقال من نظام التخطيط إلى نظام اقتصاد السوقء والانتقال من طرق استثمارات خارجية 
منخفضة المستوى إلى طرق استثمارية ذات مستوى عال نسبياه والانتتقال بشكل تدريجي 
من صناعات ذات مستوى متدن إلى التوسع في الصناعات الفاخرة عالية الجودة, والانتقال 
من نقص الخبرة في مجال الاستثمارات الخارجية إلى التمتع بالخبرات المتراكمة الغنية. 
وبوجه عام» تتزامن مسيرة تطور استثمارات الصين الخارجية في الأساس مع خطوات الإصلاح 
والانفتاح بالصين» حيث تعكس تلك المسيرة السمات الأساسية لكل فترة مر بها الإصلاح 
والانفتاح في الصين. 


أو ترامن استغيارات الصين الخارجية مع تطبيق ساسة الإضلاح 
والانفتاح: 


(1) من 1979- 1989 فترة تخطيط الدولة وإدارة الحكومة لاستثمارات الصين الخارجية: 


سقط الاقتصاد الصيني في غمار "الثورة الثقافية الكبرى"» بعد مروره بتنمية 
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كبرى في أواسط خمسينيات وستينيات القرن العشرينء وبنهاية السبعينيات كان الاقتصاد 
الصيني على مشارف الإفلاس. في ذلك الوقت كانت النظم المتحجرة للاقتصاد الموجه تقود 
اقتصاد الدولة» فعاش الاقتصاد الوطني مرحلة عجز خطيرة. وشهدت التقنيات الاقتصادية 
كسادًا وتخلفًا كبيرًاء وفقدت شركات القطاع العام حيويتها. 


وفي نهاية عام 1978ء قام الحزب الشيوعي الصيني في الاجتماع الكامل الثالث للجنة 
المركزية الحادية عشرة للحزب الشيوعي الصيني بتحويل التركيز في العمل إلى بناء 
الحداثة الاشتراكيةء وأصدر قراراه باعتبار الإصلاح والانفتاح سياسة الدولة الأساسية. ومنذ 
بدء الاجتماع الكامل الثالث للجنة المركزية الحادية عشرة للحزب الشيوعي الصينيء باتت 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة باعتبارها المكون الرئيس والمهم في التعاون الاقتصادي الأجنبي 
تمضي قدمًا بخطوات ثابتة متزامنة مع التنمية المستمرة للإصلاح والانفتاح. وفيما بعدء طرحت 
اللجنة المركزية اقتراحات تركز على البناء الاقتصادي» حيث كان بناء الحداثة الاشتراكية يتطلب 
استغلال نوعين من الموارد: موارد داخلية. وموارد خارجية؛ وفتح نوعين من الأسواق: أسواق 
داخلية وأسواق خارجية. وفي عام 1979. طرح مجلس الدولة الصيني خمسة عشر إجراءً 
للإصلاح الاقتصاديء وأشار بوضوح إلى وجوب "السفر إلى الخارج للقيام بالأعمال التجارية". 
وفي 20 أكتوبر عام 1984ء قام الاجتماع الكامل الثالث للجنة المركزية الثانية عشرة للحزب 
الشيوعي الصيني بتمرير (قرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بشأن إصلاح النظام 
الاقتصادي). حيث طرح بوضوح العمل قدمًا نحو تنفيذ سياسة إنعاش الاقتصاد المحلي» 
وتطبيق الانفتاح على الخارج» والإسراع في إصلاح كافة النظم الاقتصادية المركزة على المناطق 
الحضرية» وبناء نظام الاقتصاد السلعي المخطط له من قبّل الاشتراكية ذات الخصائص الصينية 
ودفع تنمية القوة الإنتاجية في المجتمع. وقد وضعت هذه الإجراءات حجر الأساس لتطوير 
استثمارات الصين الخارجية المباشرة. 


وفي ديسمبر من عام 1978» سمحت الحكومة الصينية للشركات الوطنية بتأسيس 
هيئات تمثيلية لها خارج البلادء من أجل تعزيز القوة التسويقية بالخارج والقيام بأعمال 
تكنولوجية متقدمة. وخلال الفترة ما بين عامي 1978 و1982 تمت عمليات الفحص 
والاعتماد لمشروعات استثمارات الصين الخارجية من قبّل مجلس الدولة الصيني. ومن 
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أجل عودة وزارة التجارة الخارجية التي تأسست عام 1952ء قامت الصين في عام 1982 
بتأسيس وزارة التجارة الخارجية والتعاون الاقتصاديء وا إليها أعمال فحص واعتماد 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وفيما يتعلق بإدارة الاستثمارات الخارجية المباشرة. فقد 
أصدرت وزارة التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي بالصين على التوالي سلسلة من الوثائق 
التي تتضمن مجموعة من السياسات مثل (القوانين المؤقتة بشأن إنشاء شركات ذات استثمار 
مشترك في دول أجنبية)» (القوانين المؤقتة بشأن إنشاء شركات غير تجارية في دول أجنبية)» 
(القوانين التجريبية بشأن إجراءات الفحص والاعتماد والإجراءات الإدارية لإنشاء شركات غير 
تجارية خارج البلاد)» و(إجراءات الفحص والاعتماد والإجراءات الإدارية المؤقتة لاستثمارات 
الصين الخارجية الخاصة بإنشاء شركات غير تجارية). و(إجراءات الفحص والاعتماد والإجراءات 
الإدارية الخاصة بإقامة شركات غير تجارية ذات استثمار مشترك خارج البلاد).. إلخ. حيث 
وضعت معايير لأعمال إدارة فحص واعتماد الاستثمارات الخارجية. لدفعها بشكل إيجابيٌ. وقد 
أصدرت إدارة الدولة للنقد الأجنبي في الصين (طرق إدارة النقد الأجنبي الخاص بالاستثمارات 
الشارعية), كما آة وة التغطيظ الشينية فة أصورة ملفا انقدرعات سآن فيرو إدارة 


مشروعات الاستثمارات الخارجية). 


ومذ نهاية سبعينيات القرن العقرين, شهدت البيئة الدولية للضين تحسنًا ملحوظا. ففي 
عام 1971ء استعادت الأمم المتحدة مقعد الصين القانوني بها. وفي عام 1972ء قام الرئيس 
الأمريكي ريتشارد نيكسون بزيارة الصينء وأعلنت الصين والولايات المتحدة (البيان المشترك) 
(إعلان شانغهاي). كما استعادا العلاقات التجارية في خطوة أولى قبل إقامة علاقات دبلوماسية 
بين الدولتين بشكل رسمي. وفي 16 ديسمبر من عام 1978ء أعلنت الصين بالتعاون مع الولايات 
المتحدة (بيان جمهورية الصين الشعبية والولايات المتحدة الأمريكية المشترك حول إقامة 
العلاقات الدبلوماسية)» وجددا التأكيد على جميع المبادئ التي تم الاتفاق عليها في (البيان 
الصيني الأمريكي المشترك) الذي كان قد تم إعلانه في 28 فبراير من عام 1972 بشانغهايء وأعلنا 
أ اقسا ببعضهما البعكن وفاسس العلاقات الأبلوماسة فما هما بداية ن 1979101 وقد 
أقامت الصين علاقات دبلوماسية رسمية على التوالي مع أمريكا واليابان وبعض دول أوروباء 
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كما أبرمت مع تلك الدول عددًا من اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري. وفي 7 /7/ 1979ء 
وقعت كل من الحكومة الصينية والأمريكية بشكل رسمي (اتفاقية العلاقات التجارية بين 
جمهورية الصين الشعبية والولايات المتحدة الأمريكية)» حيث تقرَّرَ تبادل تطبيق معاملة 
الدولة الأولى بالرعاية بين الطرفينء وتم تحديد شهر فبراير من عام 1980 لدخولها حيز 
التنفيذ؛ لذلك أقام الطرفان علاقات اقتصادية وتجارية طبيعية. في ذلك الوقت شهدت البيئة 
الول الاقسماة والتهدارة الخارجية وال خا كا مقارقة اة الدولينة خلال دة 
محاصرة الدول العظمى للصين من الخمسينيات حتى بداية السبعينيات خلال القرن العشرين. 
وقد ساعد هذا كله على وضع قواعد البيئة الدولية لأنشطة الاقتصاد والتجارة الخارجية 
بالصين في ذلك الوقت. 


وخلال الفترة من عام 1979 حتى عام 1989ء كانت الغالبية العظمى من الشركات 
الصينية شركات قطاع عام وشركات ذات ملكية جماعية. فكانت قدرة الشركات على تصدير 
السلع وتحقيق أرباح بالعملة الصعبة ضعيفة» والاستثمارات الأجنبية التي يتم استقدامها قليلة, 
وكان احتياطي الدولة من النقد الأجنبي يعاني من العجز الشديد. أما الأنشطة الاقتصادية 
للشركات. فكانت تجابه اقتصادًا محلا بشكل رئيس» حيث كان مستوى الاقتصاد القائم على 
التصدير منخفضًا للغاية. وكانت قوة تنما رات الأجنبية للشركات في الحصول على مواردء 
وأسواقء وتكنولوجياء وأصول علامات تجارية» وقنوات تسويق» إلى غير ذلك من عوامل 
التنمية ضعيفة جذًَا. فكان الإقبال منخفضًاء والإمكانات غير كافية. وفي ذلك الوقت» كانت 
كمية رءوس الأموال على مستوى الدولة قليلة» ورءوس أموال الاستثمارات المحلية غير كافية, 
ورءوس أموال الاستثمارات الأجنبية قليلة جدًا. بالإضافة إلى ذلك كانت الأسواق الصينية 
في تلك الفترة تعيش في الأساس مرحلة عجز اقتصادي يتفوق فيها الطلب على العرضء 
وإلى جانب العجز في التقنيات المتقدمة» والتخلف والكساد في القوة الإنتاجية للشركات» 
وعدم التكافؤ بين العرض والطلب في الأسواقء زادت أيضًا إصدارات العملات المحليةء كما 
فاقت حاجة الأسواق التوقعات بشكل نسبيء وارتفع مستوى الأسعار في الأسواق» ومعدلات 
أرباح أعمال الشركات على مستوى الدولة نظرًا للتطلع إلى الاستثمارات مع العجز المالي» 
فلم يكن هناك ضغط السعي وراء أسواق خارجية» أو قوة دفع للاستثمارات من أجل 
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الدخول إلى الأسواق الدولية. وكانت الحكومة هي التي تقوم بتحفيز ودفع استثمارات الصين 


الخارجية. وتستكمل شركات القطاع العام إنجازهاء فكانت ظلال تخطيط الدولة وإدارة وتوجيه 


الحكومة قوية نسبيًا في تلك الفترة. ولم يلعب الاقتصاد السلعي ونظام السوق دورًا فعالا. 


وطبقًا لإحصائيات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)» فقد وصل رصيد 
استثمارات الصين الخارجية بحلول عام 1981 إلى 39 مليونًا و358 ألا و350 دولارًا أمريكيًا 
(انظر جدول 1 -1). وفي عام 1982., بلغ حجم استثمارات الصين الخارجية 44 مليون دولارًا 
أمريكيًا فقطء وفي الفترة بين عامي 1982 -1989ء بلغت معدلات تدفق استثمارات الصين 
الخارجية 3 مليارات و625 مليون دولارًا أمريكيًاء وفي أوائل تطبيق الإصلاح والانفتاح» كانت 
استثمارات الصين الخارجية تركز بشكل رئيس على تأسيس نوافذ تجارية» وبناء شبكات تجارية, 
وفيما بعد. توسعت تدريجيا حتى أقامت مكاتب تمثيلية: وبنهاية الثمانينيات بدأ تأسيس 
الشركات ذات الاستثمارات الصينية الأجنبية المشتركة. وفيما عدا شركة الصين الدولية للائتمان 
والاستثمار وعددًا آخر من شركات الأفراد التي تتمتع بخبرة في مجال الاستثمارات» كانت 
الغالبية العظمى من شركات القطاع العام تفتقر إلى الخبرة في مجال الاستثمارات الأجنبية 
حيث تعمل هذه الاستثمارات بشكل كبير على تأسيس شركات عبر طرق الاستثمار المشترك» 
بينما تقل فيها حالات الاستثمارات المستقلة بالكامل والدمج والاستحواذ عبر الحدود. ففي 
عام 1988 بلغت قيمة عمليات الدمج والاستحواذ الصينية بالخارج 16 مليونًا و500 ألف دولار 
أمريكي فقطء أما في عام 1989ء فقد قفزت قيمة عمليات الدمج والاستحواذ الصينية بالخارج 


حتى وصلت إلى 202 مليون و100 ألف دولار أمريكي. 
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جدول 1- 1: التغير في معدلات التدفق وأرصدة الاستثمارات الخارجية المباشرة بالصين 


)2012 -1981( 


الوحدة: مليون دولار أمريي (تحسب بناءً على سعر الصرف في ذلك الوقت) 


معدلات تدفق الاستثمارات 


الخارجية المباشرة 


44 
93 
134 
629 
450 
645 
850 
780 
830 
913 
4000 
4400 
2000 
2000 
2114 
2562.49 
2 7 


1774.313 


معدلات تدفق عمليات الدمج 


والاستحواذ بالخارج 


60.3 


572.7 
484.7 
307 
249.1 
451.4 
798.8 
1276.8 


101 
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أرصدة الاستثمارات 
الخارجية المباشرة 

39.6 

44 

137 

271 

900 
1350 
1995 
2845 
3625 
4455 
5368 
9368 
13768 
15768 
17768 
19882 

22444.49 
25078.3 


26852.61 


2000 915.77 470 9ه 2 
2001 6885.398 452.435 34653.29 
2002 2518.407 1046.515 3772.9 
2003 2854.65 1646.524 33222.22 
2004 5497.99 1125.11 44777.26 
2005 12261.17 5278.97 57205.62 
2006 21160 14904.29 7330 
2007 26 630 95798.86 
2008 52150 30200 147948.9 
2009 48000 19200 0 2 
2010 68810 2970 31720 
2011 74650 2720 424781 
2012 87800 27600 53940 


ملاحظة: الأرقام المضاف لها الرمز () هي بيانات الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي أعلنتها 
وزارة التجارة الصينية بالأوساط الخارجية» وتوضح إحصائيات الشركات المسجلة بالقطاعات 
الحكومية أو تلك التي تخضع لتفتيش سنوي. وبصفة عامة. فإن بيانات إحصائيات القطاعات 
الحكومية أقل بكثير من البيانات والأرقام الفعليةء فهناك مجموعة كبيرة جدًا من الشركات تم 
تأسيسها بالخارج دون إجازة أو تسجيل بالقطاعات الحكومية (شيونغ جي جنء 2004)؛ لذلك فإن 
إحصائيات القطاعات الحكومية لا تغطي بيانات الأعمال الاستثمارية لجزء من هذه الشركات. 


مصدر البيانات: الأونكتاد. قاعدة بيانات الاستثمارات الأجنبية ال مباشرة للشركات عبر 
الوطنية .(fdistatistics/org.unctad.wWW)‏ 


وفي الفترة بين عامي 9 و1984ء كانت استثمارات الصين الخارجية تركز بشكل 
رئيس على الزراعة. والتعدين» أما في الفترة بين عامي1985 و1989 فكانت تركز 
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على عمليات التصنيع والإنتاج. واستغلال ال موارد. كما نهضت الاستثمارات الأجنبية في مجالات 
عدة كالتبادلات التجارية» وخدمات الأغذية والمشروبات» والمجال ال مالي والملاحة» والهندسة 
الكيميائية» والخدمات الصحية. والسياحة» والزراعة والصيد.. إلخ. وكانت الغالبية العظمى 
من الاستثمارات تتسم بحجمها الصغير نسبيًا بشكل عام فيما عدا حالات الاستثمار الفردي. 
وشهدت مناطق الاستثمارات الخارجية توسعًاء حيث انتقلت إلى دول آسيوية أخرىء وقارتي 
إفريقيا وأمريك اللاتينيةء بعد أن كانت تتركز بشكل رئيس في هونج كونج ومكاو وأمريكا 


وأوروبا واليابان. 


وكانت الكيانات الاستثمارية خلال هذه الفترة تشمل شركات التجارة الخارجية المتخصصة 
المملوكة للدولة» وشركات التعاون الاقتصادي والتكنولوجي التي تتمتع بخبرات في التجارة الدولية, 
وإدراك جيد لأحوال الأسواق. وف بداية الإصلاح والانفتاح» كان عدد شركات الاستثمار الأجنبي 
ا مباشر بالصين في عام 1979 أربع شركات فقطء وبحلول عام 1984, وصل عددها إلى 113 شركة. 
وبين عامي 1985 و1989 زاد عدد شركات الاستثمار الأجنبي المباشر بالصين بسرعة كبيرة. وبحلول 
نهاية عام 1989. وصل عددها إلى 645 شركة» برءوس أموال للاستثمارات الخارجية تصل إلى 
مليارين و223 مليون دولار أمريكيء. وقد بلغت رءوس أموال الشركات الصينية من بينها إلى 
5 مليون دولار آمريكي (انظر جدول 1- 2). وهذه الأرقام تبدو أصغر بكثير مقارنة بأرقام 
إحصائيات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). فمصدر أرقام (الأونكتاد) هو 
جدول ميزان ال مدفوعات الدولية في الصين الذي تعلنه إدارة الدولة للنقد الأجنبي. وهناك فروق 
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جدول 1- 2: أحوال الاستثمارات الأجنبية المباشرة غير التجارية بالصين 


)1989 - 1979( 


الوحدة: مئة مليون دولار أمريي 


قيمة رءوس الأموال التراكمية الت 
عدد الشركات فى | إجمالى قيمة الاستثمارات يه التي 
العام ١ ١‏ 5 شارك بها الجانب الصيني من بين 
نهاية العام التراكمية في نهاية العام 7 
١‏ القيمة الإجمالية في نهاية العام 
1979 4 0.0121 0.0053 
1980 17 0.692 0.17 
1981 30 0.76 0.342 
1982 48 0.82 0.372 
1983 66 1.012 0.46 
1984 113 2.04 1.27 
1985 189 2.96 1.97 
1986 221 4.07 2.0 
1987 35 17.80 6.40 
1988 524 18.98 7.15 
1989 645 2213 9.51 


ملحوظة: البيانات أعلاه توضح إحصائيات الشركات المسجلة بالقطاعات الحكومية أو تلك 


مصدر البيانات: دنغ لي تشون» وما خونغ» وووخنغ: التعاون الاقتصادي الأجنبي 
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بالصين في الحقبة المعاصرة. طبعة 1989 دار نشر العلوم الاجتماعية بالصين؛ (الكتاب الإحصائي 
السنوي للاقتصاد والتجارة الخارجية بالصين). (1986-1990). 


(2) من عام 1990 إلى عام 1999 فترة التحول في أسواق الصين الخارجية: 


وبدخول تسعينيات القرن العشرين» عملت الحكومة ال مركزية على مزيد من تعميق إصلاح 
النظام الاقتصادي. وفي بداية عام 1992ء قام الرفيق دينغ شياو بينغ بزيارة تفقدية لمناطق 
جنوب الصينء وألقى خطابات مهمة تدور حول سلسلة من القضايا الكبرى كالمثابرة من أجل 
تنفيذ المسار الأساسي للحزب بشكل كاملء والتمسك بانتهاج طريق الاشتراكية ذات الخصائص 
الصينية» واغتنام الفرص المواتيةء والإسراع من خطى الإصلاح والانفتاح» وتركيز الطاقات لإنجاز 
البناء الاقتصادي» حيث عمل دينغ شياو بينغ على دفع كل من الإصلاح والانفتاح» وبناء 
الحداثة الاشتراكية بالصين لدخول مرحلة جديدة من التطور. وفي 12 أكتوبر من عام 1992ء 
عقد الحزب الشيوعي الصيني ال مؤتمر الوطني الرابع عشر لممثلي أعضاء الحزب» ودعا الشعب 
للعمل قدمًا نحو تحرير الفكرء واغتنام الفرص الواتية» والإسراع من خطى الإصلاح والانفتاح» 
وبناء الحداثة» كما طرح بوضوح أن هدف بناء نظام اقتصاد السوق الاشتراي يتطلب "التوسع 
الإيجابي في الاستثمارات الأجنبية والأنشطة التجارية عابرة القارات للشركات الصينية". 


وفي عام 1993» وضعت وزارة التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي سابقًا (إجراءات 
الفحص والاعتماد والتدابير الإدارية لشركات الاستثمار الأجنبي). وفي عام 1998ء أعلنت وزارة 
اطالية (المنشور الخاص بمسألة الحدود ال مفروضة على فحص واعتماد الاستثمارات المباشرة 
للشركاء الأجانب في الشركات التعاونية الصينية الأجنبية). وفي عام 1999ء أعلنت كل من اللجنة 
الاقتصادية والتجارية الصينية سابقاء ووزارة التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي سابقاء ووزارة 
المالية (المنشور الخاص بتشجيع الشركات على التوسع في مجال استقدام ال مواد الخام والقيام 
بمعالجتها وتصنيعها). وقد دفعت هذه الوثائق السياسية قدمّا نحو وضع معايير للسياسات 


الخاصة بفحص واعتماد. وإدارة ومساعدة وتشجيع مشروعات الاستثمار الأجنبي. 
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وفي عام 1992ء وضعت إدارة الأصول المملوكة للدولة» ووزارة المالية» وإدارة الدولة للنقد 
الأجنبي (الإجراءات المؤقتة بشأن إدارة تسجيل حقوق ملكية الأصول المملوكة للدولة بالخارج)» 
حيث تم تصفية شركات الاستثمار الأجنبي وإعادة تنظيمهاء كما تم وضع إجراءات فحص 
واعتماد صارمة لشركات الاستثمار الأجنبي الجديدةء وإعادة تسجيل شركات الاستثمار الأجنبي 
القديمة. بالإضافة إلى إنشاء نظام إداري مالي صارم» وتحديد معايير لإدارة الأصول المملوكة للدولة 
بالخارج. وفي عام 1993ء قامت إدارة الأصول المملوكة للدولة» ووزارة التجارة الخارجية والتعاون 
الاقتصادي سابقاء والإدارة العامة للجمارك بوضع (القوانين المنظمة لتأسيس الشركات من خلال 
ضخ الأصول ا مملوكة للدولة خارج البلاد). وفي عام 1994, سنَّت وزارة التجارة الخارجية والتعاون 
الاقتصادي سابقًا (القوانين المؤقتة بشأن تعزيز الرقابة والإدارة على الممتلكات العامة في الشركات 
الصينية الأجنبية ذات الاستثمار المشترك والتعاونية). وقد عملت هذه الوثائق على تقوية رقابة 
وإدارة الاستثمارات الأجنبية للأصول المملوكة للدولة من نواح مختلفة. 


وقي عام 1995ء أعلن بنك الشعب الصيني (الإجراءات الإدارية بشأن إنشاء صناديق استثمار 
للصناعات الصينية بالخارج). وفي عام 7 أعلنت لجنة التخطيط الصينية سابقًا وإدارة الدولة 
للنقد الأجنبي (الإجراءات المؤقتة بشأن إدارة تمويل المشروعات المقامة بالخارج). وفي عام 1997ء 
قامت إدارة الدولة للنقد الأجنبي بصياغة (ضوابط إدارة حسابات النقد الأجنبي خارج البلاد). 
وفي عام 1998. وضعت إدارة الدولة للنقد الأجنبي بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك (ضوابط 
إدارة دخول وخروج النقد الأجنبي في البلاد). عملت هذه الوثائق على تعزيز إدارة أنشطة 


الاستثمار الأجنبي من نواحي التمويل الأجنبيء والإدارة المالية» وإدارة النقد الأجنبي. 


وبدأ اتجاه العولمة الاقتصادية ينهض تدريجيًا بالدول الغربية المتقدمة. كما 
انطلق تيار الاستثمارات الأجنبية بها. ففي عام 1991. طرحت الصين استراتيجية الفوز 
بالجودة. واستراتيجية تعددية الأسواق. وذلك لمجابهة انخفاض جودة الصادرات 
الصينية. وضعف القوة التنافسية لهاء وضيق الأسواق الدولية. ومنذ تطبيق الصين 
لاستراتيجية تعددية الأسواق في مجال الاقتصاد والتجارة الخارجية مع بداية تسعينات 


القرن العشرين» أحرزت الشركات الصينية تقدمًا مهما في مجال توسيع الأسواق الدولية. 
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وفي عام 1994ء ومن أجل استيعاب احتياجات تعمق الصين المتزايد للإصلاح» والتوسع ال مستمر 
في الانفتاح على الخارج» طرحت الدولة استراتيجية التجارة الكبرى (818 ۲۲۵٤‏ 7إعء]5:2). من 
ثم أصبح هناك تركيز كبير على التعاون الاقتصادي والتجاري ثنائي ومتعدد الأطراف. وفي الوقت 
الذي كانت تقام فيه توسعات عميقة في الأسواق التقليدية بالولايات المتحدة» واليابان» ودول 
الاتحاد الأوروبيء بالإضافة إلى هونج كونجء وتايوان وغيرهاء بدأت الشركات الصينية تعمل على 
فتح أسواق رئيسة وناشئة لها في قارتي إفريقيا وأمريكا اللاتينية, ودول اتحاد الآسيان» ودول 
وسط وشرق أوروباء بالإضافة إلى روسيا وبلدان أخرى برابطة الدول المستقلة. فهناك بعض 
الشركات ذات القوة الفعلية في الأسواق والتي تمارس الأعمال التجارية» ومشاريع المقاولات» 
والتعاون الاقتصادي والتكنولوجي قد أقامت نوافذ ومكاتب تمثيلية لها منذ فترة مبكرةء ثم 
تطورت تدريجيًا حتى أسست شركات ذات استثمار مشترك وغيرها من طرق الاستثمار الأجنبي. 
وفي عام 1997» طرح المؤتمر الوطني الخامس عشر لممثلي أعضاء الحزب الشيوعي الصيني 
"السعي وراء رفع مستوى الانفتاح على الخارج"» و"التشجيع على إطلاق العنان للاستثمارات 
الأجنبية الصينية المتميزة نسبيًاء واستغلال كل من النطاق الداخلي والخارجي باعتبارهما نوعين 
مختلفين من الأسواق وال موارد". فتعمل الاستثمارات الأجنبية على فتح أسواق دوليةء وتنمية 
الموارد الخارجية» والاستغلال الأمثل للأسواق وال موارد الداخلية والخارجية. مما يقدم إسهامات 
كبيرة لخدمة بناء الحداثة الصينية. وقد أشار الاجتماع الكامل الثاني للجنة المركزية الخامسة 
عشرة للحزب الشيوعي الصيني في عام 1998 بوضوح إلي: أنه "في الوقت الذي نعمل فيه 
على توسيع الصادرات» ينبغي تنظيم ودعم مجموعة من شركات القطاع العام بشكل موجه 
وبخطوات قياسية» من أجل التوجه إلى خارج البلاد وبشكل رئيس إلى إفريقياء ووسط آسياء 
والشرق الأوسط 55 أوروباء بالإضافة إلى أمريكا الجنوبية.. إلخ» للاستثماز وتأسيس المصانع". 
وقد قامت استاتيجية "الخروج" التي طرحتها الدولة بدعم ودفع تطور استثمارات الصين 


الخارجية بدرجة كبيرة. 


ومع مرور أكثر من عشرة أعوام منذ تطبيق الإصلاح والانفتاح, ارتفع مستوى 
الإصلاح والانفتاح بشكل واضح» حيث عزز من القوة الفعلية للاقتصاد الوطني» كما 
شرعت الدولة في تشجيع الشركات المتميزة على توسيع الاستثمارات الأجنبية بهاء من ثم 
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دخلت أنشطة الاستثمارات الأجنبية مرحلة جديدة من التطور. وقد اتخذت الدولة سلسلة من 
السياسات الداعمة» من أجل تشجيع الشركات المحلية على البدء في التجارة التجهيزية. حيث 
السفر إلى الخارج بالاعتماد على عينات من الأجهزة المتاحة, والتقنيات الجيدة. وقطع الغيارء 
وا مواد الخام الأولية للاستثمار وبناء المصانع» وفتح أسواق خارجية. وقد سافرت مجموعة من 
الشركات التي تتمتع بقوة فعلية في الأسواق بالصين خارج البلادء ونجحت في تنفيذ أنشطة 


تجارية عابرة للقارات. 


وم يتوسع نطاق استثمارات الصين الخارجية مسايرة لتعزيز قوة الاقتصاد الوطني فحسب» 
بل شهد أيضًانموًا تزامن مع التغير في البيئة الدولية» ومتطلبات تطوير الاقتصاد المحليء بالإضافة 
إلى زيادة إمكانات الاستثمارات الأجنبية للشركات. وطبقا لإحصائيات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 
والتنمية (الأونكتاد)» وصلت معدلات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالصين في عام 1990 
إلى 830 مليون دولار أمرييء وفي عامي 1992 و1993 على التوالي بلغت 4 مليارات دولارء و4 
مليارات و400 مليون دولا وذلك في ظل الدفعة القوية لسلسلة الخطابات التي ألقاها دينغ 
شياو بينغ خلال تفقده ناطق جنوب الصينء وفيما بعد حافظ حجم الاستثمارات الخارجية 
خلال إعادة التنظيم الاقتصادي في الفترة بين عامي 1994ء و1996 على ملياري دولار سنويًا 
تقريبًا. وبحلول نهاية عام 1999ء تجاوز حجم أرصدة استثمارات الصين الخارجية 26 مليارًا و800 
مليون دولار أمريكي. ومقارنة بإحصائيات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)ء نجد 
أن أرقام إحصائيات الكتاب الإحصائي السنوي للاقتصاد والتجارة الخارجية بالصين صغيرة للغايةء 
حيث تصل قيمة رءوس الأموال للجانب الصيني في استثمارات الصين الخارجية بحلول نهاية عام 


9 إلى 3 مليارات و174 مليون دولار أمريي فقط (انظر الجدول 1- 3). 
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جدول 1- 3: أحوال الاستثمارات الأجنبية المباشرة غير التجارية بالصين 


)1999 -1990( 


الوحدة: مائة مليون دولار أمريي 


معدلات تدفق الاستثمارات أرصدة الاستثمارات فى نهاية 

العام عدد الشركات في نهاية العام 0 

١‏ في العام العام 
1990 801 0,75 10.58 
1991 1008 3.57 13.95 
1992 1363 1.95 15.91 
1993 1657 1.17 16.87 
1994 1764 1.77 17.85 
1995 1882 1.30 18.58 
1996 1985 3.5 21.52 
1997 2143 1.96 23.49 
1998 2396 2.59 25.83 
1999 2616 5.91 31.74 


ملحوظة: البيانات أعلاه توضح إحصائيات الشركات المسجلة بالقطاعات الحكومية أو تلك 


مصدر البيانات: (الكتاب الإحصائي السنوي للاقتصاد والتجارة الخارجية بالصين (2000-1991). 


بحلول تسعينيات القرن العشرين:ء زاد عدد شركات الاستثمار الأجنبي بالصين أكثر 
مما كان عليه في الثمانينيات بنحو 1000 شركة. فإلى جانب شركات القطاع العام التي 


تعتبر قوة الدفع الرئيسة للاستثمارات الخارجية. بدأت شركات الملكية الجماعية, 
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والقاضة» واالساهحة قيعت بإيهانية عن طرق الف ارات الخارجبة دة غل التسهيلات 
التي تتيحها القرارات الإدارية ال مرنة» فبدأ ظهور اتجاه التعددية لكيانات الاستثمار الأجنبي. 
وضمت مجالات الاستمان الأمتبي إل جاتب التصديع والتجارة: كلا فن: قنمية الموارة والؤراعة 
والصيدء ومعالجة وتصنيع الآلات» والنقل والمواصلاتء والرعاية الصحية. والعقارات» والأعمال 
المصرفية والتأمينات» والسياحة» وصناعة الأغذية والمشروبات.. إلخ. وم تكن طرق الاستثمار 
للشركات كما كانت في الفترات الماضية من نوافذ إلكترونية ومكاتب تمثيلية: إنما زادت تلك الطرق 
بظهور شركات الاستثمار المشتركء والاستثمار المستقلء بالإضافة إلى ظهور بعض مشروعات الدمج 
والاستحواذ عبر الحدود. وطبقا لإحصائيات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). 
وصلت قيمة استثمارات الدمج والاستحواذ الصينية بالخارج في الفترة بين عامي 1990 و1999 إلى 
4 مليارات و300 مليون دولار أمريكي. وظهرت تعددية وتوسع في التوزيع الجغرافي لاستثمارات 
الصين الخارجية» حيث زاد نطاقها من 45 دولة ومنطقة في الثمانينيات حتى أصبحت تغطي ما 
يقرب من 100 دولة ومنطقة. حيث انتقلت استثمارات الصين الخارجية إلى دول نامية. ودول 
متقدمة أخرى بعد أن كانت تتركز بشكل رئيس في هونج كونج ومكاوء وأوروباء وأمريكا ودول 


جنوب شرق آسيا. 


(3) من عام 2000 - 2009 فترة تنفيذ الصين لاستراتيجية "الخروج" ودفع التطور السريع 


قام الاجتماع الكامل الخامس للجنة المركزية الخامسة عشر للحزب الشيوعي الصيني في أكتوبر 
من عام 2000 بمناقشة وتمرير (مقترحات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بشأن صياغة 
الخطة الخمسية العاشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية). حيث أشار إلى أنه يجب تنفيذ 
استراتيجية الانفتاح التي يطلق عليها "الخروج" خلال فترة "الخطة الخمسية العاشرة" بل ولفترة 
أطول أيضًا. وفي عام 2002, أصدر المؤتمر الوطني السادس عشر للحزب الشيوعي الصيني قرارًا بتنفيذ 
استراتيجية "الخروج". وتشجيع ودعم جميع الشركات المتميزة نسبيًا سواء ا مملوكة للدولة أو ذات 
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الملكية العامة أو الخاصة: على البدء في استثمارات أجنبية مباشرة. ودفع المزيد من تصدير السلع 
والعمالة» لتكوين مجموعة من الشركات عابرة القارات ذات قوة فعلية في الأسواق. وعلامات 
تجارية تتمتع بشهرة كبيرة. وفي أكتوبر من عام 2005ء أشارت (مقترحات اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعي الصيني بشأن صياغة الخطة الخمسية الحادية عشر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
الوطنية) التي تم تمريرها من قبل الاجتماع الكامل الخامس للجنة المركزية السادسة عشرة 
للحزب الشيوعي الصيني إلى أنه "ينبغي التعميق المستمر في الإصلاح والانفتاح» وتنفيذ استراتيجية 
الانفتاح التي تتسم با منفعة المتبادلة والفوز المشترك. ومساعدة الشركات المؤهلة على "الخروج" 
والسفر لإقامة الاستثمارات طبقا للقواعد الدولية العامة, وتشجيع مشروعات الإنشاء والمقاولات 
خارج البلادء وتصدير العمالةء وتوسيع التعاون ذي المنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة". وفي عام 
7: طرح المؤتمر الوطني السابع عشر للحزب الشيوعي الصيني ضرورة خلق طرق للاستثمار 


والتعاون الأجنبي. 


وقد أصدرت الوزارات واللجان والهينات الوظيفية ال معنية في الفترة بين عامي 2000 
وو على التوالي سلسلة من السياسات والإجراءات التي تقوم بتشجيع ودعم الاستثمارات 
الأجنبية. من أجل تلبية تنفيذ استراتيجية الخروج. ففي عام 2002ء أصدرت وزارة التجارة 
الخارجية والتعاون الاقتصادي سابقًا (القوانين المؤقتة بشأن إنشاء غرفة تجارية (رابطة) 
لشركات الاستثمار الصينية بالخارج). وف أكتوبر من العام ذاتهء قامت أيضا بإصدار (الإجراءات 
المؤقتة بشأن التفتيش السنوي المشترك للاستثمارات الأجنبية). و(الطرق التجريبية لتقييم 
الأداء العام للاستثمارات الأجنبية). وف أكتوبر من عام 2004, أصدرت الدولة (المنشور الخاص 
بسياسة تقديم الدعم الائتماني لمشروعات الاستثمار الأجنبي الرئيسة التي تشجعها الدولة» 
كما قامت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بالاشتراك مع بنك الاستيراد والتصدير الصيني 
بتأسيس آلية الدعم الائتماني للاستثمارات الأجنبية. حيث يقوم بنك الاستيراد والتصدير الصيني 
سنويًا بترتيب مبلغ ائتماني بقيمة محددة ضمن مخطط ائتمان الصادرات» يستخدمه خصيضًا 
لدعم تمويل مشروعات الاستثمار الأجنبي الرئيسة التي تشجعها الدولة. وفي نوفمبر من عام 
4 نشرت وزارة التجارة منشور (نظام تقارير الاستثمارات الوطنية والعقبات الإدارية). وفي 
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أكتوبر من عام 2006, قام الاجتماع التنفيذي لمجلس الدولة الصيني باط موافقة المبدئية على 
(مقترحات تشجيع ووضع معايير التعاون الاستثماري الأجنبي للشركات الصينية). وفي عام 2007 
أصدرت كل من وزارة المالية» ووزارة التجارة (المنشور حول المسائل المتعلقة بسياسة دعم 
صناديق التعاون الاقتصادي والتكنولوجي الأجنبي الخاصة لعام 2006). 


وبعد مرور أكثر من 20 عامًا على الإصلاح والانفتاح» نجحت الصين في تأسيس نظام 
اقتصاد السوق الاشتراي بشكل مبدثيء وقد شهدت جميع الشركات على اختلاف أنواعها تنمية 
هائلة بدرجات ومستويات مختلفة» وحققت الصين إنجازات اقتصادية كبرى لفتت أنظار العام 
وتعززت القوة الفعلية لاقتصاد الدولة بدرجة كبيرة للغاية» كما ارتفعت القوة التنافسية الدولية 
للشركات بنسبة كبيرة. وشهدت الطاقات. وال مسئوليات, والإمكانات الخاصة بالاستثمارات الأجنبية 
للشركات» تعزيرًا تدريجيًاء وزادت بشدة حاجة الشركات إلى البحث عن الاستثمارات الخارجيةء في 
ظل التفاقم التدريجي للتنافس في الأسواق الداخلية» كما سعت الشركات وراء الزيادة التدريجية 
للتحكم في مجالات الاستخراج والإنتاج الأولي في سلسلة التوريدء وبحث وتطوير وتصميم السلع. 
بالإضافة إلى التسويق والخدمات الخاصة معالجة وتصنيع وإنتاج السلع في صورتها النهائية, 
والسيطرة على التقنيات المهمة. وأصول العلامات التجارية. وارتفع مستوى الدخل القومي 
بالصين تدريجيًاء كما زاد حجم الفائض في رءوس الأموال على مستوى الدولة, وتلمست كميات 
كبيرة من الودائع بالبنوك طريقها لكي يتم استثمارها خارج البلادء كما كان هناك وفرة كبيرة 
في احتياطي النقد الأجنبي. بينما كان هناك انخفاض نسبي لإجمالي الناتج المحلي للفرد الواحد 
بالصينء ولكن لم يسبب هذا تراجكًا للمرحلة تطور الاستثمارات الأجنبية المباشرة (خوانغوو جون, 
يان آن 2010). ولقد اكتسب التطور في الإصلاح والانفتاح الذي مرت به الصين خلال عشرات 
السنين إمكانات وخبرات أساسية متعددة كإدارة تشغيلية محددةء واستثمارات وتمويلء وإدارة 
للموارد البشرية.. إلخ. وبحلول يومنا هذهل ينتشر الشركاء التجاريون للصين في أكثر من 220 
دولة ومنطقة مما في ذلك أمريكاء وأوروباء واليابان» وتتوزع استثمارات الصين الخارجية على 174 
دولة ومنطقة حول العام. وقد قامت الصين بإبرام ماني اتفاقيات للتجارة الحرةء كما أن بها 
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ست مناطق للتجارة الحرة. وقامت أيضا بإبرام اتفاقيات لحماية الاستثمارات الثنائية مع 129 
دولة ومنطقة. وقد شهدت بيئة التجارة الخارجية والتعاون الاستثماري بالصين تحسنًا هائلا 


واكتسبت استثمارات الصين الخارجية ظروف وبيئة متطورة باستمرار. 


وطبقا لإحصائيات وزارة التجارة. زاد حجم تدفق استثمارات الصين الخارجية السنوي من 
1 مليون دولار أمريكي في عام 2000 إلى 68 ملياراً و810 ملايين دولار أمريكي في عام 2010ء كما 
زاد حجم أرصدة الاستثمارات من 3 مليارات و725 مليون دولار أمريكي في عام 2000 إلى 317 
ملياراً و210 ملايين دولار أمريكي (انظر جدول 1- 4). وشهد مجال صناعات الاستثمارات الصينية 
بالخارج توسعًا كبيرَاه حيث احتلت تجارة الجملة والتجزئةء والخدمات التجاريةء والصناعات 
الماليةء والتعدينية» واللوجستية الجزء الأكبر من الاستثمارات الأجنبية بالخارج: وأصبح بناء 
العقارات» والخدمات التكنولوجية» والخدمات المعلوماتية, وإمدادات الماء والكهرباء والغان 


بالإضافة إلى قطاع الزراعة تدريجيًا مقاصد استثمارية مهمة جديدة. 
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العام 


2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 


2011 


2012 


جدول 1- 4 أحول الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين 


)2012 -2000( 


الوحدة: مئة مليون دولار أمريي 


عدد الشركات في نهاية العام 


2659 
3091 
6960 
7470 
5163 
6426 

0 تقريبًا 

أكثر من 10000 

أكثر من 12000 

أكثر من 13000 


أكثر من 16000 


معدلات تدفق الاستثمارات 
في العام 
5.51 
7.08 
27.0 
28.5 
55.0 
122.6 
211.6 
265.1 
559.1 
565.3 


688.1 


746.5 


878 


أرصدة الاستثمارات في 

نهاية العام 
375 
44.23 
299.0 
330 
448.0 
572.0 
906.3 
1179.1 
1839.7 
2457.5 


3721 
4247.8 


5319.4 


ملحوظة: البيانات أعلاه توضح إحصائيات الشركات المسجلة بالقطاعات الحكومية أو تلك 
التي تخضع للتفتيش السنوي. 

مصدر البيانات: الكتاب الإحصائي السنوي للاقتصاد والتجارة الخارجية بالصين (2001- 
2)» والنشرة الإحصائية للاستثمار الأجنبي المباشر في الصين (2003- 2012). 
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استمرت استثمارات الصين الخارجية في اتباع الاستثمارات التأسيسية التقليدية كوضع رئيس 
لهاء حيث تم تبني أنواع عديدة من الطرق المبتكرة للاستثمار تدريجيًا كعمليات الدمج 
والاستحواذ عبر الحدود» وتبادل الأسهم والاستثمار المخاطر, والتحالفات الاستراتيجيةء وعقود 
تراخيص الاستثمارات غير السهميةء وعقود إدارة الاستعانة با لمصادر الخارجية» وعمليات البناء 
والتشغيل والنقل. وطبقا لإحصائيات وزارة التجارة الصينيةء ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 
والتنمية (الأونكتاد)» وصلت قيمة عمليات الدمج والاستحواذ عبر الحدود في استثمارات الصين 
الخارجية في عام 2000 إلى 470 مليون دولار أمريكي, وف عام 2010 بلغت 29 ملياراً و700 مليون 
دولار أمرييء واحتلت 43% من معدلات التدفق في ذلك العام حيث انخفضت بنسبة 54.7% 
مقارنة بالعام السابق لها. 


وشهدت استثمارات الصين الخارجية أشكالا متعددة في المجالات الخاصة بها كالهيكل 
الرئيس لهاء وتوزيع أعمالهاء واتجاهها الجغرافي.. إلخ. كما زادت أعداد شركات الاستثمار الأجنبي 
بالصين بسرعة هائلة من 2859 شركة في عام 2000 إلى أكثر من 16000 شركة تقريبًا في عام 
0. وفيما عدا عددًا قليلا من صفقات المشروعات الاستثمارية الكبرى في استثمارات الصين 
الخارجية: تتركز الغالبية العظمى من الشركات الصينية بشكل رئيس في المناطق التي تتسم 
بانخفاض نسبة الضرائب كهونج كونج» ومجموعة جزر كايمان» ومجموعة جزر فيرجن البريطانية 
(جزر العذراء البريطانية)» وسنغافورة. ومكاو. وغيرها من المناطق التي يوجد بها نوافذ تجارية 
ومكاتب تمثيلية. وحجم استثماراتها ليس كبيراً. 


وقد لعبت شركات القطاع العام الكبرى المركزية والمحلية دورًا رياديّك كما أصبحت شركات 
القطاع الخاص تدريجيًا قوة جديدة. ففي عام 2003 كان حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
للشركات الخاصة 42 مليون دولار أمريكي فقطء وكان يحتل 1.5% من صافي الاستثمارات الأجنبية 
المباشرة للصين في ذلك العام» بينما كانت شركات الإدارة المركزية تمتلك أكثر من تسعين بالمائة من 
حجم الأرصدة. وفي عام 2008, قامت شركات القطاع العام المركزية والشركات القابضة بالدولة بإنجاز 
أكثر من 85% من حجم التدفقات غير المالية» فيما احتلت الشركات الخاصة 0.3% فقط. وف الوقت 
ذاته» تزداد نسبة أعداد الشركات ذات المسئوليات المحدودة بين شركات استثمارات الصين الخارجية 
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بقوة عامًا تلو الآخرء كما ستصبح الاستثمارات الخارجية للشركات غير المملوكة للقطاع العام 
مقاطعة جي جيانغ ومقاطعات ساحلية أخرى تدريجيًا طاقة جديدة للاستثمارات الأجنبية. 


وقد برزت مجموعة من الشركات عابرة القارات ذات القوة التنافسية بالصينء مثل: شركة 
الملاحة الصينية (005©00 مuهإ6)»‏ وشركة النفط الوطنية (67120©).: وشركة الصين للبترول 
وال مواد الكيميائية (ء5106). وشركة سينوكيم الصينية» وشركة كوفكو الصينية للحبوب والزيوت 
والمواد الغذائية» وشركة الصين الدولية للائتمان والاستثمار 01'110.: وشركة الصين الوطنية للنفط 
البحري (02100©0). وبنك الصينء وشركة هواوي للهواتف المحمولةء وشركة زد.ق.إي ممعدات 
الاتصال المختلفة. وشركة هاير للأجهزة الكهرومنزلية» وشركة لينوفو الصينية. وشركة شيري 
للسيارات» وشركة وان شيانغ الصينية.. إلخ. بينما ترتفع أخطار الأنشطة التجارية للشركات 
الصينية عابرة القارات بشكل نسبيٌ. كما أن عوائدها ليست مثالية؛ وذلك نظرًا لانخفاض نسبة 
التركيز بأعمالهاء ونطاقها الصغيرء وأنشطتها ا مبعثرة. وضعف مزايا تقسيم العمل بها. لذلك كان 
للاستثمارات الأجنبية الجماعية" بالصناعات المعنية بالدولة مزايا محددة. 


ثانيًا: السمات الرئيسة بلسيرة تطور استثمارات الصين الخارجية 
(1) تأثير التغير في النظام الاقتصادي على تطور استثمارات الصين الخارجية: 


عكس مسار تطور استثمارات الصين الخارجية بشكل أساسيٌ مسيرة الإصلاح 
والانفتاح بالصين» حيث ارتبط التطور في هذا النوع من الاستثمارات بتغير النظام 
الاقتصادي على مستوى الدولة. كما كان هناك صلة وثيقة تجمع بين النمو الاقتصادي 
بالصين والاستثمارات الأجنبية المباشرة. فأصبح النمو الاقتصادي سببًا لدفع الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة بالصين (دي خاو رانء 2008). ومنذ تنفيذ الإصلاح والانفتاح» ظضل 


لاد وهي طريقة للاستثمارء تقوم فيها الحكومة بدعم وتشجيع الشركات على بناء مناطق تعاون اقتصادي وتجاري من خلال 
تقديم الدعم الماليء والقروض منخفضة الفائدة؛ وذلك لتجنيب تلك الشركات منافسة شرسة» وتكوين بيئة صناعية معيارية 
تجذب الشركات المحلية للاستثمار في الخارج على شكل مجموعات (المترجمة). 
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نظام التنمية الاقتصادية بالصين يبحث عن انطلاقة للتحول تدريجيًًا من نظام الاقتصاد الموجه 
الذي كان يطبّق فيما مضى إلى نظام اقتصاد السوق. وقد شهدت مفاهيم الحكومة لإدارة 
الاستثمارات الخارجية بالإضافة إلى أنشصطتها التطبيقيةء تغيرات كبيرة. وقد تأثرت الحكومة في 
إدارتها للاستثمارات الخارجية بشكل أساسيّ بمسيرة الإصلاح والانفتاح للنظام الاقتصاديء حيث 
تطورت من نظام الفحص والاعتماد الإداري الصارم في بداية الإصلاح والانفتاح» إلى نظام التسهيلات 
التي تدفع تيسير الاستثمارات. بالإضافة إلى سياسات التشجيع والدعم الحالية. وتجسد مسيرة 


تطور استثمارات الصين الخارجية السمات الأساسية لكل فترة تاريخية في عمر الإصلاح والانفتاح. 


وي السنوات الأولى للإصلاح والانفتاح» كان مجلس الدولة الصيني الجهة المنوط بها الفحص 
والاعتماد للاستثمارات الخارجية بشكل مباشرء بينما انتقلت سلطة الفحص والاعتماد للاستثمارات 
الخارجية حاليًا إلى الحكومة المحلية فيما عدا المشروعات الاستثمارية الكبرى» كما تم اتباع نظام 
الأرشفة. وارتفعت درجة التسهيلات في فحص واعتماد الاستثمارات بدرجة كبيرة للغاية. وقد كان 
التطور والتحول في إدارة الحكومة للاستثمارات الخارجية من تخطيط وسيطرة: إلى انفتاح ودفع 
وتشجيع وخدمات إيجابية» تجسيدًا للسمة الأساسية في تحول وانتقال الصين تدريجيًا من نظام 
الاقتصاد الموجه إلى نظام اقتصاد السوق الاشتراكي ذي الخصائص الصينية. فهذه هي السمة 
المهمة لاستثمارات الصين الخارجية» التي ستعكس الاتجاه التصاعدي للتغيرات في الصناعات 
والمناطق والكيانات الاستثمارية: بالإضافة إلى طرق الاستثمارات في كل فترة تاريخية. حيث تأثر 


هذا كله بوضوح وبدرجات متفاوتة بالنظام والسياسات والاستراتيجيات الاقتصادية بالصين. 


ولقد اكتشفنا أن مسار تطور الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالصين قد اصطبخ بالنظام 
والسياسات الاجتماعية والاقتصادية بالصين. ويتفق هذا بشكل أساسيٌ مع 77055 وغيره (فوس» 
8) ممن بحثوا في سمات تطور النظام الوطني والإطار التنظيمي العنيف للاستثمارات 
الأجنبية المباشرة بالدول النامية التي حققتها مسيرة استثمارات الصين الخارجية. 
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(2) الانتقال من طرق استثمارات خارجية منخفضة المستوى إلى طرق استثمارية ذات مستوى 


عال نسييًا: 


منذ القدم وحتى يومنا هذا تعد التجارة الخارجية الطريقة الريادية للاقتصاد والتجارة 
الخارجية بالصينء كما أن اتجاه التصدير القائم على تصدير السلع والخدمات أصبح الاستراتيجية 
المهيمنة على الاقتصاد والتجارة الخارجية بالصينء وتقام الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل 
رئيس من أجل الخدمات التجارية. وقد برزت هذه السمة خلال عشرين عامًا قبل الإصلاح 
والانفتاح؛ لذلك كانت الطرق الرئيسة للاستثمارات الخارجية في تمانينيات القرن العشرين إقامة 
شبكات تجارية» ومكاتب تمثيلية: أو تأسيس وكلاءء ووكالات إقليمية. وإيفاد ممثلين تجاريينء 


وذلك لتوسيع قنوات توزيع الصادرات» وتجميع المعلومات عن الأسواق. 


وف بداية تسعينيات القرن العشرينء. بدأت أنشطة استثمارات الصين الخارجية ف التطوير 
التدريجي لطرق الاستثمارات التأسيسية» كما كثرت تدريجيًا طرق الاستثمارات القائمة على 
إقامة الشركات ذات الاستثمار المشترك. والشركات التعاونية. والشركات ذات الاستثمار المستقل. 
والشركات القابضة. ومع دخول القرن الحادي والعشرين» شهدت استثمارات الصين الخارجية 
ظهور بعض طرق استثمارية كالدمج والاستحواذ على مشروعات ذات نطاق كبير إلى حد ما. 
وقد مرت استثمارات الصين الخارجية بتجارب شملت طرق استثمارات مختلفة» فمن ممثلين 
لأعمالها في الخارج إلى إقامة الشركات الاستثمارية الجديدة وصول إلى عمليات الدمج والاستحواذ 
على المشاريع» بالإضافة إلى الاستثمار السهمي غير المباشرء حيث انتقلت تدريجيًا من طرق 


استثمارات خارجية منخفضة المستوى إلى طرق استثمارية ذات مستوى عال نسبيًا. 


(3) الانتقال بشكل تدريجي من صناعات ذات مستوى متدنْ في الاستثمارات الخارجية إلى التوسع 


في الصناعات الفاخرة عالية الجودة: 


كانت شركات القطاع العام الكبرى ال متخصصة ف التجارة الخارجية» والمؤسسات 
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المالية» والشركات المتخصصة في الشحن والملاحة. وقطاع الخدمات التجارية: والأغذية والمشروبات» 
والزراعة والصيد. بالإضافة إلى استغلال الموارد. هي أولى الشركات التي بدأت الأعمال الخارجية 
والأنشطة الاستثمارية في وقت مبكر بالصين» وكانت نسبة الاستثمارات الخارجية لشركات قطاع 
الصناعات الأولية والصناعات الثالثة عالية إلى حد ما. فعلى سبيل المثالء في عام 1979ء أقامت 
شركة الصداقة لخدمات الأنشطة التجارية ببكين بالتعاون مع شركة مارويتشي (خطءنتتهص) 
اليابانية لخدمات المياه مشروعًا استثماريًا مشتركاء حيث أنشأتا شركة بكين ومارويتشي التجارية, 
وسوقًا حرة. وفي عام 1980ء أقامت شركة الملاحة الصينية (00500 «ناه:6) بالاشتراك مع شركة 
بيرنز فيليب الأسترالية شركة الوكيل الملاحي الخمس نجوم ذات المسئوليات المحدودة: وف العام 
ذاته أقام بنك الصين بالاشتراك مع البنك الوطني الأول في شيكاغو وهيئات أخرى شركة الصين 
شيكاغو التجارية المالية المحدودة (0010 FINANCE‏ (113111151) في هونج كونج. فالغالبية 
العظمى للشركات الخارجية التي ظهرت في البداية كانت جميعها شركات تجارية أقامت وكالات 
تجارية أو شركات تجارية لها خارج البلاد. 


وفيما بعد. بدأت استثمارات الصين الخارجية تتوسع تدريجيًا في الاتجاه إلى صناعات 
أخرى كقطاع التصنيع., والتعدينء والنقل وا مواصلاتء والبناء والعقارات.. إلخ. فعلى سبيل 
ا مثالء في عام 1986ء تحولت شركة 01118012 "1 التي أنشأتها شركة الصين الدولية للائتمان 
والاستثمار 017110 عن طريق الاستثمار المشترك بالولايات المتحدة في عام 1984 إلى شركة تابعة 
مملوكة بالكامل لهاء وبدأت في أعمال تصنيع الأخشابء وف عام 1986 أيضا قامت شركة الصين 
الدولية للائتمان والاستثمار 01110 بالاستحواذ على مصنع سلجر للب الكندي بنسبة 5096 من 
الأسهم» وامتلكت 10% من الحصص مصنع بورتلاند الأسترالي للألمنيوم» وفي عام 1987 قامت 
أيضا بشراء نسبة 12.5 96 من الأمهم في شركة كاني باسيفيك للنقل الجوي بهونج كونج. وفي 
عام 1989 قامت بشراء 38.396 من الأسهم في شركة دراجون للنقل الجويء وفي عام 1989 
قامت بشراء 20% من أسهم شركة ماكاو للاتصالات وشركة هونج كونج للاتصالات كل على 
حدة. وفي عام 1988 قامت بشراء وتأسيس شركة سيتسك أمريكا للحديد والصلب بولاية 
ديلاوير. وفي عام 1988 قامت شركة الصين الوطنية لاستيراد وتصدير ال مواد الكيميائية بشراء 
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06 من الأسهم في شركة المحيط الهادئ لتكرير النفط على السواحل الأمريكية. وفي عام 1987 
قامت شركة الصين لاستيراد وتصدير المعادن سابقا بالاشتراك مع شركة همرساي الأسترالية بإنشاء 
منجم تشانر للحديد وامتلكت 40 % من أسهمه. قامت أيضا شركة بنسلفانيا شوجانغ للمعدات 
الميكانيكية - شركة تابعة مملوكة بالكامل أنشأتها مجموعة شوجانغ وسجلتها بالولايات المتحدة 
في عام 1988- بشراء 70% من الأسهم بشركة ماي سيتا الأمريكية للتصاميم الهندسية» وفي عام 
2 قامت شركة شوجانغ بشراء 98.4% من أسهم شركة بيرو لمناجم الحديد, وفي عام 2003 
قامت مجموعة وان شيانغ الصينية بشراء 33.5% من الأسهم في شركة روركفورد الأمريكيةء وفي 
عام 2005 قامت شركة لينوفو الصينية بالدمج والاستحواذ على قسم الحواسيب الشخصية في 
الشركة الدولية للحواسيب الآلية 18234 الأمريكية مليار و800 مليون دولار أمريكيء وفي عام 2005 
قامت شركة النفط الوطنية الصينية (712©0©) بشراء شركة ×۴ للنفط بكازاخستان مقابل 4 مليار 
و200 مليون دولار أمرييء وفي عام 2006 قامت شركة الصين الوطنية للنفط البحري (0810060) 
بشراء حقول النفط بالإضافة إلى ال موارد النفطية الأخرى بكازاخستان مقابل مليار و910 ملايين 
دولار أمريكي» وفي عام 2006 قامت شركة الصين للبترول والمواد الكيميائية (6م0هذ5) بشراء 
شركة أودمورتيا الروسية للنفط مقابل 3 مليارات و600 مليون دولار. وقي أغسطس من عام 
6 قام بنك التعمير الصيني بشراء 14 مؤسسة تجارية لبنك أمريكا (آسيا) بهونج كونج 
و3 مؤسسات أيضًا بمكاو مقابل مليار و248 مليون دولار أمريي. وفي أكتوبر عام 2007 قام 
البنك الصناعي والتجاري الصيني (1080) بشراء 20% من الأسهم بأكبر بنك في إفريقياء بنك 
ستاندرد بجنوب إفريقيا. وفي مارس من عام 2010 نجحت شركة جيلي الخاصة للسيارات بشراء 
شركة فولفو السويدية للسيارات التابعة لشركة فورد الأمريكية للسيارات بمبلغ مليار و800 
مليون دولار أمريي. وقد عملت هذه المجموعة من الاستثمارات الخارجية بدفع صناعات 
الاستثمارات الخارجية بدرجة كبيرة كي تتطور من التركيز على الزراعة والصيد والتعدين وقطاع 
التجارة وخدمات الأغذية والمشروباتء إلى صناعات وقطاعات خدمية ذات قيمة عالية كالتصنيع 
والنقل والمواصلات والمجالات الممالية وأنشطة البحوث والتطوير والخدمات القانونية والاستشارية 


والتعدين.. إلخ. 
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(4) الانتقال من نقص الخبرة في مجال الاستثمارات الخارجية إلى التمتع بالخبرات المتراكمة 
الغننة: 


خلال تطبيق الإصلاح والانفتاح» كانت الاستثمارات الأجنبية تشكل تحديًا كبيراً سواء 
للشركات التي خرجت لتوها إلى النور في عصر الاقتصاد الموجه. أو حتى للنظام الإداري الحكومي؛ 
فجميعهم كانوا يفتقرون إلى الخبرة في هذا المجال. ففي مطلع الإصلاح والانفتاح كانت إدارة 
الحكومة للاستثمارات الأجنبية تفتقر أيضًا إلى الخبرات وا معارفء ولا توجد خبرات إدارية كافية 
في الاستثمارات الأجنبية حتى الآن لتكوين قوانين ونظم وسياسات منظمة» حيث تكثر العشوائية 
في إدارة الاستثمارات الأجنبية. إلا أنه بعد التغيرات التي حدثت بمرور عشرات الأعوام منذ 
تطبيق الإصلاح والانفتاح» شهدت أفكار الحكومة تحولات بشكل تدريجيء. حيث بدأت بالفعل 
في زيادة نسبة التسهيلات في إجراءات الفحص والاعتماد الخاصة بالاستثمارات الأجنبية. ورفع 
القيود التنظيمية» وتخفيف القيود المفروضة على النقد الأجنبي المستخدم والتمويل ا مالي 
كما دفعت تعددية الكيانات العاملة في الاستثمارات الأجنبية» وزادت من قوة تشجيع ودعم 
السياسات التي تضعها لصالح الاستثمارات الخارجية. كما قدمت للشركات أنواعَا متعددة من 
الخدمات والضمانات. فبدأت الخبرات تتراكم تدريجيًا لدى الحكومة في مجال إدارة الاستثمارات 
الأجنبية. وم تعد تفرض قيودًا على أنشطة الاستثمارات الأجنبية للشركات» وكفُت عن التدخل 
ا مبالغ فيه في شئونها. فعلى سبيل المثالء لم تعد تحتوي إجراءات الفحص والاعتماد على المطالبة 
بتقارير عن دراسة الجدوى وغير ذلك مما يتعلق بنطاق صنع القرار الخاص بالشركات» ولعبت 
الحكومة أيضا دورًا رئيسا في أسواق الاستثمارات الأجنبية للشركات» وبذلت مجهودًا أكبر في 
تقديم خدمات عامة للاستثمارات الأجنبية للشركات» وخلق بيئة خارجية عادلة وحرة وآمنة. 

وقد تراكمت أيضا لدى الشركات الصينية الخبرات في إدارة الاستثمارات من خلال 
أنشطة الاستثمار الأجنبي. كما سلكت الشركات الصينية تدريجيًا طريق صنع القرار 
العلمي والإدارة العلمية. لتخرج من هوة الاستثمارات السريعة غير المدروسة. عن 
طريق جمع المعلومات عن الأسواقء وصياغة استراتيجية تنمية عالميةء وتقييم جدوى 
الاستثمارات» وتشغيل الأصول خارج البلاد. وبدأت الشركات الصينية عابرة القارات 
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تكتسب رؤى في توزيع ال موارد والأمواق عال ياه وتدرك تدريجيًا أساليب التحول في الأنشطة 
التجارية والأسعار داخل الشركات عابرة القارات» وتستخدم مهارات متقدمة في إدارة الأعمال 
التجارية. وتقوم بضبط إدارة الأفراد والأموال وا مواد الخاصة بالاستثمارات الأجنبية ما يتناسب 
مع ظروف المناطق والبلاد المختلفة, كما واصلت أيضا الاستخدام الإيجابي لاستراتيجية التوطين 
وأسلوب الإدارة متعدد الثقافات ودفع الأمن والفاعلية والقيمة المضافة الخاصة بالاستثمارات 
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1 المشاكل الرئيسة 


التي تواجه استثمارات الصين الخارجية 


تعيش استثمارات الصين الخارجية حاليًا مرحلة أولية من التطورء حيث لا تنفك جميع 
المشاكل تظهر باستمرارء وقد برزت ظواهر عديدة في أنشطة الاستثمارات الأجنبية كاللامبالاة 
والتنمية العشوائية» وا مخاطر العاليةء والخسائر الكبيرة» والفساد الخارج عن السيطرة.. إلخ, 
كما حدثت مشالل "الانتحار الناجم عن الكبتء والفوضى الناجمة عن التحرر" التي يسببها 
حكم الإنسان» وهذه المشاكل السطحية ليست ناتجة بشكل كامل عن الفروق الموجودة بين 
الشركات الصينية والشركات عابرة القارات بالدول المتقدمة في الموارد المختلفة كقوة رأس ا مالء 
والأصول التكنولوجية والعلامات التجارية» والإمكانات الإدارية.. إلخ» ولا بسبب التمييز الذي 
تمارسه الأوساط الخارجية ضد الشركات الصينية, فعلى مستوى أعمق بكثير. هناك مشاكل 
عدم تكوين نظريات واستراتيجيات علمية» ونظم» وسياسات» وآليات السوق. فهناك مشكلتان 
تواجههما استثمارات الصين الخارجية بشكل رئيسء الأولى: عدم تكوين آليات السوق. والثانية: 
عدم تأسيس نظام إدارة سليم وعلمي ومتكامل لاستثمارات الصين الخارجية. 
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أولا: افتقار استثمارات الصين الخارجية إلى التخطيط عالي المستوى: 


إن السبب الموضوعي وراء المشاكل التي تواجه أنشطة استثمارات الصين الخارجية حاليًا 
ماف ذلك محدوديتهاء وعدم سلاستهاء ونسبة الأخطار العالية بهاء وتدني فاعليتهاء وخسائرها 
الخطيرة؛ يعود إلى انخفاض مستوى النمو الاقتصادي بالصينء ولتلك المشاكل أيضًا علاقة 
مباشرة بانعدام الأفكار العلمية والتوجيه النظري للاستثمارات الخارجية» بالإضافة إلى عدم 
وجود استراتيجيات للتنمية العلمية. ونظام أساسيء ومنهج لوضع السياسات ال معنية. فما دامت 
لا توجد أفكار ونظريات علمية توجه أنشطة استثمارات الصين الخارجية؛ فلن تتشكل أبدًا 
استراتيجيات تنموية. ونظم أساسية» ومناهج لوضع سياسات علمية للاستثمارات الخارجية. ففي 
نهاية القرن العشرين» طرحت الحكومة المركزية استراتيجية "الخروج"» بينما لا توجد حتى الآن 
دراسات متقدمة حول ال مضمون المحدد للاستراتيجية ومبادئها و خطوات تنفيذها. فحتى الآن 
ثم يتشكل إطار النظام الأساسي للاستثمارات الخارجية. ما في ذلك القوانين واللوائح: والنظام 
الإداري» والهيكل التنظيميء» والرقابة» ومراجعة الإحصائيات.. إلخ. كما أن السياسات والإجراءات 
المؤقتة التي أطلقتها الحكومة تتخذ أساليب "الحذر" و"عدم الدراسة الجيدة" في تعاملها مع 
الاستثمارات الخارجية» وم تجرب الأساليب العلمية الصارمة كثيراً. 


فينبغي تكوين النظريات الخاصة باستثمارات الصين الخارجية من منظور مصلحة الدولة, 
ولا بد أن تواكب الاحتياجات الموضوعية لتنمية الشركات» وتتناسب مع قواعد السعي وراء 
تحقيق مصالح التنمية الذاتية. كما يجب أن تكشف عن العلاقة بين دوافع استثمارات الشركات 
عابرة القارات الحديثة والتنمية الاقتصادية للدولة في ظل العولمة الاقتصادية. كما يجب أن 
تحقق السلامة والسرعة والتنمية المستدامة الخاصة باقتصاد الدولة الكلي في ظل الاقتصاد 
المنفتح. فالصين بحاجة إلى زيادة الدراسات الخاصة بالنظريات الأساسية للاستثمارات الخارجية, 
وصياغتها تدريجيًا بشكل مفصل في نظريات تطبيقية وسياسات محددة. فليس هناك أية 
أساليب غامضة في صياغة استراتيجيات وسياسات الاستثمارات الخارجية» حيث ممكن بناؤها على 
أساس النظريات العلمية. فقط من خلال القيام بدراسات استقصائية وتقييم علمي قائم على 
روح علمية جادةء من ثم يمكن تجنب عدد كبير من المشاكل الإدارية واسعة النطاق الخاصة 
بالإهمال واللامبالاةء ومواصلة التميز ورفع مستوى الاستراتيجيات والسياسات تدريجيًا. 
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ثانيًا: غياب آليات السوق في استثمارات الصين الخارجية: 


)1( عدم التوازن في تنمية الكيانات الاستثمارية: 


تعد شركات القطاع العام المركزية القوى الرئيسة للاستثمارات الأجنبية حاليّك حيث يصل 
حجم الاستثمارات الملقى على عاتقها إلى أكثر من 85% ويشهد نطاق استثماراتها الأجنبية 
تركيرًً بشكل تدريجيء مما يجعل إدارة شركات القطاع العام معقدة, بالإضافة إلى زيادة 
التكاليف الإداريةء وانخفاض فعاليتها. وعلى الرغم من أن عدد الشركات المساهمة والشركات 
ذات المسئوليات المحدودة كبير نسبيًاء إلا أن نطاق استثماراتها صغير إلى حد ما وتحتل نسبة 
منخفضة في استثمارات الصين الخارجيةء ويصعب عليها تحمل النمو السريع في استثمارات الصين 
الخارجية لفترة قصيرة. وهذه الشركات تتسم بنطاقها الصغيرء وقوتها غير الكافية. وضعف 
إمكاناتها الاستثمارية» بالإضافة إلى عدم التمتع بالفعالية الاقتصادية. وعلى الرغم من أن رأس 
المال غير المملوك للدولة لا يوجد به المشاكل الأربع سالفة الذكرء إلا أنه يواجه أيضًا مشاكل 
كالنطاق الصغير, والإدارة غير النظامية, والعمليات التجارية غير المستقرة, والأخطار الكبيرة 
الناجمة عن التوسع.. إلخ» كما أن إمكانات الاستثمارات الخارجية للشركات غير ال مملوكة للدولة 
ضعيفة» ودخلها منخفض, بالإضافة إلى أنها تبدو كخصم ضعيف وسط المنافسات الاستثمارية 
للمشروعات الاستراتيجية الدولية. لذلك نجد أن التنمية غير المتوازنة بين شركات القطاع العام 
ا مركزية التي تتسم بتنمية كبيرة للغاية والشركات غير ا مملوكة للدولة التي تشهد تنمية 
ضعيفة للغاية. قد فرضت قيودًا على التطور السريع لاستثمارات الصين الخارجية. 


(2) الانفتاح غير الكامل لأسواق الاستثمارات الخارجية: 
تشهد تدفقات رءوس الأموال الأجنبية في الحسابات الرأسمالية بالصين حاليا انفتاحًا 


أساسيًا فيما عدا الاستثمارات غير المباشرة, فلم يتم إطلاق الاستثمارات الأجنبية بشكل 
كامل» وتشهد تدفقات الاستثمارات الأجنبية رقابة وسيطرة مكثفة. مما لا يساعد آلية 


السوق على أن تلعب دورًا تنظيميًا. ولا يزال التحرير والتسهيل الذي يحدث في الاستثمارات 
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الأجنبية غير كاف. فهناك صعوبة كبيرة حتى الآن في التدفقات الدولية لرءوس الأموال والكفاءات. 
وقدتم ايه إجراءات الفحص والاعتماد على مستويات مختلفة طبقا للاختلاف في حجم 
الاستثمارات الخارجية» والاستثمارات التي لن يتم إجازتها لن تحوز على نقد أجنبي وتمويل أو 
دعم من سياسات الدولة. 


وعلى الرغم من أن الحسابات الجاريةء والحسابات الرأسمالية يتم إطلاقها حاليًاء وم يعد 
هناك إلزام بالتداول بالعملات الأجنبية. وقد أصدرت إدارة الدولة للنقد الأجنبي في أغسطس 
من عام 2008 (منشور إطلاق سياسات تجريبية في بعض المناطق خاصة بإيداع عوائد التصدير 
خارج البلاد). فقد تم تنفيذ سياسات تجريبية تقضي بإيداع عوائد التصدير للشركات في أربع 
مناطق: بكين» وقوانغ دونغ: وشاندونخ» وجيانغسوء خارج البلاد بعد الفحص والمراجعة؛ وذلك 
من أجل توسيع نطاق النقد الأجنبي الذي تملكه الشركات» ولكن لا تزال القيود المفروضة على 
النقد المحجوز والمدمج والمستخدم للشركات كثيرة إلى حد ماء كما أن درجة انفتاح الحسابات 
المالية لا تزال غير كافية. ففي يوليو من عام 2009 أعلنت إدارة الدولة للنقد الأجنبي (ضوابط 
إدارة النقد الأجنبي الخاصة بالاستثمارات المباشرة التي تقوم بها المؤسسات المحلية خارج البلاد)» 
ولقد قامت إدارة الدولة للنقد الأجنبي بإجراء تعديلات حيال مصادر رءوس الأموال. وطرق 
الفحص ول مراجعة. حيث أصبح بإمكان المؤسسات المحلية استخدام حسابات النقد الأجنبي 
للحسابات الجارية: بالإضافة إلى مصادر رءوس الأموال الأخرى التي يتم الحصول عليها كأرباح 
من الاستثمارات الأجنبية» مثل صناديق النقد الأجنبي الخاصة» وقروض النقد الأجنبي الداخلية 
والخارجية» والنقد الأجنبي الذي يتم شراؤه باليوان الصينيء والأصول المادية أو غير المادية, 
إلى غير ذلك للقيام باستثمارات أجنبية, كما تم تغيير المراجعة المسبقة إلى التسجيل اللاحق. 
والجدير بالذكر أن عمليات الشراء والدمج الفردية للنقد الأجنبي» وعمليات الدخول والخروج 
من البلادء بالإضافة إلى الاستثمارات في الأوراق المالية بالأسواق المالية الدوليةء بحاجة إلى مزيد 
من التحرر والانفتاح. 


وقد شهدت رقابة وإدارة الاستثمارات الأجنبية تسهيلات كبيرة إلى حد ماء ولا يزال 
هناك إصلاحات وتحسينات مرتقبة أيضًا. وتتسم إجراءات الفحص والاعتماد الخاصة 
بالشركات غير ال مملوكة للدولة التي ترغب في دخول الأسواق الخارجية بالصرامة والحزم 
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فهناك عدد كبير جدًّا من الشركات يتم إجبارها على التسجيل في المراكز المالية الخارجية 
تحت منحنيات شركات موجودة بالفعل من أجل دخول الأسواق. وإن الانفتاح والدعم الخاص 
بسياسات التداول الاستثماري للشركات الصينية كشراء وتبادل أسهم الاستثمار.. إلخ» غير كاف؛ 
فلا تزال الاستثمارات غير المباشرة للشركات غير ملانمة. كما أنه لم تتشكل آلية تمويل مالية, 
ومنتجات وقنوات للخدمات المالية خاصة بدعم الاستثمارات الأجنبية للشركات. 


(3) عدم اكتمال النظام الضريبي للاستثمارات الأجنبية: 


يعد النظام الضريبي آلية تنظيمية مهمة للأسواق. حيث يتمتع بدور تنظيمي واضح 
في أنشطة الاستثمارات. وفي الوقت الحالي نجد أن الغموض الذي يكتنف النظام الضريبي 
للاستثمارات الأجنبية» والارتباك الإداري عوامل مهمة تعمل على تقييد "خروج" الشركات 
الصينية. ولا يوجد حتى الآن نظام متكامل للوائح جمع وإدارة الضرائب وسياسات الترويج 
لها بالصين. وف يونيو من عام 2010 أعلنت إدارة الدولة العامة للضرائب (المقترحات بشأن 
خدمات وإدارة جمع الضرائب الخاصة بالشركات التي تطبق استراتيجية "الخروج"). وفيما 
يتعلق بالضرائب على دخل الشركات» فعلى الرغم من أن أحكام كل من قانون ضريبة الدخل 
على الشركات و(منشور وزارة الماليةء وإدارة الدولة العامة للضرائب بشأن الإعفاء الضريبي على 
دخل الشركات خارج البلاد) (رقم 5 لعام 2009 ) قد أكدت بمالا يدع مالا للشك على 
سياسة الإعفاء الضريبي للدخل الأجنبي الخاص بالشركات التي تنفذ استراتيجية "الخروج'» 
مع ذلك لم يتم كشف النقاب عن تعليمات محددة للإعفاء الضريبيء فالتنفيذ الفعلي لتلك 
السياسة صعب إلى حد ما. أما فيما يتعلق بضريبة الدخل على الأفرادء فلم يتم أيضًا إصدار 
أحكام تحل المشاكل الخاصة بها والموجودة ضمن الاستثمارات الأجنبية للشركات. وفيما يتعلق 
بالسياسات الضريبية الخاصة بالأعمال التجارية للشركات خارج البلادء فهي بحاجة إلى دراسة 
وتحسين؛ من أجل تجنب الازدواج الضريبي. أما بخصوص جمع ضرائب الاستيراد والتصديرء 


فيتعين دراسة وتحسين سياسة تخفيض ضرائب التصدير ال معنية الخاصة بالاستثمارات الأجنبية 
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للشركات؛ من أجل دفع الاستثمارات نحو التصديرء وتطوير شركات الاستثمار الأجنبي. 


ويحتاج نظام الضرائب على الاستثمارات الأجنبية إلى إصلاحات عميقة. حيث يفتقر إلى أشياء 
كثيرة مهمة» أولها نقص القوانين واللوائح الخاصة بجمع الضرائب على الاستثمارات الأجنبية. 
ثانيًا: الافتقار إلى نظام سياسات مخصصة لجمع ضرائب الاستثمارات الأجنبية. ثالفا: نقص 
ا لمعلومات الكاملة حول الأعمال التجارية وجمع الضرائب المستحقة على الاستثمارات الأجنبية 
للشركات. رابعًا: الافتقار إلى نظام إدارة علمية لترحيل الخسائر وتعويض قيمة الإعفاء الضريبي» 
بالإضافة إلى طرق الإعفاء الضريبي» ET E‏ شر اقبي الدستن 
الخارجي للأرباح والفوائد. خامسًا: عدم وجود نظام سياسات توجيهية ضمن سياسات جمع 
الضرائب والتي تعمل على اختيار الصناعات» والمناطق الخاصة بالاستثمارات الأجنبية» وطرقهاء 
وتسهيلات التخفيض والإعفاء الضريبي لها. وعدم تكامل النظم الضريبية للاستثمارات الخارجية 
يؤدي إلى خسائر تلقى على عاتق ال مستثمرين. حيث إن تلك النظم لا توجه إشارات مضبوطة 
وواضحة حول تنظيم الأسواق. لذلك فالصين بحاجة إلى تكثيف الدراسات والأبحاث؛ لصياغة 
لوائح وسياسات متكاملة لجمع وتنظيم الضرائب مثل نظام التسجيل الضريبيء وإعلانات 
الدخل الأجنبيء والمعاملات المعنية. وتعديلات التسعير التحويلي» ودفع الضرائب» والإعفاء 
الضريبي.. إلخ. 


(4) ضعف دور آلية سعر صرف العملة الصينية في توسيع الاستثمارات الأجنبية: 


تتمتع سياسات سعر الصرف بتأثير كبير إلى حد ما على خروج الشركات والاستثمارات 
عابرة القارات. فهناك علاقة سببية بين سعر الصرف الفعلي لليوان الصيني والاستثمارات 
الأجنبية المباشرة حسب منهجية جرنج ر"» حيث يتمتعان بتأثير واضح. وعلاقة متوازية 
طويلة الأجل (نيه مينغ خواء وما شيانغ: 2008). وسعر الصرف هو ركيزة مهمة لتنظيم 
فعالية رءوس أموال المستثمرين. وم تحقق آلية تشكيل سعر الصرف لليوان الصيني 
حاليا تسويقا لهاء حيث إن مستقبل ارتفاع قيمة اليوان الصيني غير مؤكد؛ لذلك فهناك 


2- جرنجر هي منهجية لتحديد علاقة السببية بين المتغيرات. 
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مخاطر كبيرة نسبيًا مرتبطة بسعر الصرف في الاستثمارات الأجنبية. وعلى الرغم من أن وانغ 
فنغ لي (2008) اكتشف أن ارتفاع قيمة اليوان الصيني تتمتع بدور تعزيزي لاستثمارات الصين 
الخارجيةء سواء على المدى الطويل أو المدى القصيرء وأن دور تغيرات وتذبذبات سعر الصرف في 
استثمارات الصين الخارجية غير واضح» ولكن الطريقة غير السوقية لآلية تشكيل سعر الصرف 
الخاص باليوان الصيني حاليًا تؤدي إلى عدم استقرار قيمته. وعدم القدرة على التنبؤ بهاء 
بالإضافة إلى صعوبة لعب وظيفتها التنظيمية في الأسواق. وعلى الرغم من أن اتجاه الارتفاع في 
قيمة اليوان الصيني حاليًا يساعد في دفع الاستثمارات الأجنبية» ولكن على المدى الطويل نجد 
أن عدم وضوح سرعة واتجاه ومستقبل ارتفاع قيمته يجعل بعض ال مستثمرين يكفون عن 


الانتظار والترقب. 


كما أن تمتع اليوان الصيني بنظام سعر الصرف المتغير المنظم يناسب بشكل رئيس تجارة 
الصادرات» ويعمل على توجيه ودفع استراتيجية التنمية الاقتصادية, مستغلًا في ذلك رءوس الأموال 
الأجنبية. وعندما تصل تنمية التجارة والتدفق في رءوس الأموال إلى درجة عالية محددة: يبدأ 
الدور التعزيزي الذي يلعبه نظام سعر الصرف المتغير هذا في التنمية الاقتصادية بالانخفاض 
تدريجياء ويحتاج إلى تعديلات في أوقات مناسبةء حتى يناسب احتياجات تنمية الاستثمارات 
الأجنبية. وينبغي تهيئة ظروف تساعد في تسويق آلية تشكيل سعر الصرف لليوان الصيني؛ 
مما يؤدي إلى تطوير وتحسين النظام المالي» وتأسيس الأسواق المالية. وصياغة نظام مالي أساسي, 
بالإضافة إلى دفع قابلية التحويل الحر لليوان الصينيء وتدويله» وزيادة التبادلات النقدية التي 
تتعامل به والمساعدة أيضًا في تخفيف التأثيرات السلبية لمخاطر سعر الصرف على الاستثمارات 


الأجنبية. ودفع التنمية المستقرة للاستثمارات الأجنبية. 
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الا“ عدم تكامل النظام القانوني والسياسات ا معنية باستثمارات الصين 


الخارجية 


(1) خلل النظام القانوني لاستثمارات الصين الخارجية: 


أدى عدم وجود أساس فكري ونظري علمي لاستثمارات الصين الخارجية حتى الآنء 
إلى افتقار نظام السوق والقوانين الأساسية ونظام وضع الاستراتيجيات والسياسات الخاصة 
باستثمارات الصين الخارجية» إلى الدراسة والنظام المحدد؛ الأمر الذي أدى بدوره إلى عدم وجود 
لوائح وقوانين متكاملة لهذا النوع من الاستثمارات. وتقوم الهيئات المعنية بالاستثمارات الأجنبية 
بالدولة مثل اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح» وإدارة الدولة للنقد الأجنبيء ووزارة التجارة.. 
إلخ» بإصدار عدد كبير من وثائق العمل المؤقتة كالإجراءات الإدارية والسياسات والمقترحات 
وا منشورات والتعميمات الإدارية.. إلخ. ولكن تهتم وثائق كل قطاع أو هيئة فقط بنطاق العمل 
بداخلها؛ لذلك فالسياسات المختلفة تلك تفتقر إلى المنهجية والتوافق, ولا تتسم بالتكامل. ولا 
يمكن أن ترتقي هذه الوثائق والأوراق الإدارية للمستوى التشريعات الوطنيةء الأمر الذي أدى إلى 
عدم تشكيل نظام قانوني أساسي ينظم ويدفع الاستثمارات الأجنبية منذ فترة طويلة. 


وهناك بالولايات المتحدة (قانون الاستثمارات الأجنبية والأمن الوطني) (۸عذ١٤۲ه۴‏ 
Act Security National and Investment‏ ال معروف مجارًا ب'۴1N54")‏ لعام 2007, وسلسلة من 
القوانين التي وضعتها أمريكا لتنظيم وإدارة الاستثمارات الأجنبية. هذا إلى جانب (قانون التعاون 
الاقتصادي). و(قانون المساعدات الأجنبية). و(قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة) (معنعه18 
Act Practices Corrupt‏ ال معروف مجازا ب ذ4ط)8).: و(قانون الأمن امشترك). و(قانون الاستثمار 
المحلي)» إلى غير ذلك من القوانين التي وضعت معايير لأنشطة الاستثمارات الأجنبيةء وحافظت 
على أمنها. وقد أسست أوروبا واليابان بدرجات متفاوتة أنظمة قانونية للاستثمارات الأجنبية, 
حيث يوجد عدد كبير من الدول والمناطق بالعام التي يتسم نظامها القانوني بالتكامل. قد 


وضعت قواعد ومعايير تشريعية للاستثمارات الأجنبية وقدمت الحماية لها. 
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وقد قام المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في مايو من عام 1994 بتمرير (قانون 
التجارة الخارجية لجمهورية الصين الشعبية)» وفي إبريل من عام 2004, قام بإعادة صياغته 
من جديد. لدفع تنمية التجارة الخارجية بالصين بشكل أكبر. وعلى الرغم من ذلك فإن 
عدم قيام الصين حتى الآن بوضع تشريعات بشأن الاستثمارات الأجنبية» أدى إلى تأخر خطير في 
الإدارة الكلية» والخدمات الإدارية للاستثمارات الأجنبية» التي وضعت بدورها قيودًا على خطوات 
التنمية لاستثمارات الصين الخارجية. والتوقيت مناسب الآن للإسراع في خطى التشريعات الخاصة 
باستثمارات الصين الخارجية. ووضع مضمون موحد لكل من الهيئات الإداريةء وإجراءات 
الفحص وال مراجعة. وإجراءات دعم وتشجيع التأمين الضريبي وا مالي» وحقوق الملكية الفكرية, 
ومصادر رءوس أموال الاستثمارات» والتمويلء والضمانات الأجنبيةء وتقارير وإحصائيات التعديلات 
والتغييرات. وخدمات الحماية الدبلوماسية والقنصلية» وا لمسئولية المجتمعيةء بالإضافة إلى الأمن 
وا مصالح العامة.. إلخ. 


)2( عدم تكامل نظام سياسات استثمارات الصين الخارجية 


1. سياسات الفحص والإجازة لم ترفع سوى تكاليف استثمارات الشركات» كما أنها قيدت حرية 
الاستثمارات: 


تعد إجراءات الفحص والاعتماد أداة مهمة من أدوات الاقتصاد الموجه. وقد لعبت 
من قبل دورًا تاريخيًا س ووظيفة تلك الإجراءات هي التحكم والسيطرة على اتجاه 
استثمارات شركات القطاع العام ونطاقها وأساليبهاء والصناعات الخاصة بهاء والمخاطر 
التي تهددها. وتسايرًا مع التعددية التدريجية التي تشهدها الكيانات الاستثمارية. قامت 
الحكومة بتوسيع إدارة إجراءات الفحص والاعتماد على الأنشطة الإنتاجية لشركات القطاع 
العام لتشمل جميع كيانات الاستثمارات الأجنبية. فشهدت ثمارها الكلية توسكًا تدريجيًاء 
باعتبارها إحدى الوسائل المهمة للإدارة الكلية بالدولة. وتستغل شركات القطاع العام 
جميع مواردها وقوتهاء حيث تحصل دائمًا مشروعات الاستثمارات الأجنبية الخاصة بها 
على الإجازة والموافقة. ونجد أن تلك الإجراءات تتسبب بزيادة صغيرة فقط في تكاليف 
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الاستثمارات الخارجية لشركات القطاع العام» وتأثيرها على حرية الاستثمارات بها ليس كبيراً. بينما 
نجد أن التأثير الإيجابي لإجراءات الفحص والاعتماد على الاستثمارات الأجنبية الخاصة بالشركات 
غير المملوكة للدولة صغير جدًا؛ لأن الشركات غير المملوكة للدولة حذرة للغاية في استخدامها 
لرأس المال الخر ف الاستثمارات الأجنبية: ولكنها ذائمنا ما تخضح لما يطلق غليه "القوانين غير 
امنشورة"» نظرًا لأنها ليست المفضلة عند الموظفين المسئولين عن إجراءات الفحص والاعتماد؛ 
لذلك تفقد الشركات الخاصة حرية اتخاذ القرار الخاص بالاستثمارات التي تقوم بها. وإن 
إجراءات الفحص والاعتماد المعمول بها حاليًا طويلة وذات مستويات مركبة ومعقدة. كما أن 
معاييرها غير واضحة. ووقتها غير مضبوط بالإضافة إلى وجود نسبة كبيرة من العشوائية بهاء 
وأنه لا يوجد نظام واضح لهاء مما يعوق تنمية الاستثمارات الخارجية بشكل كبير. وعلى الرغم 
من قيام اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح» وإدارة الدولة للنقد الأجنبيء ووزارة التجارة. بعمل 
تعديلات كثيرة للسياسات الخاصة بالفحص والاعتماد. حتى إنها نقلت سلطات تلك الإجراءات 
إلى الإدارات ا محليةء لتخفيف قيودها إلا أن هذا الأسلوب الإداري لم يحقق إصلاحًا جذريًاء فلا 
تزال القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية واضحة. بالإضافة إلى انخفاض درجة الحرية 
الاستثمارية ونسبة التسهيلات. فإن تقوية الحكومة لسيطرة الفحص. و"الاعتماد" على التقارير 
الخاصة بدراسات جدوى و"إمكانية تطبيق" الاستثمارات الأجنبية للشركات جعلت الشركات 
تقوم بتغيير تقارير دراسات جدوى و"إمكانية تطبيق" الاستثمارات إلى تقارير دراسات "إمكانية 
الاعتماد". فما حدث هو النقيضء. حيث م تحقق الحكومة غرضها الأصلي في حث الشركات 
على تحسين دراسات الجدوى و"إمكانية تطبيق" المشاريع الاستثمارية؛ لذلك يعد إصلاح النظام 
الإداري للاستثمارات الأجنبية المخرج الأساسي لحل المشاكل التي تعاني منها الإدارة الكلية. (يانغ 
خايء 2008 صفحة 154). ودائمًا ما يقوم موظفو شركات القطاع العام بإلقاء اللوم ف الأخطاء 
التي تحدث في اتخاذ القرارات الخاصة بالاستثمارات الأجنبية على عاتق القطاعات الحكومية 
العليا التي فحصت ووافقت على تقارير الاستثمارات» للتهرب من المساءلة» مثل خسارة أفضل 


3- هي نوع من القوانين» يشير إلى تلك القوانين التي لا نراها في وثائق أو نصوص تحريرية منشورةء لكن متعارف عليهاء 
ولها دور فعليء ويتبعها الناس في تعاملاتهم. يقول السيد وو سي - من أطلق هذا المفهوم- إن ما يسمى ب"القوانين غير 
المنشورة" هي قواعد تختفي تحت عباءة اللوائح الرسميةء لكنها في الواقع تتحكم في تسيير المجتمع الصيني (المترجمة). 
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الفرص» وإعادة صياغة الخطط الاستثمارية» وتلبية متطلبات الفحص والاعتماد.. إلخ. 
2. عدم إحكام الرقابة والإدارة الخاصة بالاستثمارات الخارجية: 


يشير عدد كبير من الباحثين إلى وجود ظاهرة "الفحص الصارم» والرقابة الضعيفة" في الإدارة 
الكلية لاستثمارات الصين الخارجية» ونعتقد أنهم بذلك لا يرون سوى جانب واحد من المشكلة, 
فالقطاعات المعنية باستثمارات الصين الخارجية تولي أهمية بالفعل للرقابة والإدارة أيضًاء ولكنها 
تعاني من عدم الإدارة الفعالة للرقابة على الشركات العاملة خارج البلاد؛ لذلك تعمل في المقابل 
على زيادة الاهتمام بعناصر السيطرة المتاحة لها داخل البلاد. وهي الفحص والاعتماد. فالشركات 
العاملة بالخارج لا تستطيع أن تخبر القطاعات المختصة بالحكومة الصينية بكل خطوة تقوم 
بها في أنشطتها التجارية» وعلى الرغم من أن الفحص السنوي الموحد الذي يُجرى مرة كل عام 
يقوم بالفعل بجمع وإحصاء معلومات حول أعمال جزء كبير من الشركات. إلا أن القطاعات 
المعنية لا تستطيع عمل إحصاء مضبوط لأنشطة الاستثمارات الفعلية للشركات خارج البلاد 
يما في ذلك أداؤهاء والأصول الخاصة بهاء والتزاماتهاء بالإضافة إلى أرباحها وخسائرهاء وتبادلاتها 
الاستثمارية.. إلخ» حيث يوجد فارق محدد بين البيانات التي تزين التقارير والأوضاع الفعلية. 
وعلى الرغم من أن فروع الهيئات الصينية بالخارج تقدم عددًا كبيرًاً من الأعمال الخدمية 
والداعمة للشركات في الخارج» إلا أنها لا تملك القوة ولا السلطة لسؤال الشركات عن الأوضاع 
الحقيقية والفعلية لأنشطتها التجارية؛ لذلك فإمكانية الرقابة والإدارة لأنشطة الشركات عابرة 
القارات بالدول المختلفة غير وارد أبدًا. 


وعدم وجود أساليب فعالة للرقابة والإدارة الحكومية على الشركات العاملة في الاستثمارات 
الخارجية» يرجع في الحقيقة إلى افتقار الأصول المملوكة للدولة في الخارج إلى الرقابة والإدارة الفعالة» 
مما أدى إلى خسائر فادحة» ولكن ليس هذا أهم الأسباب وراء الخسائر التي تتعرض لها الأصول 
المملوكة للدولة في الخارج. وينبغي على القطاعات المعنية بالحكومة أن تعزز من تواصلها مع 
الكيانات الاستثمارية داخل البلادء وتطبيق الرقابة الحكومية على الاستثمارات الخاصة بشركات 
القطاع العام» من خلال الرقابة الداخلية للشركات عابرة القارات التابعة لشركات القطاع العام. وذلك 
لرفع فعالية الأنشطة التجارية, وتجنب جميع ا مخاطر الاستثمارية والخسائر التي تشهدها الأصول 


51 


المملوكة للدولة. ودائًا ما ترغب شركات القطاع العام في منح فروعها بالخارج سلطة تقديرية 
حرة للغاية في اتخاذ القرارات حسب الأوضاع الفعلية للأسواق والشركات المختلفة في الدول 
المختلفة, مما قد يكون باعثًا لقائد الشركة الفرعية باعتباره الوكيل للشركة الصينية في الخارج 
على إخفاء أداء الأنشطة التجارية للشركة الفرعية, وأرباح وخسائر استشماراتهاء حيث يقوم 
بال مبالغة في الإنجازات» وإخفاء الإخفاقات؛ لذلك تنحسر نسبة المعلومات الخاصة بالأنشطة 
خارج البلاد التي تستطيع المقار الرئيسة لشركات القطاع العام الصينية الحصول عليهاء بالإضافة 
إلى أن فعالية الرقابة والإدارة تكون محدودة للغاية. وقي أول يوليو من عام 2007ء بدأت إدارة 
الدولة للنقد الأجنبي تطبيق (منشور إدارة الدولة للنقد الأجنبي بشأن تعديل جزء من سلطات 
الفحص والاعتماد لأنشطة النقد الأجنبي الخاصة بالحسابات الرأس مالية) (الوثائق الصادرة عن 
إدارة الدولة للنقد الأجنبي رقم 29 لعام 2010)» مما يبسط من إجراءات الفحص والاعتمادء وفي 
الوقت ذاته يعزز من قوة الرقابة والتفتيش والرصد الإحصائي لاحقاء الأمر الذي يعمل على 
إصلاح وتحسين نظام الرقابة على الشركات خارج البلاد. 


3. الخلل في آليات التنظيم والسيطرة على الاستثمارات الخارجية: 


في إدارة التنظيم والسيطرة الكلية الخاصة باستثمارات الصين الخارجية: يتفوق عنصر 
"السيطرة" على عنصر "التنظيم"» مما أدى إلى وجود تحكم وسيطرة على الاستثمارات الخارجية 
بينما لا يوجد انعكاس واضح للتنظيم الكلي في هيكلها. لذلك تشهد سمة الأسواق الطبيعية في 
هيكل استثمارات الصين الخارجية بروزا واضحًاء حيث يتركز التوزيع الجغرافي لها بشكل أكبر في 
هونج كونج ومكاو وسنغافورةء تلك المجتمعات الصينية واموانئ الحرةء كما يتركز توزيع الصناعات 
الخاصة بها بشكل رئيس على الصناعات الاستخراجية. وقطاع الخدمات التجارية. وبالنسبة 
لطرق الامتثمارات فنسبة بناء الشركات الجديدة ارتفعت إلى حد ماء فزاد نطاق الاستثمارات 
الدولية غير المباشرة بدرجة كبيرة نسبيًّه وتركزت بشكل رئيس على الاستثمار في السندات» 
وانخفضت نسبة الاستثمارات المالية المعقدة نسيًا. إن تلك السمات الطبيعية للاستثمارات 
الخارجية هي انعكاس مباشر لافتقار الشركات إلى التدويل والعوممة» بالإضافة إلى الكفاءات 


في إدارة الأنشطة التجارية متعددة الثقافات» وعدم وجود استراتيجية تنمية عالمية: والافتقار 
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إلى المهارات والخبرات الأساسية لإدارة الاستثمارات وأنشطة الشركات عابرة القارات» بالإضافة إلى 
افتقار الدولة إلى نظام وضع سياسات خاصة بالتنظيم الكلي للاستثمارات. 


إن القدرات التوجيهية والتنظيمية للدولة في مجالات عدة كالتوزيع الجغرافي والصناعي 
للاستثمارات الخارجية للشركات» وطرق استثماراتهاء والكيانات التي تقوم بها.. إلخ» م يتمكن 
من تجسيد نمار تحويل الصناعات ذات الطاقة الإنتاجية الفائضة إلى الدول أو المناطق المتأخرة 
اقتصاديًاء وم تعكس إنجازات توجيه الاستثمار في البحث والتطوير والصناعات ذات التكنولوجيا 
الفائقة والجديدة إلى الدول المتقدمة اقتصاديًا وتكنولوجيًاء كما أنها م تبرز نتائج توجيه الاستثمار 
في قطاع الزراعة إلى الدول التي تتسم بوجود مساحات شاسعة من الأراضي. وتتركز استثمارات 
الصين غير المباشرة بشكل مبالغ فيه في الأسواق الأمريكية» ولم تظهر زيادة في الاستثمارات المباشرة, 
ولا انخفاضًا في الاستثمارات 5 المباشرة» أو دورها التنظيمي الواضح في هيكل الأصول الوطنية 
واممالية. ونجد أن هذا النطاق الواسع من الاستثمارات غير المباشرة لا يؤثر على انخفاض معدلات 
الأرباح للاستثمارات فحسبء بل إن التركيز بشكل رئيس على الأسواق الأمريكية دون غيرها 
هثل خطرًا كبيرا للغاية. إن أخطار التحكم الصارم في استثمارات الأوراق امالية الأجنبية الخاصة 
بشركات القطاع العام المالية والصناديق السيادية. يزيد من نسبة الاستثمارات غير المباشرة 
التي تشترك في الأسواق امالية الدولية لعدد كبير من الشركات غير المالية والأفراد. ولا بد من 
تحويل الاستثمارات الصينية غير المباشرة تدريجيًا إلى استثمارات في الأصول الصناعية واستثمارات 
غير مباشرة في التوريق ال مالي خارج الولايات المتحدة؛ وذلك تسايرًا مع زيادة الخبرات التراكمية 
في الأعمال التجارية الدولية للشركات الصينية التي تسافر خارج البلاد. فينبغي على الصين 
توسيع استثماراتها في أمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسياء وخاصة في منطقة الشرق الأوسطء ودول 
وسط آسياء حيث يجب أن تسحب رءوس الأموال من منافستها الاستراتيجية الولايات المتحدة, 
لاستثمارها بدول آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروباء بالإضافة إلى بلدان رابطة الدول 
المستقلة التي ترحب برءوس الأموال الصينية. وفي الوقت ذاته يجب أن تقوم الصين بتشجيع 
الشركات غير المملوكة للدولة على إقامة عدد كبير من مراكز بحوث وتطوير التكنولوجيا 
الفائقة والجديدة صغيرة النطاق في الدول المتقدمة كأوروبا وأمريكا واليابان وغيرهاء وجمع 


53 


واتباع الاتجاهات الرائدة للتكنولوجيا الفائقة والجديدة. وجذب أحدث التقنيات وإعادة 
ابتكارهاء كما ينبغي على الصين أيضًا أن تدعم الشركات للاستثمار في العلامات التجارية المعروفة 
دولياء والتكنولوجيا المتقدمة. وشبكات التسويق الالكترونية» وهيئات البحث والتطوير. 


إن طرق وأساليب التنظيم الكلي من ال ممكن أن تكون متعددة الأشكال والأنواع» ولكن تقوم 
الصين حاليًا بالتأكيد على التنظيم فقط في دوائر إجراءات الفحص والاعتماد, أما وسائل التنظيم 
التوجيهية المحفزة للقطاعات والدوائر الأخرى فقليلة نسبيًا. إن نسبة أموال الدولة في السياسات 
الخاصة بالإنفاق على الأبحاث التمهيدية التي تدعم الاستثمارات الخارجية للشركات غير كافية, 
فهناك غدة كير جذامن الشركات لا شخذ قرارات ق الاسكمارات على أساس أبحاث مهيدية 
كبرى طويلة الأجل؛ لذلك ترتفع نسبة الخطر في فشل هذه الاستثمارات. فيجب على الصين 
أن تحسّن تدريجيًا من منظومة السياسات الخاصة بتحفيز وتنظيم ورقابة ودعم الاستثمارات 
الخارجيةء كما ينبغي عليها الاستخدام الأمثل بشكل خاص لكل من الدعم التمويلي للصناديق 
المالية.ء وحوافز الإعفاء الضريبي» ورد ضريبة التصدير, وإمدادات النقد الأجنبيء ودليل هيكله. 
وائتمان النقد الأجنبي بالإضافة إلى ضمانات تمويله. والسياسات الخاصة بتدفقات رءوس أموال 
النقد الأجنبي.. إلخ؛ وذلك لرفع إمكانات ومستويات التنظيم والسيطرة. ولا يهدف التنظيم 
والسيطرة الكلية للاستثمارات الخارجية إلى تحقيق النمو السريع لتلك الاستثمارات» وتحسين 
وضع ميزان الإيرادات والمصروفات الدولي فقطء بل يهدف أيضًا إلى دفع النمو الاقتصادي على 
مستوى الدولة» وتحسين هيكل الصناعات» والتقدم التكنولوجيء وزيادة فرص العمل ودخل 
المواطنينء بالإضافة إلى توسيع الأصول المادية وغير المادية للصين في العام. 
4. عدم تكامل نظام ضمان الاستثمارات الخارجية: 

هناك علاقة وثيقة للغاية تربط بين ارتفاع نسبة المخاطر في استثمارات الصين 
الخارجية وانخفاض أرباحها وحتى خسائرها الخطيرة. والخسائر الفادحة في إدارة الحكومة 
الكلية للاستثمارات الخارجية ونظامها الأمنيء مما يعكس المستوى غير الكافي لإدارة 
الحكومة والنظام الأمني. وتعد الدول الغربية قوى كبرى في الاستثمارات الخارجية, 
حيث تتمتع بوجود نظام أمني للاستثمارات بهاء فعلى سبيل المثالء من الممكن أن تقوم 
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الاستثمارات الأجنبية الخاصة باستخدام الأدوات المالية غير المشتقة كي تجري تحوطًا لأصول 
الاستثمارات الأجنبيةء وتشتري تأمينات استثمارية تجارية» كما أن الدول الغربية تقدم الدعم 
للاستثمارات الخاصة. من خلال إقامة بنوك أو شركات الاستثمار الخاص. بالإضافة إلى تأسيس 
صناديق تأمينات الاستثمارات الأجنبية. وصناديق رد الاضمحلال في الاستثمارات» وإقامة جميع 
أنواع الاتفاقيات الاستثمارية المتكاملة» ونظم الحماية القانونية.. إلخ. ومنذ التعرض للأزمة امالية 
العالمية. وقعت أزمات خطيرة في النظام الممالي لعدد كبير من الدول المتقدمة في أوروبا وأمريكاء 
وعلاوة على ذلك» استمر النظام الأمني لاستثمارات الصين الخارجية في التدهور والضعفء وم 
يتمكن من تشكيل نظام حماية متكامل» وواجهت الاستثمارات مخاطر تحسين الدول لسياستهاء 


والتذبذبات في سعر الصرف الأجنبيء إلى غير ذلك من المخاطر التجارية. 


وهناك اختلاف بين أنشطة استثمارات الصين الخارجية والأنشطة الاستثمارية التي تقوم 
بها الشركات الغربية عابرة القارات. فشركات الاستثمار الأجنبي الصينية تفتقر إلى الخبرات في 
الاستثمارات الدولية» والإمكانات الاستخباراتيةء وتحتاج إلى دعم وتوجيهات وخدمات الحكومة. 
أما الأنشطة الاستثمارية الدولية والعلاقات العامة المتعددة للشركات الغربية عابرة القارات» 
فلديها قوة موازية لقوة الدولة العادية؛ لذلك لا تحتاج إلى الدعم المبالغ فيه من الحكومة, 
بينما تحتاج إلى التدخل والدعم الحكومي فقط عند التعرض لأزمات أو مشاكل. ولا تتمتع 
الشركات الصينية بخبرات الشركات الغربية عابرة القارات في مجال الأنشطة التجارية الدولية 
فالدعم الحكومي يتسم بأهمية بالغة في إنجاح الأنشطة عابرة القارات للشركات الصينية؛ 
لذلك يعد هذا الدعم شرطا حتميًا لاغنى عنه. كما أن نسبة التعرض لمخاطر التقلبات في 
مامات ادل ااك 8 ارات الخ الاج عا للعاية يغاضة ستاسات ا كار 
والأخطار التجارية.. إلخ؛ نظرًا لأن الأمن الذي توفره الحكومة الصينية لهذه الاستثمارات غير 
كاف. على سبيل المثالء لا تزال هناك سلسلة من القوانين المتعلقة بالتنمية المعدنية قيد 
الإعداد والتعديل حاليّ مع بروز تيار تدفق عدد كبير من مستثمري العام إلى منطقة منغوليا 
لاستخراج الذهب وال معادنء وستؤدي التغيرات في سياسات الرقابة على المستثمرينء والأخطار 
التي تختفي وراء هذه التغيرات إلى فشل الاستثمارات. وفي أغسطس من عام 2010 أعلنت وزارة 
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التجارة (نظام إعداد التقارير المعنية بالإنذارات المبكرة والمعلومات عن المخاطر الأمنية 
الخارجية الخاصة بالتعاون الاستثماري الأجنبي). من أجل المضي قدمًا نحو تحسين نظام التحكم 
في الأخطار الأمنية الخارجية التي تواجه التعاون الاستثماري الأجنبيء وإرشاد الشركات العاملة 
في التعاون الاستثماري الأجنبي لإدراك واستيعاب التغيرات الدولية في الأوضاع الأمنيةء واتخاذ 
الإجراءات الفعالة التي تعمل على الوقاية الإيجابية من الأخطار الأمنية الخارجية والمواجهة 
الملانمة لهاء والاستمرار في رفع مستوى إدارة الأمن الخارجيء وحماية التطبيق السلس لاستراتيجية 
"الخروج". فلا بد أن تستمر الحكومة الصينية في تعديل وبناء وتحسين الحماية القانونية 
للاستثمارات الأجنبية الحالية» وتأميناتها المالية, والنظام الأمني لسياساتها.. إلخ؛ من أجل الوقاية 
من جميع مخاطر الاستثمارات الخارجية ومواجهتهاء خاصة المخاطر السياسية والتجارية. كما 
يجب على الحكومة توفير سياسات ونظم لدعم وترتيب الاستخدام الفعال لطرق وأدوات تلافي 
مخاطر الاستثمارات الأجنبية للشركات» وتشمل تلك الطرق اتفاقيات مناطق التجارة الحرة, 
واتفاقيات حماية الاستثمارات» والحماية الدبلوماسية والقنصلية وحتى الحماية العسكرية. وعلى 
الحكومة أيضا تحسين النظام القانوني لحماية أمن الاستثمارات الخارجية» وضمان حقوق 
ومصالح استثمارات الشركات الصينيةء وتوجيه وتشجيع هذه الشركات على المبادرة بالمساهمة 
في الأنشطة الاستثمارية الدولية. 


5. ضعف السياسات الخدمية الخاصة باستثمارات الصين الخارجية: 


لا تزال الحكومة الصينية حكومة غير خدمية» فوعيها وسياساتها الخدمية ضعيفة. لذلك 
تفتقر إلى نظام خدمي متكامل للاستثمارات الأجنبية. فليس هناك هيئات خدمية في القطاعات 
المختصة بالحكومةء كما لم يتم صياغة سياسات خدمية معنية. خاصة ذلك النوع من السياسات 
المعني بخدمات الوساطة. والتنسيق المجتمعي. 


وقد قامت وزارة التجارة بأعمال خدمية ميدانية عديدة. في مجال الاستشارات 
ا معلوماتية» وتقيبم المخاطرء فنراها قد أعلنت (دليل بلدان (مناطق) التعاون الاستثماري 
الأجنبي) الذي يغطي دول العام بأسره» إلى غير ذلكء أما باقي القطاعات الحكومية الأخرى 
فلم تقدم إسهامات كافية في التقارير المعلوماتية حول هذا المضمون. وإجمالا في القولء 
نجد أن الخدمات التي تقدمها الحكومة لا تزال غير محكمة و مضبوطة. فالمعلومات 
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المعنية بالأسواق الخارجية التي توفرها الدوائر الحكومية للشركات مبعثرة وغير كاملة. كما 
أنها غير متسلسلة ولا يتم تقديمها في الوقت المناسب. بالإضافة إلى ذلكء ليس هناك سياسات 
تقوم بتوجيه ودعم هيئات الوساطة التي تقدم المعلومات وتقيّم المخاطر؛ لذلك يشهد تطوير 
منظومة خدمات الوساطة تباطوًا خطيرًا. وينبغي على القطاعات التجارية والدبلوماسية المعنية 
تحسين آلية الوقاية والعلاج السريع للمخاطر الأمنية الخارجية. وتقوية جمع وتقييم وتحليل 
المعلومات الاستخباراتية عن الأسواق والشركات» وتعزيز الإنذار ال مبكر والرصد للأخطار الأمنية 
على الاستثمارات الخارجية والأفراد بالمناطق الساخنة. بالإضافة إلى بناء نظام تقييم المخاطر 
الأمنيةء وإعلان الإنذارات والتحذيرات المبكرة عن ال مخاطر الأمنية في الأوقات المناسبة. 


وفي مجال الخدمات التدريبية. قامت وزارة التجارة بأعمال محددة في رفع مستوى إدارة 
الأنشطة التجارية للشركات» وتقديم الدورات التدريبية حول اللمعارف الأمنية. أما الخدمات 
المتخصصة والأعمال التدريبية لباقي القطاعات الحكومية الأخرى في مجالات عديدة كالمجال 
المالي والضريبي وقطاع التأمينات والشئون الخارجية» النقد الأجنبي.. إلخ» فلم تواكب احتياجات 
تنمية الاستثمارات الخارجية؛ لذلك يتسم الوعي الخدمي لدى الحكومة بالضعف. 


كما أن الإمكانات الخدمية والدعم الذي تقدمه المؤسسات امالية الصينية في التمويل 
الخارجي للشركات داخل الدولة: وأنشطتها في أسواق الأسهم الخارجية من اكتتاب وتبادل 
وشراء لأسهم الاستثمارات» لا يفي بالغرض. وللمؤسسات المالية آفاق مشرقة في مجال الخدمات 
المعلوماتية. وخدمات المنصات الإخبارية الخاصة بالاستثمارات الفردية الخارجية في الأوراق المالية, 
حيث تلبي الاحتياجات الاستثمارية للأفراد عند مشاركتهم في أسواق رءوس الأموال الداخلية 
والخارجية. وتشترك القطاعات امالية والأوساط الصناعية في تنفيذ استراتيجية "الخروج بينما 
احتياجهم للاندماج والتنمية غير قوي» قد يكون السبب وراء هذا هو الحماية التي تتلقاها 
القطاعات امالية بسبب السياسات ال مختلفة منذ أمد طويل» وعدم كفاية الإصلاح والانفتاح» 
وقلة ضغوط المنافسة: وانتشار الاحتكار على مستوى الدولةء وارتفاع مستوى الأرباح الخارجية 


بكثير عن الأرباح الداخلية بالدولة. وضعف قوة دفع تطوير استراتيجية "الخروج". 


57 


وحصول الشركات والأفراد على معلومات استثمارية قيّمة أمر صعب جد فعدم ملاءمة 
المعلومات الاستثمارية أمر خطير للغاية؛ لذلك فإن التعمق والشمولية لدراسات جدوى 
ا مشروعات الاستثمارية غير كافية. كما توجد حالة من فقدان الرؤية في اتخاذ القرارات الخاصة 
بالاستثمارات» وهذه هي الأسباب المهمة وراء الخسائر والإخفاقات في الاستثمارات. فيجب على 
الحكومة أن تعزز من بناء نظام للخدمات المعلوماتية العامة. والخدمات المعلوماتية الاجتماعية 
المتعلقة بالاستثمارات الخارجية؛ من أجل تحسين بناء منصات خدمية تدفع استراتيجية 
"الخروج". وتشمل خدمات الربط بين جميع الأعمال الإدارية. 


رابعًا: تعرض استثمارات الصين الخارجية لخسائر وأضرار النزعة الحمائية 
الاستثمارية بصورة متكررة: 


بعد وقوع الأزمة امالية: ازداد اتجاه النزعة الحمائية في التجارة والاستثمارات بالدول المتقدمة 
ليصبح أكثر صرامة وحدة. لذلك واجهت الشركات الصينية عند استثمارها بالخارج عددًا كبيرً 
من القيود الحمائية. وهناك صلة وثيقة بين بروز النزعة الحمائية للاستثمارات والركود الذي 
يشهده الاقتصاد العالمي حاليًا. ففي أثناء تباطؤ الاقتصاد العالمميء فا ماتخ الول 
المضيفة بالاستثمارات الأجنبيةء بينما ارتبط نهوض النزعة الحمائية ف الاستثمارات بعد وقوع 
الأزمة المالية العالمية هذه المرة بالتنافس الاستثماري. وحماية فرص العملء والصناعات المحلية. 


وطبقا لإحصائيات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). شهدت 2748 سياسة 
استثمارية تغييرات على مستوى العام في الفترة من 1992 - 2009, حيث فرضت 5.799 فقط من 
السياسات الاستثمارية من بينها قيودًا على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الفترة من 1992 - 
2 ثم غيرت السياسات الاستثمارية خلال الفترة من 2003 - 2008 نسبة القيود المفروضة 
على الاستثمارات المباشرة للتجار الأجانب لتزيدها حتى 16.7% لتصل بعد ذلك في عام 2009 
إلى 30.49, حيث تشهد فترة 2009 أعلى نسبة من سياسات تقييد الاستثمارات الخارجية منذ 
عام 1992 (انظر جدول 1- 5). 
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وعلى الرغم من أنه وسط التغيرات التي شهدتها السياسات الاستثماريةء كان هناك ما 
يقرب من سبعين سياسة تدعم تحرير الاستثمارات ودفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة, إلا أنه 
بعد وقوع الأزمة الممالية العالمية. صعد اتجاه فرض القيود على الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
ففي عام 22010 شهدت السياسات الخاصة بالاستثمارات الأجنبية في 74 دولة حول العام 
تعديلات. كان هناك 101 سياسة من بينها تشجع على تحرير الاستثمارات» بينما استمر عدد 
السياسات التي تفرض قيودًا على الاستثمارات الأجنبية في الزيادة ليصل إلى 48 سياسة» ليرتفع 
عن العام السابق له بنسبة 54.84%. يوضح هذا أن جميع دول العام خاصة الدول المتقدمة 
اعتمدت على احتياج الاستثمارات الأجنبية في رءوس أموالها إلى السياسات الأجنبية التي توفر 
تحرير الاستثمارات» لتحافظ على السياسات المتعلقة باستقبال واستغلال رءوس الأموال الأجنبية, 


وفي الوقت ذاته زادت من السياسات التي تفرض قيودًا صارمة على أنشطة وآفاق رءوس الأموال 


الأجنبية. 
جدول 1- 5 أحوال التغير في السياسات الاستثمارية حول العالم (1992- 
2010( 
العام 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 999[ 2000 2001 
عدد الدول التي 
شهدت تغييرًً في 43 56 49 63 66 76 60 65 70 71 
السياسات 


عدد التغييرات 77 100 110 112 114 150 145 139 150 207 
عدد سياسات 


دفع وتحرير 77 99 108 106 98 134 136 130 147 193 
الاستثمارات 
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عدد السياسات 


التي تفرض قيودا | 0 1 2 6 16 16 9 9 3 14 
على الاستثمارات 

العام 2 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 
عدد الدول التى 
شهدت تغييرًا في | 72 82 103 52 91 58 54 50 74 
السياساث 


عدد التغييرات | 246 242 270 203 177 58 106 102 149 
عدد سياسات 


دفع وتحرير 234 218 234 162 142 74 83 71 101 
الاستثمارات 


عدد السياسات 


التي تفرض قيودا | 12 24 36 41 35 24 23 31 48 
على الاستثمارات 


مصدر البيانات: (تقرير الاستثمار العالمي لعام 2011).: قاعدة بيانات الأونكتاد الخاصة 


بالقوانين واللوائح الوطنية. 


وقد قامت جميع الدول بتحليل التكاليف والعوائد الناتجة عن الاستثمارات الأجنبية 
المساشرة ليس فقط لرغبقيسم ق الحضول على مصالح اقتضادية: بل أيضا لتكوين إظار 
من السياسات يعمل على تقييد الآثار السلبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة حيال 
الاقتصاد الاجتماعيء ولتعزيز فرز وتصفية مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشرء بالإضافة 
إلى السعي وراء الزيادة الإيجابية لأرباح الاقتصاد الاجتماعي. وخلال السنوات القليلة 
الماضية» أجازت الولايات المتحدة قانون الأمن الوطني» ومن خلاله رفعت القيود المفروضة 


على الاستثمارات الأجنبية» فعلى سبيل المثالء» نجد مصانع الحديد والصلب لشركة تنمية 
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الحديد والصلب الأمريكية» التي تشارك فيها مجموعة آنشان الصينية للحديد والصلب 
بنسبة استثمارات تبلغ 175 مليون دولار أمريكي» قد تعرضت لعراقيل» حيث طالب 50 عضوًا 
بالكونغرس بإجراء تفتيش بها بحجة الأمن الوطني» كما تعرضت استثمارات الاستحواذ لشركة 
هواوي الصينية بأمريكا لخسائر متكررة. ففي عام 22008 فشلت هواوى الصينية في الاستحواذ 
على الشركة الأمريكية المصنعة للإلكترونيات الرقمية 300١۷‏ وفي عام 2010 تم رفض أعلى 
سعر قدمته للاستحواذ على كل من الشركة الأمريكية الخاصة ال مصنعة لبرامج الإنترنت واسعة 
النطاق 221056 والبنية التحتية لشبكة الهاتف الجوال موتورولا. إن الخسائر والإخفاقات التي 
تعرضت لها استثمارات الصين في أمريكا بشكل متكرر نتيجة العراقيل التي وضعتها لها الحكومة 
الأمريكية والكونغرس. بالإضافة إلى المنظمات شبه الحكومية» يبين بصورة كاملة بداية النهوض 
التدريجي للنزعة الحمائية الاستثمارية بأمريكا. بيد أن الولايات المتحدة تعد منفذا استثماريًا 
ذا مغزى استراتيجي في حصول الصين على التكنولوجيا ال متقدمة» والإمكانات الإدارية» بالإضافة 
إلى الآفاق السوقية. ولكن تتعرض استثمارات الصين في أمريكا حاليًا لمعاملة غير ملانمة يشوبها 
الشك والرفض والنبذ وعدم المساواة؛ مما أدى إلى ارتفاع مخاطر استثماراتهاء وكثرة تكاليف 
صفقاتهاء كما أن قيمة استثماراتها أصبحت غير مجدية. 


إن مستوى الأمن والحماية الخاصة باتفاقيات حماية الشئون الدبلوماسية والاستثمارات 
للحكومة الصينية غير كاف. فقد كانت هناك مراحل تاريخية في اتفاقيات الاستثمارات الثنائية 
اسن تعد مواكبة خالا للحفاضات الأدضناء العديية التطدورة وذاا ما كيدو 
الحكومة الصينية خائرة القوة ف مواجهة الهجوم الحاد لتيار الحمائية الاستثمارية العالمية. 
ولكي تعزز الحكومة من قوتها في مواجهة تلك النزعة الحمائية حاليًه يجب عليها أن تعمل 
أولا في مجال العمل الدبلوماسي حيث ينبغي على الهيئات المعنية بالحكومة أن تعزز التنسيق 
الايجابي عند تعرض الشركات الصينية لأضرار النزعة الحمائية؛ وذلك لحماية مصالح المستثمرين 
الصينيين في البلد أو المناطق ا معنية. وتحتاج وزارة الخارجية» ووزارة التجارة إلى القيام بأعمال 
الرقابة والتقييم لأوضاع تطبيق الاتفاقيات الاستثمارية المعنية, كما لا بد من التواصل في التوقيت 
المنااسب وإعادة صياغة الاتفاقيات لمجابهة المشاكل الأمنية التي تتعرض لها الاستثمارات 
الصينية المشاركة في المشاريع عابرة القارات أو المنسحبة منهاء وحماية حقوقها ومصالحها التي 
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تواجه العنصرية. وتهتم الدولة أكثر بدفع الشركات غير المملوكة للدولة للسفر والاستثمار 
خارج البلادء حيث تعمل بإيجابية على المساهمة وضخ أموال احتياطي النقد الأجنبي 
بالدولة في الشركات غير المملوكة للدولةء والحفاظ على التواصل الممتاز مع حكومات الدول 
المضيفة للاستثمارات على اختلاف مستوياتهاء وإقامة أنشطة لتكوين علاقات عامة, وتعزيز 
التغطية الإعلامية المتعلقة ما تقوم به الاستثمارات الصينية من دفع لفرص العمل المحلية, 
والتنمية الصناعية» بالإضافة إلى تقوية التنسيق والدعم الذي تقدمه الحكومة الصينية للكيانات 
الاستثمارية. 


خامسًا: هيكل وعوائد استثمارات 
الصين الخارجية دون المستوى: 


طبقًا لآخر بيان أعلنته إدارة الدولة للنقد الأجنبي عن وضع الاستثمار الدولي بالصين 
في نهاية عام 2011 (انظر جدول 1- 6)» وصلت الأصول الطمالية الأجنبية بالصين في نهاية عام 
1 إلى 4 تريليونات و718 مليار و200 مليون دولار أمرييء وبلغت الالتزامات المالية الأجنبية 
2 تريليون و943 مليارًا و400 مليون دولار أمريكي» وصافي الأصول المالية الأجنبية 1 تريليون 
و4 مليارًا و700 مليون دولار أمريكي. وعلى صعيد الأصول امالية الأجنبية» وصلت الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة إلى 364 مليارًا و200 مليون دولار أمريكيء والاستثمار في الأوراق المالية إلى 260 
مليار دولار أمريكي» كما بلغت الاستثمارات الأخرى 838 مليارًا و200 مليون دولار أمريكي, 
والأصول الاحتياطية 3 تريليونات و255 مليارًا و800 مليون دولار أمرييء ليحتل كل على حدة 
8% و6%» و18%» و6990 من الأصول المالية الأجنبية. وعلى صعيد الالتزامات المالية الأجنبية, 
بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين 1 تريليون و804 مليارات و200 مليون دولار أمريكي, 
والاستثمارات في الأوراق المالية 248 مليارًا و500 مليون دولار أمرييء كما بلغت باقي الاستثمارات 
0 مليارًا و700 مليون دولار أمرييء لتحتل 6190. و9% و3090 من الالتزامات المالية الأجنبية. 
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والبيانات تبين أن الاستثمارات الدولية بالصين تتسم ها يلي: 
(1) هيكل استثماري غير مقبول: 


أولا: نسبة اعتماد الأصول الأجنبية بالصين على احتياطي النقد الأجنبي بشكل رئيس تصل 
إلى 69%؛ أما المكون الثانوي لها فهو السيولة النقدية الأخرى التي تشمل الائتمان التجاري 
والقروض واطبالغ المالية والأرصدة. والأصول الأخرىء وتبلغ 1 تريليون و43 مليارًا و700 مليون 
دولار أمرييء. ويصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية 
إلى 743 مليارًا و400 مليون دولار أمريي فقطء فلا يزال أقل من السيولة النقدية للاستثمارات 


الأخرى ب 300 مليار و300 مليون دولار أمريي. 


ثانيًا: السيولة النقدية للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تضخها الصين أقل بكثير من 
السيولة النقدية للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تستقطبها الصين. ففي نهاية عام 2012 
وصلت السيولة النقدية للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ضختها الصين إلى 502 مليار و800 
مليون دولار أمرييء بينما بلغت السيولة النقدية للاستثمارات الأجنبيّة المباشرة التي استقطبتها 
الصين 2 تريليون و159 مليارًا و600 مليون دولار أمرييء وكان معدل الاثنين 1: 4. ويكشف 
هذا عن التفاوت الخطير بين الاستثمارات الأجنبية التي تضخها وتستقطبها الصينء فنطاق 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة للصين صغير للغاية. 


ثالتّا: الفجوة بين الصين والأوساط الخارجية في هيكل استثمارات الأوراق المالية؛ 
ففي نهاية عام 22012 بلغت السيولة النقدية لاستثمارات الصين الخارجية في الأوراق 
المالية 240 مليارًا و600 مليون دولار أمريكي» كما وصلت السيولة النقدية للاستثمارات 
الخارجية في الأوراق المالية في الصين إلى 336 مليارًا دولار و400 مليون دولار أمريكي, 
حيث شهدت الفجوة بين الاثنين زيادة كبيرة. وف الوقت ذاته كان الاختلاف في هيكل 


استثمارات الأوراق المالية واضحًا للغاية. في نهاية عام 2012 بلغت السيولة النقدية 
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للاستثمار في سندات الأسهم الصينية بالخارج 129 مليارًا و800 مليون دولار فقطء بينما وصلت 
السيولة النقدية للاستثمار في سندات الأسهم الأجنبية في الصين إلى 211 مليارًا و400 مليون دولار 
أمرييء وكانت النسبة بينهما 1: 2 أما عن السيولة النقدية للاستثمار في سندات الدين الصينية 
بالخارج فقد بلغت 110 مليارات و800 مليون دولار أمرييء بينما وصلت السيولة النقدية 
للاستثمار في سندات الدين الخارجية في الصين إلى 74 مليارًا و200 مليون دولار أمريي فقط. ويبين 
هذا أن استثمارات الصين الخارجية في الأوراق المالية تعطي الأولوية في المقام الأول للاستثمار في 
سندات الدَّيّْن المعروفة بانخفاض عوائدهاء بينما تتركز الاستثمارات الخارجية في الأوراق المالية 
في الصين بشكل رئيس على الاستثمار في سندات الأسهم التي تتسم بعوائد مرتفعة؛ لذلك فإن 
المستقبل سيكون لاستثمارات الصين الخارجية في سندات الأسهم. 
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جدول 1- 6 : السيولة النقدية لاستثمارات الصين الدولية (2009- 2012) 


صافي السيولة النقدية 
أ. الأصول 


1. استثمارات الصين الخارجية 
المباشرة 


2. الاستثمارات في الأوراق 
المالية 


2 سندات الأسهم 
2 سندات الدين 
3. استثمارات أخرى 
3 الائتمان التجاري 
3 القروض 

3 النقد والأرصدة 
3 أصول أخرى 

4. الأصول الاحتياطية 
4 الذهب النقدي 


4 حقوق السحب الخاصة 


الوحدة: مئة مليون دولار أمريى 


في نهاية عام 
2009 


(معدل) 
14905 


3439 


2458 


2428 


546 
1882 
4952 
1444 
974 
1310 
1224 
24532 
371 


125 
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في نهاية عام 
2010 


(معدل) 
16880 


41189 


3172 


2571 


630 
1941 
6304 
2060 
1174 
2051 
1018 
29142 
481 


123 


في نهاية عام 
2011 


(معدل) 
17747 


47182 


3642 


2600 


619 
1981 
8382 
2769 
2232 
289 

552 

32558 

530 


119 


في نهاية عام 2012 


(معدل) 


17364 


51749 


5028 


2406 


1298 
1108 
10437 
337 
2778 
3816 
457 
3389 
567 


114 


4 السيولة النقدية الاحتياطية 
في صندوق النقد 


4 النقد الأجنبي 
ب. الالتزامات 


1. الاستثمارات الأجنبية 
المباشرة في الصين 


2. الاستثمارات في الأوراق 
المالية 


44 


2252 


19464 


13148 


1900 


64 


28473 


24308 


15696 


2039 


98 


31811 


19434 


18042 


2485 


82 


33116 


3435 


2156 


3364 


2 سندات الأسهم 


2 سندات الدين 
3. استثمارات أخرى 
3 الائتمان التجاري 
3 القروض 

3 النقد والأرصدة 


3 التزامات أخرى 


(2) ضعف العوائد الاستثمارية 


1748 


152 


4416 


1617 


1636 


937 


227 


2061 


178 


63 


2112 


239 


1650 


222 


2114 


371 


8907 


2492 


3724 


2477 


214 


2622 


742 


9426 


2915 


3680 


2446 


384 


في عام 2011 وصلت عوائد استثمارات الصين الخارجية إلى 128 مليار دولار 
أمريكي فقط”, أما بالنسبة للأصول امالية الأجنبية التي بلغت 4 تريليونات و718 


4- الموقع الالكتروني لإدارة الدولة للنقد الأجنبي: جوان تاو رئيس قسم ميزان المدفوعات بإدارة الدولة للنقد 
الأجنبي يجيب عن أسئلة الصحفيين حول المشاكل في عوائد استثمارات الصين الخارجية.ء 29/4/2012 


http://www.safe.gov.cn 
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مليارًا و200 مليون دولار أمريكي» فقد وصلت نسبة معدلات عوائدها إلى 2.7%» واحتلت عوائد 
العمليات التجارية لاحتياطي النقد الأجنبي جزءًا كبيراً من بينها. أما الالتزامات المالية الأجنبية 
للصينء فتتركز على الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تصل نسبتها إلى 6196. ومعدلات عوائد 
الاستثمارات بها عالية بوضوح. وإذا اتخذنا أكبر 500 شركة ذات استثمارات أجنبية في الصين 
كمثال» فسنجد أن معدلات عوائد الأصول الخاصة بها في عام 2009 بلغت 10.54% . وبعبارة 
أخرىء فإن عوائد الأصول الخارجية للصين منخفضة. وتكاليف التزاماتها الأجنبية عالية» مما 


5- تم حسابها بناءَ على صفحة 167 في (تقرير الاستثمارات الأجنبية بالصين 2011) دار نشر الاقتصاد والإدارة. طبعة 2011. 
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1 إعادة هيكلة منظومة 


تعزيز استثمارات الصين الخارجية 


في عصرنا هذا الذي يتسم بالدفع السريع لمسيرة العولمة الاقتصادية» تفتقر منظومة تعزيز 
استثمارات الصين الخارجية بصفة كلية إلى الأفكار المنهجية القائمة على المستوى الاستراتيجي» 
والتنمية طويلة المدى؛ لذلك فإن القيام ببعض التعديلات والترتيبات في المنظومة الحالية أمر 
ضروري للغاية. ونحن نرى أن هذه المنظومة يجب أن تلتزم بهيكل قائم على مبادئ محددة, 


كمالا بد أن تحمل على عاتقها رسالة واضحة» وتتمتع بشمولية متكاملة ووظيفية. 


كما نرى أن استثمارات الصين الخارجية ما زالت تعيش في المرحلة الأولية من التطور 
والتنمية. فعلى الحكومة القيام بتخطيط شامل وتوجيه معياري لأنشطة الاستثمارات الخارجية 
الخاصة بالشركات الصينيةء انطلاقًا من زوايا ورؤى أوسع» ومستويات استراتيجية أعلى» بالإضافة إلى 
ضياغة وتعديل وتطبيق القوائين واللواقح والسياسات والإجراءات اللعنية في الوقت اللناسبه طبقا 
للسمات الديناميكية لتطوير الاستثمارات الخارجية» وتوفير التشجيع والدعم والتوجيه والرقابة 
والحماية لأنشطة الاستثمارات الخارجية الخاصة بالشركات الصينية؛ لضمان التنمية ال مستمرة 
والسليمة لتلك الاستثمارات» الأمر الذي يعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للاقتصاد الكلي 
للدولة بأقصى نسبة. في الوقت الذي تحصل فيه الشركات على مصالحها الاقتصادية الجزئية. 
لذلك ينبغي أن تتضمن منظومة تعزيز استثمارات الصين الخارجية بشكل رئيس ما يلي: النظام 
القانوني» ونظام الرقابة والإدارةء والنظام الضريبي والمالي» ونظام حقوق املكية الفكرية والتوحيد 
المعياري. ونظام مكافحة المخاطر, ونظام تعزيز مناطق التعاون الاقتصادية والتجارية في الخارج. 


ونظام دفع الاستثمار في الأوراق المالية خارج البلادء بالإضافة إلى نظام الخدمات الاجتماعية. 
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الإطار العام لمنظومة تعزيز استثمارات الصين الخارجية 


نظام دقع الاستثمار قي الأوراق 
المالية خارج اليلاد 


شكل 1-1 الإطار العام لمنظومة تعزيز استثمارات الصين الخارجية 


(1) النظام القانوني: 


إن تحسين التشريعات الخاصة باستثمارات الصين الخارجية قد ينظم قوانين يمكن اتباعهاء 
وقواعد ولوائح يتم التقيد بها من قبّل أعمال الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأمر الذي يجعل 
هذه الاستثمارات تسلك مسار التشريع القانوني. وقد أدى ضعف التوافق بين اللوائح والقوانين 
والتشريعات الخاصة بالاستثمارات إلى ظهور جزء كبير من المشاكل المتواجدة في سياسات استثمارات 
الصين الأجنبية. فينبغي تنظيم كل من المساحة القانونية لأنشطة الاستثمارات الأجنبية للشركات» 
ومساحة الأنشطة الاستثمارية الأجنبية التي تقوم الهيئات الحكومية والتنظيمات الاجتماعية بدعمهاء 
من خلال صياغة قوانين معنية. وينبغي بناء النظام القانوني على مستوى الدولة لاستثمارات 
الصين الخارجية على أساس خبرات ونماذج التشريعات المتقدمة عايا فلا بد من اختيار النموذج 
التشريعي القائم على "القوانين المنفصلة أولاء ثم القانون الأساسي"؛ لأن استثمارات الصين الخارجية 
حاليًا ما زالت سجينة المرحلة الأوليةء ولا تزال معارفها نحو عدد كبير جدًا من المشاكل والقضايا 


بحاجة إلى مرحلة نضج طويلة نسبيّاه حيث من الصعب صياغة قانون أساسي متكامل في ظل 
الخلل والنقص الذي تتسم به القوانين المنفصلة. لذلك من ال ممكن أن تقوم الدولة بصياغة 
قوانين منفصلة ومستقلة أولا مثل (قانون رقابة وإدارة الاستثمارات الخارجية). و(قانون التأمينات 
على الاستثمارات الخارجية)» و(قانون جمع الضرائب على الاستثمارات الخارجية). و(قانون إدارة 
النقد الأجنبي). و(قانون تحفيز بنوك الاستثمار الخارجي). و(قانون حماية الاستثمارات الأجنبية 
الخاصة بالأصول المملوكة للدولة)ء و(قانون المساعدات الأجنبية).. إلخ» ثم تنتظر وتترقب 
تحسن الظروف ونضج المعارف واكتساب الخبرات. حتى تفكر في تأسيس (القانون الأساسي 
للاستثمارات الخارجية). فإن اعتماد الاستثمارات الخارجية على التشريعات ال محلية في الدول 
صاحبة الاستثمارات أو الدول المضيفة للاستثمارات فقط غير كاف أبدًا؛ حيث تتسم الاستثمارات 
الخارجية بأنها عابرة للحدود ال محليةء فلا تشمل العلاقات بين مستثمري القطاع الخاص الذين 
يسافرون إلى الخارج والدول المضيفة لاستثماراتهم فحسب» بل تشمل أيضا العلاقات بين 
الدول موطن هؤلاء المستثمرين والدول المضيفة لهم. ولا شك أن الدولة التي يغيب التعاون 
والتوافق بين مؤسساتها في تطبيق القوانين واللوائح التي تشجع وتحمي الاستثمارات» يصعب 
عليها تحقيق أهدافها. لذلك ينبغي على الصين الاستمرار في تعزيز وتحسين معاهدات الاستثمار 
متعددة وثنائية الأطراف التي تقوم بإبرامها مع الأوساط الخارجية؛ من أجل السعي وراء 
تحقيق حمايات قانونية دولية أكثر وأفضل ممستثمري الدولة في الخارج» ودفع توقيع وتحسين 
الاتفاقيات الصينية الأجنبية لحماية الاستثمارات الثنائية» والاتفاقيات الصينية الأجنبية الثنائية 


لجمع الضرائب» واتفاقيات الاستثمارات متعددة الأطراف. 
(2) نظام الرقابة والإدارة 


خماشيًا مع التطور المستمر للاستثمارات الأجنبية الخاصة بالشركات الصينية. يتم 
مطالبة الحكومة حاليًا بتعزيز التنظيم والإدارة الكلية بشكل موضوعيء لزيادة قوة 
تحفيز تلك الاستثمارات. وتشمل الأعمال التجارية للاستثمارات الخارجية بالصين حاليا 
قطاعات ودوائر عديدة كوزارة التجارة الخارجية: واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاجم 
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ووزارة ال ماليةء وإدارة الدولة للنقد الأجنبيء والإدارة العامة للجماركء. وإدارة الأصول المملوكة 
للدولة.. إلخ» وهناك تقسيم بين تلك القطاعات» لذلك تتبعثر الإدارة وتفتقر إلى التخطيط 
والتوجيه الموحد. مما يضر بالتنمية طويلة الأجل للاستثمارات الخارجية. لذلك فالدولة 
بحاجة إلى بناء هيئة عامة - الهيئة الوطنية للاستثمارات الخارجية- تكون مسئولة عن صياغة 
استراتيجيات لتنمية الاستثمارات الخارجية» وتقوم بالقيادة والإدارة والتنسيق الموحد لأنشطة 
الاستثمارات الأجنبية في جميع القطاعات والمجالات على مستوى الدولة على نحو موضوعي» 
الأمر الذي سيساعد في تغيير الوضع الراهن لتعددية الكيانات المسئولة عن إدارة الاستثمارات 
الخارجيةء بالإضافة إلى وضع معايير وتوجيهات لأنشطة الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما أن 
إرسال هيئات تمثيلية إلى مناطق تجمعات الشركات الصينية داخل حدود الدول المضيفة: يقدم 
إدارة وخدمات حكومية. وكذلك فإن بناء نظام إحصاني علمي يزيد من رصد ورقابة مؤشرات 
الاستثمارات الأجنبية» والأداء الإنتاجي والإداريء والتأثير الفعلي للشركات. وفي الوقت ذاته»ء يلزم 
إدارة الأصول المملوكة للدولة بصورة أفضلء لضمان الحفاظ على قيمتها ال مضافة. وعلى صعيد 
إدارة النقد الأجنبي» يجب تعميق إصلاح نظام إدارة النقد الأجنبيء والاستمرار في تخفيف قيوده 
بصورة معتدلة» وربط كل من "صرامة دخول النقد الأجنبي والتساهل في خروجه"» و"صرامة 
دخوله وخروجه"» وتطبيق الإدارة الممنهجة بناءً على المهام والوظائف المختلفة لاحتياطي النقد 
الأجنبي» وإقامة إدارة مستقلة للمراجعة والتدقيق الداخلي؛ لرفع شفافية إدارة النقد الأجنبي.. 
إلخ. 

(3) النظام الضريبي واطالي: 


في المجال الضريبي» يجب زيادة قوة الدعم للسياسات الضريبية الخاصة بالاستثمارات 
الخارجية في لاحات اة خاد في مجالي الطاقة والموارد. بالإضافة إلى زيادة 
قوة جمع الضرائب على الاستثمارات الأجنبية للصناعات الناشئة الاستاتيجية» كما 
ينبغي تحسين نظام الضرائب على دخل شركات الاستثمار الخارجيء. وإصلاح طريقة 
حساب قيمة الضرائب الخارجية المستحقة. وزيادة التسهيلات الخاصة بجمع ضرائب 
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الاستثمارات الخارجية للشركات, والسعي قدما نحو صياغة تفصيلية لسياسات الإعفاء غير 
المباشر؛ بالإضافة إلى تحسين إجراءات جمع وإدارة ضرائب الاستثمارات الخارجية» وتعزيز التعاون 
الدولي في جمع الضرائب.. إلخ. وف المجال المالي» يلزم العمل بإيجابية على تحسين نظام الدعم 
المالي الذي يدفع تنمية استثمارات الصين الخارجية» والعمل على دفع التعاون بين الشركات 
والبنوكء بالإضافة إلى الابتكارات في المجال المالي» وتأسيس نظام ضمان الاستثمارات الخارجية 
متعدد المستويات» وإحكام التنسيق والربط بين التمويل الذي يتسم بأفضلية سياسات الدعم 
والتمويل التجاريء وزيادة الدعم المالي للاستثمارات الخارجية: بالإضافة إلى تقديم دعم مالي 
كبير للمشروعات في المجالات المهمة كالموارد الخارجيةء واستغلال مصادر الطاقةء والصناعات 
الناشئة الاستراتيجية» وتوسيع نطاق المؤسسات امالية للاستثمارات الخارجية وحجم أعمالهاء 
وإطلاق العنان لمهام ومسئوليات سوق رأس ا مال متعدد المستويات» والأسهم الخاصة» ودفع 
الإصلاحات في تسويق النقد الأجنبيء وتوسيع كيانات أسواقه. والعمل على تحسين كل من 
اليوان الصيني ومشتقات العملات الأجنبية» وتعزيز تنظيم وإدارة النقد الأجنبي» وتحفيز أقلمة 
وتدويل اليوان الصينيء وتعزيز التعاون النقدي في شرق آسياء ودفع أقلمة اليوان الصيني في 
قارة آسياء وبناء سوق تمويل خارجي لليوان الصيني» ودفع مشاركة اليوان الصيني في التسويات 
الدوليةء لتوسيع نطاق تدويله.. إلخ. 


)4( نظام حقوق الملكية الفكرية والتوحيد امعياري: 


تزداد سرعة عملية العولمة الاقتصادية» تماشيًا مع النهضة السريعة في التطور 
التكنولوجي» حيث يتحول التنافس الاقتصادي الدولي تدريجيًا إلى التنافس في حقوق الملكية 
الفكرية والمعايير التقنية. فقد أصبح الابتكار والامتلاك؛ الاستخدام لحقوق الملكية الفكرية 
والمعايير التقنية عوامل حاسمة في إضفاء الأفضلية على شركة أو حتى دولة خلال منافسة 
ما. فتحصل الشركات عابرة القارات بالدول المتقدمة من جانب على موارد جديدة من 
خلال معلومات حقوق الملكية الفكرية. ومن جانب آخر تستغل أساليب حماية حقوق 
الملكية الفكرية كي ترفع من مكانتها وقوتها التنافسية؛ حيث تعتمد على أفضلية حقوق 
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الملكية الفكرية في مجال التكنولوجيا الفائقة والجديدة. لتقوم بحماية مصالحها الذاتية بشكل 
حازم وصارم من خلال حواجز حقوق الملكية الفكرية. حتى تحقق الأهداف الاستراتيجية 
لعملياتها 57 الدولية. وف الوقت ذاته. تعمل الدول المتقدمة باستمرار من خلال تسجيلها 
لبراءات الاختراعات التكنولوجية» وتوحيدها معايير براءات الاختراع» ومعايير الاحتكار.. إلخ. على 
الاستيلاء على الدور الريادي في صياغة المعايير الدولية بشكل إيجابي» حيث ترغب في الوصول إلى 
الربط بين حقوق الملكية الفكرية والمعاييس في سبيل تحقيق أكبر قدر من الأفضلية التنافسية. 
وهذا الاختلاف في التوجهات. ألحق تحديات خطيرة ب "خروج" الشركات الصينية؛ لذلك فتعزيز 
الحماية الدولية لحقوق الملكية الفكرية, ودفع التنافس في المعايير الدولية. هما حلقتان مهمتان 


48 “نظام مكف اغا 


إن مخاطر الاستثمارات عابرة القارات كثيرة ومتعددة, فإلى جانب المخاطر التقليدية كال مخاطر 
التجارية والمخاطر السياسيةء هناك أيضا بعض المخاطر الأمنية غير التقليدية كالقرصنة» والهجمات 
الإرهابية. ومخاطر الشبكة العنكبوتية.. إلخ» التي بدأت تهدد أمن الشركات والأفراد الصينيين 
بشكل متكرر. وعلاوة على ذلكء تزداد أيضًا التهديدات الأمنية التي تشكلها الكوارث الكبرى غير 
المتوقعة كالأوبئة والكوارث الطبيعية.. إلخ» على الشركات الصينية والأفراد. ويتطلب هذا تواصلا 
وثيقا بين القطاعات والأعمال والشركات المعنية بالدولة, من أجل تأسيس نظام مكافحة مخاطرء 
يدرك ويستوعب المعلومات عن الشركات والمشروعات والأفراد في الخارج بشكل كاملء بالإضافة 
إلى تعزيز الرصد والتحليل والبحث حول الأوضاع الأمنية للمناطق الساخنة. وإصدار دليل 
دول ومناطق التعاون الاستثماري الأجنبيء وتقارير البيئة المحلية للاستثمارات التجارية. وإصدار 
الإنذارات الأمنية المبكرة في أوقاتهاء والقيام بإجراءات فحص ودراسة حول تأسيس الشركات 
وتنفيذ المشروعات في الدول ذات المخاطر العاليةء وتقديم التوجيهات للشركات من أجل مكافحة 
المخاطر الخارجية» وتنظيم دورات تدريبية للأفراد المعنيين بالشركات التي تسافر خارج البلاد في 


73 


مجال السلامة الأمنية. ومساعدة الشركات على إيجاد حلول لمشالكل الأخطار الأمنية التي 
تواجهها. كما يجب أن يكون للقطاعات المختصة بالدولة قدرات على الاستجابة الطارئة عند 
وقوع أية مخاطرء مما سيكشف عن اهتمام الجهات المختصة بالدولة» والمواجهة املائمة 
للمخاطر.. إلخ. وبذلك فقط نستطيع مساعدة الشركات على تجنب ال مخاطر, بالإضافة إلى تقليل 
تلك المخاطر والخسائر إلى أدنى درجة. 


)6( نظام تعزيز مناطق التعاون الاقتصادية والتجارية ف الخارج: 


بدأ بناء مناطق التعاون الاقتصادية والتجارية الصينية خارج البلاد في عام 2006ء وطريقة 
بناتها كالتالي: تتوصل أولا الحكومة برئاسة وزارة التجارة الصينية إلى اتفاقيات مع حكومات 
الدول التي تشهد استقرارًا سياسيًا وتجمعها علاقات ودية مع الصينء ثم تقوم بعد ذلك 
الشركات التي يجيزها الفحص والاعتماد المحلي» وهي الكيانات المسئولة عن البناء والأعمال 
التجارية» ببناء ا مناطق الاقتصادية والتجارية خارج البلادء من خلال اتفاقياتها ومعاهداتها التي 
تبرمها مع الحكومات الخارجية. ثم تبدأ تلك الشركات في استقطاب الاستثمارات الأجنبية» حيث 
تجذب الشركات ال معنية داخل وخارج الدولة لضخ استثماراتها في تلك المناطقء وتقوم بتكوين 
تجمعات صناعية؛ لذلك فهي تعادل الاستثمارات الأجنبية الجماعية المباشرة للشركات الصينية 
القائمة على التجمعات» وعند بناء مناطق التعاون» بعد الإجازةء تقدم الدولة دعم مالقا 
بقيمة 200- 300 مليون يوان صينيء وقروضًا متوسطة وطويلة الآجال لا تتجاوز 2 مليار يوان 
صيني. وعند بناء مناطق التعاون الاقتصادية والتجارية خارج البلادء فإن الكيانات التي تقوم 
بها هي الشركات التي تطبق استراتيجية "الخروج" بالدولةء وتقدم الحكومة وظائف خدمية 
ومهام لضمان حقوق ومصالح الشركات. وتعد طريقة الاستثمار الخارجي هذه طريقة تفتقر 
إلى الخبرات التي يمكن الاقتداء بهاء وقد أدت إلى ظهور مشاكل عديدة كالتخطيط غير المعقول 
مناطق التعاون الاقتصادية والتجارية خارج البلادء وعدم وضوح مواقع محددة للصناعات» 
بالإضافة لحاجة الشركات الخاصة إلى دعم في الأمور المهمة.. إلخ» وتحتاج تلك المشاكل إلى أن 
تعمل الحكومة قدمًا نحو حلها. 
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(7) نظام دفع الاستثمار في الأوراق المالية خارج البلاد: 


وف أثناء عملية العولمة الاقتصادية في الوقت الراهنء تتوزع عوامل الإنتاج في العام 
بأسره. كما تعاد هيكلة الصناعات في جميع أنحاء العالم من جديد؛ فالترابط الجديد للمصالح 
الاقتصادية بين جميع دول العام يدع سماك جديدة تغيلف عما مضى هن تذفقات سلعية 
وتجارية عايًاء حيث تشهد سمات عولة أنشطة الاستثمارات المالية برورًا تدريجيًا. فمن خلال 
الاستثمارات الخارجية في الأوراق المالية. من ال ممكن تحسين فعالية توزيع الأصول امالية الصينية 
مما يصب في صالح رفع فعالية تحويل الودائع المحلية لضخها في الاستثمارات, الأمر الذي يوفر 
قنوات استثمارية أوسع لرءوس الأموال الصينيةء ويعزز من إمكانات النظام الاقتصادي ول مالي 
بالصين في مواجهة ومكافحة جميع أشكل وأنواع التهديدات الخارجية» كما سيحمي الأمن 
الاقتصادي وا مالي بالدولةء ويرفع من القوة التنافسية والقدرات الوطنية الشاملة للصين وسط 
البيئة العالمية. وبحلول نهاية ديسمبر من عام 2011ء بلغ احتياطي النقد الأجنبي في الصين 3 
تريليونات و181 مليارًا و100 مليون دولار أمريكيء. ومن الصعب أن تعتمد تلك القيمة الكبيرة 
على الاستثمارات الأجنبية المباشرة فقط للحفاظ على القيمة المضافة؛ لذلك ينبغي التطلع 
بشكل أكبر وعاجل إلى دفع مزيد من الاستثمارات في الأوراق المالية الأجنبية, كما يجب على 
الدولة اعتماد تحسين نظام (المستثمر المؤسسي المحلي المؤهل) 111©. من أجل دفع صناديق 
الثروات السيادية وغيرها من الكيانات الاستثمارية للتوسع السريع حتى تكون الحلقات المركزية 
لهذا النظام. 


(8) نظام الخدمات الاجتماعية: 


تزداد المطالب التي تطرحها الاستثمارات الخارجية على القطاعات الخدمية امعنية. مما 
يجعل الصين بحاجة عاجلة إلى الإسراع في تنمية خدمات التصنيف الائت ماني وفي الوقت ذاته 


العمل بقوة على دفع تنمية الاتحادات الصناعية. 
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الباب الثاني 


النظام القانوني 
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يتضمن النظام القانوني المعني باستثمارات الصين الخارجية كل من القوانين المحلية, 
والاتفاقيات الدوليةء أما الاتفاقيات الدولية المعنية فتتخذ من اتفاقيات الاستثمارات الثنائية 
والاتفاقيات الضريبية الدولية (الاتفاقيات الضريبية ثنائية الأطراف) واتفاقيات التجارة الحرق. 
أشكالا أساسية لين ول تول التشريعات المصلية ا مارات الصين الخارجية غير نكاملة 
حتى الآن» كما لا تزال إدارة ودفع وحماية الاستثمارات الخارجية مقصورة على مستوى 
النظم الحكومية: ولا تتناسب مع أنشطة واتجاهات الاستثمارات الخارجية التي تشهد تطورًً 
سريعًا في الصين. ومن جانب آخرء نجد أنه على الرغم من قيام الصين بإبرام العديد من 
الاتفاقيات الدولية» إلا أن هذه الاتفاقيات قد "عفا عليها الزمن". وأغلبها تتضمن التخطيط 
لأفكار وأنظمة من منطلق اعتبار الصين دولة مضيفة للاستثمارات فقط فنجدها غير مناسبة 
تماما للاحتياجات الفعلية الحالية لاستثمارات الصين الخارجيةء وتتطلب إعادة صياغة وتحسيتا 
عاجلة ذلك فان الإسراعغ فى التضريحات المحلية: وفحسين الاتفاقيات الدولينة المععية فد 


من المضامين المهمة لبناء منظومة تعزيز استثمارات الصين الخارجية. 
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2 الإسراع في التشريعات الاستثمارية المحلية 


أولا: الإطار التشريعي: 


ينبغي العمل على بناء النظام القانوني على مستوى الدولة لاستثمارات الصين الخارجية 
على أساس خبرات ونماذج التشريعات المتقدمة عالميًاء فلا بد من اختيار النموذج التشريعي 
القائم على لوان المتفصلة اولك ثم القانون الأساسي"؛ لأن استثمارات الصين الخارجية ما 
زالت سجينة المرحلة الأوليء ولا تزال معارفها نحو عدد كبير جدًا من المشاكل والقضايا 
بحاجة إلى مرحلة نضج طويلة نسبيّه حيث من الصعب صياغة قانون أساسي متكامل 
في ظل الخلل والنقص الذي يشوب القوانين المنفصلة. لذلك من الممكن أن تقوم الدولة 
بصياغة قوانين منفصلة ومستقلة أولا مثل (قانون رقابة وإدارة الاستثمارات الخارجية)» و(قانون 
التأمينات على الاستثمارات الخارجية). و(قانون جمع الضرائب على الاستثمارات الخارجية)» 
و(قانون إدارة النقد الأجنبي)» و(قانون تحفيز بنوك الاستثمار الخارجي)»ء و(قانون المساعدات 
الأجنبية) إلخ» ثم تنتظر وتترقب تحسن الظروف ونضج المعارف واكتساب الخبرات» حتى 
تفكر في تأسيس (القانون الأساسي للاستثمارات الخارجية). ويعد تأسيس (قانون رقابة وإدارة 
الاستثمارات الخارجية)ء و(قانون التأمينات على الاستثمارات الخارجية) من بين تلك القوانين 
الأكثر إلحاحًاء والتي سوف نناقشها بشيء من التفصيل» في حين سنرجئ مناقشة التشريعات 


المحلية الأخرى بسبب ضيق الوقت والمساحة في هذا الكتاب. 
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ثانيًا: قائمة القوانين اللازمة: 
(1) قانون رقابة وإدارة الاستثمارات الخارجية: 


هناك نموذجان رئيسان لتشريعات الرقابة والإدارة الخاصة بالاستثمارات الخارجية في جميع 
الدول حاليًاء هما: نموذج الرقابة والإدارة غير المباشر في الدول المتقدمة» ونموذج الرقابة والإدارة 
المباشر في الدول النامية. فالدول المتقدمة تتسم بتكامل نظام اقتصاد السوق بهاء وسلامة 
نظامها القانوني» وتتبع عادة سياسة "التحرر الاستثماري" بشكل أساسي» من أجل وضع قواعد 
الاستثمارات الخارجية. حيث إن هذه الدول تتسم بعدم وجود قوانين فحص واعتماد متخصصة؛ 
فالقواعد القانونية التي يتم تعديلها والمتعلقة بفحص واعتماد والرقابة على الاستثمارات 
الخارجية نراها مبعثرة داخل وثائق قانونية معنية أخرىء أو تكون تعديلات غير مباشرة من 
خلال قوانين ولوائح في مجالات أخرىء على سبيل المثالء إلغاء تسهيلات بعض المشروعات» 
وعدم تحمل ال مخاطر السياسية لبعض ال مشروعات.. إلخ. أما عن الدول النامية (مما في ذلك 
الدول الصناعية الجديدة). فتوجد بها عوائق مالية» وقيود تقنية. ونطاق غير كاف. إلى غير 
ذلك من المشاكل الاقتصادية في المجالات المتعددة الأمر الذي جعل هذه الدول لا 5 أمامها 
من التفكير مليًّا في سلسلة من المشاكل كالقوة الاقتصادية» والتوجه الصناعيء والبناء التقني» 
والكيانات الاستثمارية.. إلخ. خلال صياغة قوانين ولوائح الاستثمارات الخارجية. بالإضافة إلى 
الاهتمام بشكل متساو بكل من الفحص والاعتماد والرقابة والإدارةء في الوقت الذي تتبع فيه 
أيضًا سياسات "التحرر الاستثماري التجاري" ممواكبة التكامل الاقتصادي العاممي. 


فعلى سبيل المثالء تعد كوريا الجنوبية نموذجًا ناجحًا للدول النامية التي تجري استثمارات 
خارجية: يتضمن النظام القانوني لفحص واعتماد الاستثمارات الخارجية بها: نظام الفعصص 
والاعتماد. والكيانات الاستثمارية. وأنواع الاستثمارات. وتحفيز الاستثمارات وحظرهاء ونظام 
دراسة وإجازة ورقابة وإدارة الاستثمارات؛ الأمر الذي جعل جميع حلقات الاستثمارات الخارجية 
تحت نظر العاملين على إدارتها. 


كلها تعن الصين إحدى الدول النامية. فمن ال ممكن الاستفادة من مميزات هذين 
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النموذجينء في أثناء تحسين نظام إدارة الاستثمارات الخارجية بها. فيجب أن يتضمن المحتوى 
المحدد ل(قانون رقابة وإدارة الاستثمارات الخارجية) ما يلي: هيئة الرقابة والإدارةء الكيانات 
الاستثماريةء نموذج الفحص والاعتماد. نطاق الفحص والاعتماد. ونطاق حظر الاستثمارات» 
وتحديد وتبسيط إجراءات الفحص والاعتماد. وعقوبات مخالفة القانونء بالإضافة إلى الوضع 
القانوني لكل من تحفيز الاستثمارات وحظرهاء ونظام إعداد التقارير الخاصة بالاستثمارات 
الخارجية» ونظام إعداد إحصائيات الاستثمارات الخارجية: ورقابة وإدارة الأصول المملوكة للدولة 
بالخارج» وغيرها من الأنظمة.. إلخ. 


1. هيئة الرقابة والإدارة: 


ينبغي تأسيس هيئة عامة - الهيئة الصينية للاستثمارات الخارجية- تسند إليها مسئولية 
القيادة والإدارة والتنسيق الموحد لأنشطة الاستثمارات الأجنبية الخاصة بجميع القطاعات» 
والأعمال التجارية في جميع أنحاء الدولة على مستوى كلي. من أجل تغيير حالة التعددية لإدارات 
الاستثمارات الخارجية» ووضع المعايير والتوجيهات المناسبة لأنشطة الاستثمارات الخارجية. وتقوم 
هذه الهيئة بالتنسيق بين جميع القطاعات المختصة كوزارة التجارة. ووزارة الخارجيةء واللجنة 
الوطنية للتنمية والإصلاح» ووزارة المالية» وإدارة الدولة للنقد الأجنبيء والإدارة العامة للجمارك. 
وإدارة الأصول المملوكة للدولة» وإدارة الدولة العامة للضرائب.. إلخ» بالإضافة إلى تحديد المهام 
الخاصة بكل قطاع» الأمر الذي سيحدد سلطات كل قطاع» ويصلح حالة الافتقار إلى التنسيق بين 
القطاعات ال مختلفة والتخبط ف المسئوليات ال منوطة بكل قطاع على حدة. 


2 الكيانات الاستثمارية: 


يجب أن ينص هذا القانون على ما يلي: ينبغي أن تتمتع جميع المنظمات 
الاقتصادية» والأشخاص الطبيعيون المؤهلون للاستثمارات الخارجيةء بالحقوق الخاصة لتلك 
الاستثمارات. فلم تحدد القوانين واللوائح الصينية المعنية أهلية الأشخاص الطبيعيينء 
ومؤسسات الأبحاث العلمية ككيانات عاملة في الاستثمارات الخارجية منذ أمد بعيد. 
فأما شركات القطاع العام والشركات الخاصة وشركات الاستثمار الخارجي التي تنشط 


في أسواق الاستثمارات الخارجية. فجميعها "شركات ومنظمات اقتصادية أخرى توصف 
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بأنها شخصية اعتبارية". ولا يتناسب الوضع الراهن لهذه التشريعات إطلاقا مع أعمال الاستثمارات 
الخارجية: ولا يوائم الأوضاع الفعلية لها. فأولًا: أصبح الأشخاص الطبيعيون في استثمارات الصين 
الخارجية كيانات استثمارية فعلية: بالإضافة إلى أن أعدادهم تفوق بكثير أعداد الشركات 
وا منظمات الاقتصادية. وعدم الاعتراف بالمكانة والمركز الاستثماري للأشخاص الطبيعيين يعد تمييرًً 
عنصريًا ضدهم؛ لأن هذا يعني أن المستثمرين من الأشخاص الطبيعيين لن يتمتعوا بجميع 
التسهيلات التي في إمكان الكيانات الاستثمارية الأخرى الحصول عليها (مثل: التسهيلات الضريبية 
والدعم المالي). ثانيًا: قد تقوم الوحدات الاستثمارية من نوعية الأشخاص الطبيعيين» ومؤسسات 
الأبحاث العلمية بمشروعات استثمارية تحتاج إلى إجراءات فحص واعتماد من الدولة؛ لذلك لا 
ينبغي استثناؤها من نطاق الفحص والاعتماد. ثالثا: تم تحديد "اعتبار الأشخاص الطبيعيين 
كيانات استثمارية دولية" بواسطة الاتفاقيات الاستثمارية الثنائية التي تم إبرامها في فترة مبكرة 
بين الصين ودول أخرى. وقد نص (قانون التجارة الخارجية) الذي تمت صياغته في عام 2004 
على إمكانية السماح للأشخاص الطبيعيين بممارسة الأنشطة التجارية. وفي الحقيقة قد بدأت 
(لائحة إدارة النقد الأجنبي لجمهورية الصين الشعبية) التي أعيدت صياغتها في أغسطس من 
عام 2008, الاعتراف بمكانة الأشخاص الطبيعيين ككيانات استثمارية؛ الأمر الذي عمل على بروز 
بعض مؤسسات الأبحاث العلمية أيضًاء والتي ستقوم بأنشطة استثمارية خارجية باستخدام 


التقنيات والتكنولوجيا المتقدمة. 


لذلك يجب أن نجيز انضمام الأشخاص الطبيعيين ومؤسسات الأبحاث العلمية وغيرها إلى 
نطاق تلك الكيانات الاستثماريةء لتوسيع نطاق فحص واعتماد الكيانات الاستثمارية. وقد ألغت 
الوثائق المعنية التي أصدرتها الصين من قبل في هذا الصدد أهلية اعتبار الأشخاص الطبيعيين 
كيانات استثمارية؛ لذلك يجب الاعتراف بمكانة تلك الكيانات الاستثمارية في أثناء إعادة صياغة 
هذه الوثائق لاحقًاء أو في القوانين واللوائح الجديدة. 
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3 نموذج الفحص والاعتماد: 


تتبنى الاستثمارات الخارجية في جميع أنحاء العام بشكل رئيس ثلاثة نماذج إدارية هي: 
نظام الفحص والاعتماد. ونظام الموافقة التلقائية» ونظام الأرشفة. فعلى سبيل المثال» قررت 
وزارة الخزانة في اليابان بعد عام 1972 إسناد مسئولية الموافقة التلقائية على التوسيع التدريجي 
لنطاق الاستثمارات الخارجية لبنك اليابان» فأصبحت جميع الاستثمارات الخارجية المباشرة تحت 
مسئولية الفحص والاعتماد التلقاني لبنك اليابانء فيما عدا القيود على قطاع الاستثمارات. وقد 
ألغت إنجلترا وفرنسا نظام الفحص والاعتماد بشكل أساسي» حيث غيرته لنظام الأرشفة» ولكن 
ليس بشكل مطلق. وإذا نظرنا إلى الأمر من ور التيار السائدء نجد أن الغالبية العظمى 
مسن الول لكل محتفظة بنظام الفحص والاعت ماد حتى الولايات المتحدة. الدولة التي 
تسود فيها نزعة الحريةء كان عليها أيضًا أن تقوم بإدارة استثماراتها الخارجية. وعلى الرغم 
من أن الحكومة الفرنسية من الناحية النظرية لا تتخذ طريقة الفحص والاعتماد لإدارة أنشطة 
الاستثمارات الخارجية لشركاتهاء إلا أنها ما زالت تشرف على إدارة مشروعات استثمارية تشمل 
بعض المجالات والدول التي تتسم بخصوصية شديدة (والهدف من ذلك ضمان الأمن الوطني» 
أو تنفيذ الالتزامات الدولية). 


وتبينٌ لنا هذه النماذج الخارجية أن تقلص نطاق الفحص والاعتماد سيكون بالتأكيد اتجاه 
الإصلاح في نظام الفحص والاعتماد لاستثمارات الصين الخارجيةء فيما سيكون من الضروري أيضا 
الإبقاء بشكل محدد على سلطاته. فبالنظر إلى الظروف الوطنية في الصين حاليًا نجد أن استخدام 
نظام الأرشفة بشكل شامل أمر غير واقعي. وفي ضوء اتجاه تطوير فحص واعتماد الاستثمارات 
الخارجية المعنية في جميع أنحاء العام» ينبغي على الصين تحويل نظام الفحص والاعتماد الصارم 
المعمول به حاليًا في بعض مشروعات الاستثمارات الخارجية التي لا تؤثر على الأعمال الدبلوماسية 
للدولة. والأمن الاقتصادي.ء إلى غير ذلك من الشئون الخاصة بالدولة تدريجيًا إلى نظام الموافقة 
التلقائية ونظام الأرشفة. وبعبارة أخرىء يلزم الإبقاء على سلطات الفحص والاعتماد فيما يتعلق 
بالأعمال التي تشمل الأمن الاقتصادي للدولة» والتحويلات الهائلة للاستثمارات الخارجية الخاصة 
بالأصول المملوكة للدولة.. إلخ. أما فيما يتعلق بالأحوال الأخرىء. فمن الممكن اتباع مبداً 
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التحرر الاستثماري بشكل كليء حيث يقوم المستثمرون أنفسهم بصنع القرارات الخاصة 
باستثماراتهم. فبإمكان المستثمرين التسجيل في قطاع إدارة الاستثمارات الخارجية وأرشفة بياناتهم 
ثم الحصول على شهادة إجازة لاستثماراتهم الخارجية دون الحاجة إلى الإجازة التي يقدمها 
الفحص والاعتماد. للاتجاه بعد ذلك إلى القطاعات المختصة لدفع العملة الصعبة والضرائب 


والتفت 5 التجاري وا جم كةق إلى غير ذلك من إجراءات. 


ومن خلال النظر إلى الأوضاع الفعلية الراهنة» فإن نظام الفحص والاعتماد لاستثماراتنا 
الخارجية ينبغي أن يتبنى نموذج فحص واعتماد يربط بين نظام الفعص والاعتمادء ونظام 
الموافقة التلقائيةء ونظام الأرشفة» حيث لا بد أن تحدد التشريعات الجديدة بوضوح حدود كل 
من الفحص والاعتماد الصارم» وتسهيلاته. ونظام الموافقة التلقائية» ونظام الأرشفة» وفي الوقت 
ذاته تقوم بتوسيع النطاق التطبيقي للنظامين الأخيرين. 


4. نطاق الفحص والاعتماد ونطاق الحظر: 


إن تحديد نطاق الفحص والاعتماد جزء لا مكن فصله عن حظر الدولة لصناعات بعينها 
تخص الاستثمارات الخارجية. فعادة ما تحظر كل دولة بعض الأنشطة في الاستثمارات الخارجية 
لأفرادها ومؤسساتها داخل الدولةء على سبيل المثال: تشهد التكنولوجيا والسلع التي تفرض 
الحكومة قيودًا على تصديرها في كندل استثمارات أجنبية محدودة. و(قانون تراخيص الاستيراد 
والتصدير) الذي تم تمريره في عام 1974 هو أهم القوانين التي تضع معايير لتجارة الاستيراد 
والتصدير في كندا ويتم إدارة المكتب الوطني للاستيراد والتصدير من قبّل إدارة الشئون الخارجية 
والتجارة الدولية في كنداء حيث تسيطر هذه الإدارة على استيراد وتصدير جميع السلع المدرجة 
ضمن فهرس المحتويات الخاص الذي حدده القانون السابق ذكره. 

ومن خلال الاستعانة بالخبرات الخارجية. فإن مضمون حظر الاستثمارات الخارجية 
يجب أن يشمل ما يلي: الاستثمارات التي تضر أمن الاقتصاد الوطني بشكل خطير (مثل 
الاستثمارات في الدول المعادية)» والاستثمارات التي تهدد سمعة الدولة والأعراف العامة 
والعادات الحميدة بالدولة: والاستثمارات التي قد تؤدي إلى خسائر فادحة في الأصول 
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المملوكة للدولة» والاستثمارات التي قد تؤدي إلى تفاوت خطير بين الإيرادات والمصروفات 
الدولية» والاستثمارات التي تعمل على تدفق التقنيات المهمة والمتخصصة بالدولة إلى الخارج. 
والاستثمارات التي قد تلحق تأثيرات سلبية كبيرة بالمصالح الاقتصادية للدولة (مثل الاستثمارات 
التي تخفض فرص العمل على مستوى الدولة بشكل كبيرء والاستثمارات التي تدمر الصناعات 
المعنية بالدولة وغيرها).. إلخ. 0 


وتماشيًا مع التطور السريع الذي تشهده استثمارات الصين الخارجية» فإن مضمون حظر 
الاستثمارات الخارجية يجب أن يكون له نص واضح ومحدد ف قانون رقابة وإدارة استثمارات 
الصين الخارجية. 


5. تحديد وتبسيط إجراءات الفحص والاعتماد: 


إن تحديد وتبسيط إجراءات الفحص والاعتماد هو المتبع حاليًا في جميع أنحاء العام. 
وجدير بالذكر أن الطريقة التي تتبعها كوريا الجنوبية في هذا الصدد جيدة للغاية؛ فهي تركز 
على مجال ونطاق المشروعات الاستثمارية المقترحة» وتقسم تلك المشروعات إلى مشروعات 
استثمارية عادية مسموح بهاء ومشروعات استثمارية تم قبول إعلانهاء وهناك أيضًا تلك 
المشروعات الاستثمارية التي قامت لجنة الاستثمارات الخارجية بالنظر فيها. وتختلف الإجراءات 
ا مطلوبة في أثناء الفحص والاعتماد باختلاف نوع المشروع؛ لذلك حققت كوريا أهداف الفحص 
والاعتماد والرقابة والإدارةء وفي الوقت ذاته خففت حجم أعمال الفحص والاعتماد بدرجات 
متفاوتة» كما قلصت مدة الفحص والاعتمادء الأمر الذي يستحق الدراسة والبحث. 


وينبغي أن يركز فحص واعتماد استثمارات الصين الخارجية على تقييم مخاطر 
استخدام النقد الأجنبيء بالإضافة إلى مطابقته لسياسات الدولة الصناعية من عدمه. 
وبالنسبة لحلقات الفحص ولاعتماد الأخرى الموجودة اليه فمن الممكن تغيير نظام 
الدراسة والموافقة إلى نظام الأرشفة. حيث تتوجه الشركات بعد حصولها على إجازة 
لاستثماراتها الأجنبية إلى الوحدات والقطاعات والإدارات التجارية المعنية من أجل أرشفتها 
في السجلات» لذلك من الممكن تبسيط إجراءات الفحص والاعتماد على أساس تحديدها 
وإيضاحها. وفي الوقت ذاته ممكن تحرير الاستثمارات صغيرة القيمة. وإضفاء مغزى 
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مهم على نظام اموافقة التلقائية لفحص واعتماد الاستثمارات تحت ظروف محددة. 


وما يُعرف بتحرير الاستثمارات صغيرة القيمة يشير إلى الاستثمارات الخارجية التي تكون 
أقل من القيمة المحددة (على سبيل المثال أقل من 100 ألف دولار أمريكي) والتي تقوم بها 
كيانات الاستثمار الخارجي المؤهلة شريطة أن تسمح بها السياسات الصناعية بالدولة» حيث 
من الممكن أن تقوم تلك الكيانات الاستثمارية بأرشفة استثماراتها الخارجية في إدارة الاستثمارات 
الخارجية دون فحص واعتماد» كما يمكن أن تصدر شهادة إجازة لاستثماراتها الخارجية» وتعتمد 
عليها للقيام بإجراءات دفع العملة الصعبة» والضرائب» والتفتيش التجاريء والجمركة.. إلخ. 
وا موافقة التلقائية هي الدراسة التي يمنحها قطاع إدارة الاستثمارات الخارجية: بعد أن تقدم 
له الأطراف المعنية الطلبء ثم يتم التحقق من صحة الوثائق المعنية لعدة أيام: ولا تتخذ 
القطاعات المعنية أية إجراءات سوى الموافقة بشكل تلقائي. على سبيل المثالء بعد أن أعلنت 
ورا العتوونة (خعظة توسيع فعربر اهارت الخارشية):قررت تطبزق نظام لواف التلقاقية 
على الاستثمارات الخارجية: وف الوقت ذاته قامت برفع الحد الأدنى للاستثمارات الخارجية 
للأفراد وأصحاب الأعمال الحرة من 500 آلف دولار أمريكي إلى مليون دولار أمريكي. حيث كان 
يمكن لأصحاب القيم الأدى من هذه القيمة أرشفة استثماراتهم دون فحص واعتماد. مما يعني 
السماح بتحرير الاستثمارات الخارجية لرءوس الأموال المحلية. ويحتل تدريجيًا الاقتصاد غير 
الحكومي مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني الصيني؛ نظرًا لظهور التعددية في الكيانات الاستثمارية 
الصينية» الأمر الذي سيجعل الاستثمارات الخارجية صغيرة القيمة تحتل نسبة لا يمكن إغفالها 
في إجمالي استثمارات الصين الخارجية. لذلك يتمتع تحرير الاستثمارات صغيرة القيمة والبحوث 
التي تدعم القوانين والأنظمة ا معنية بمغزى مهم. 

6. عقوبات مخالفة القانون: 

من الممكن فرض عقوبات على الأنشطة المخالفة لقوانين وأنظمة الاستثمارات 
الخارجية: كالقوانين الخاصة بإدارة الأصول ال مملوكة للدولة: والنقد الأجنبيء والشئون 
المالية والمحاسبية. والضرائب.. إلخ. وتشمل العقوبات توجيه الإنذارات» وقف أهلية 
الاستلام والدفع ال مالي لفترة محددة. إلغاء التسهيلات الضريبية» إيقاف الدعم ال مالي. وإلغاء 
تصريح الاستثمارات الخارجيةء وغيرها من الطرقء كما أنه من الممكن سحب استثمارات 
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أصحاب الأعمال الخطيرة التي تؤدي إلى خسارة الشركات دون هوادة. أو الشركات التي لا تتسم 
بآفاق تنمية» أما عن المتورطين في جرائم جنائية خاصة بالاستثمارات والأعمال التجاريةء فإنه 


في جزء العقوبات في قانون الرقابة والإدارة لاستثمارات الصين الخارجية. 
7 مقترحات أخرى: 


کا تحب أن يحدد هذا القانون بوضوح المكانة القانونية لتحفيز الاستثمارات وحظرهاء 
ونظام إعداد التقارير الخاصة بالاستثمارات الخارجيةء ونظام إعداد إحصائيات الاستثمارات 


الخارجية» ورقابة وإدارة الأصول المملوكة للدولة بالخارج.. إلخ. 
(2) قانون التأمينات على الاستثمارات الخارجية: 
1. هيكلة الهيئات التأمينية: 


طبقًا للمبادئ الحكومية الرائدةء فإن الكيانات التي تسيطر عليها الدولة مباشرة هي 
المسئولة بشكل رئيس عن تنفيذ الخدمات التأمينية على الاستثمارات الخارجيةء ولكن تختلف 


الأنواع التي تتخذها كل دولة في هيكلة الهيئات التأمينية الخاصة بالاستثمارات الخارجية بها. 


أولا بالنسبة للهيئات القائمة بأعمال التأمين: هكن تلخيصها ف ثلاثة أنواع: النوع الأول: الشركات 
الحكومية» فنجد أن مؤسسة الاستثمار الخاص مما وراء البحار في الولايات المتحدة (أو بي آي سي) 
الأمريكية هي هيئة تقليدية من نوع الشركات الحكومية للتأمين على الاستثمارات الخارجية. وهدف 
اتخاذ هذا الشكل في تأمينات الاستثمارات الخارجيةء هو تجنب المواجهات المباشرة بين الحكومات 
في المنازعات الاستثمارية الدولية التي تؤدي إلى حل المشاكل السياسية من خلال إضفاء الطابع 
التجاري عليها. النوع الثاني: الهيئات الحكومية» فعلى سبيل المثال. الهيئة التجارية بوزارة التجارة 
الدولية والصناعات في اليابان هي هيئة تأمين الاستثمارات الخارجية باليابان» أما هيئة الشركات 
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التابعة لوزارة التجارة الدولية والصناعات في اليابان فهي المسئولة عن فحص واعتماد طلبات 
التأمينء ويتم توفير خدمات التأمين من قبل إدارة الشحن طويل الأجل التابعة لهذه الهيئة. 
النوع الثالث: تعاون الحكومة وشركات القطاع العام» وأمانيا هي أكثر الدول التي تتبع هذا 
التقليد» فهيئات تأمين الاستثمارات الخارجية بها هما الشركتان الحكوميتان: شركة الائتمان 
والرقابة (250616ناء15” (AG‏ وشركة هرمس للتأمينات Kerditversicherungs Herms)‏ 1.ى)9. 


ثانيًا بالنسبة لهيئات الفحص والاعتماد الخاصة بتأمين الاستثمارات الخارجية: فهيئات إدارة 
الخدمات التأمينية المحددة. من الممكن تقسيمها إلى هيئات تأمينية ذات "نظام موحد وهيئات 
تأمينية "ذات نظام منفصل". بالنسبة لهيئات تأمينات الاستثمارات الخارجية في أمريكا واليابانء 
فسلطات فحص واعتماد خدماتها التأمينية» والسلطات الإدارية التنفيذية لخدماتها التأمينية 
يتم ممارستهما من قبل هيئة واحدة؛ لذلك فتأمينات الاستثمارات الخارجية في هاتين الدولتين 
تتبعان نموذج "النظام الموحد". وتختلف عنهما هيئات تأمينات الاستثمارات الخارجية بأمانياء 
فسلطات فحص واعتماد خدماتها التأمينية والسلطات الإدارية التنفيذية لخدماتها التأمينية, 
يتم ممارستهما من قبل هيئتين مختلفتين كل على حدة؛ لذلك تتبع نموذج "النظام ال منفصل” 
والقطاعات ال معنية بالدولة باعتبارها الجهات المختصة بتأمينات الاستثمارات الخارجية. تتحمل 
مسئولية فحص واعتماد طلبات التأمينات على الاستثمارات الخارجية: أما تقديم الخدمات 
التأمينية المحددة وتنفيذها فتتولاها شركات التأمينات المملوكة للدولة. 


وطبقًا لأوضاع وظروف الصينء نعتقد أن ما يناسب الهيئات القانئهة على تأمين 
استثمارات الصين الخارجية هو النوع الثالث من الهيئات التأمينية. أي التعاون بين 
الحكومة وشركات القطاع العام. بالإضافة إلى اتباع "النظام المنفصل"» عن طريق استخدام 
نموذج الهيئات المنفصلة كشركات التأمين القانونية والقانمين على الفحص ولاعتماد. 
وتنفيذ الخدمات التأمينية كل على حدة. وقد نفذت حاليًا شركة الصين للتصدير 


6- شركتا الائتمان والرقابة» وهرمس للائتمان بألمانياء مسئولتان فقط عن تنفيذ خدمات التأمين على الاستثمارات» أما الجهات 
المعنية بفحص ودراسة وإجازة الاستثمارات فهي وزارة الاقتصاد ووزارة المالية, بالإضافة إلى اللجنة التي تتألف من ممثلي 
وزارة الخارجية وتتمتع بسلطات اتخاذ القرارء ومعهد المحاسبين القانونيينء والمجلس الاستشاري للبنك المركزي الألماني. 
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وتأمين الائتمان نموذج الربط بين الهيئات الحكومية والأعمال التجارية والخدميةء ويعد هذا 
تطبيقًا نسبيًا لنموذج التعاون بين الحكومة وشركات القطاع العام في تأمينات الاستثمارات 
الخارجية» لكنه غير متكامل. ومن الممكن أن تقوم الحكومة الصينية من الناحية العملية 
بتكليف شركات تأمين قانونية خاصة بتأمين الاستثمارات الخارجية» وتقوم وزارة التجارة» ووزارة 
المالية» ووزارة الخارجية» واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح» وإدارة الدولة للنقد الأجنبيء بإرسال 
أفراد مناسبين لتكوين "لجنة إدارة التأمينات على الاستثمارات الخارجية" الموحدة, التي تتحمل 
مسئولية فحص واعتماد الخدمات التأمينية للاستثمارات الخارجية»ء بينما تباشر شركة الصين 
للتصدير وتأمين الائتمان مسئولية تقديم وتنفيذ الخدمات التأمينية. من خلال إدارة أعمال 
التأمينء وتسديد التعويضات بعد الحوادث. وهذا النموذج يصب في صالح تقسيم الأعمال 
بشكل واضح» ويساعد في إطلاق العنان للوظائف والمهارات التي تتفرد بها كل هيئة على 
عة مي اللنسص اماه وهيف فة شتات اة فيل لجعي ما و ك 
ذيكون موا عن نفسه. كما يتجنب هذا النموذج أو يقلل التركيز الشديد على اتخاذ قرارات 
الفحص والاعتماد والأعمال الخدميةء ويساعد بشكل أكبر جميع الهيئات والقطاعات الوظيفية 
على تحقيق الدقة والاحترافية الوظيفية في ذه مسال على الرغم من الطاقة البشرية 
وا موارد المادية والمالية المحدودة التي تساهم بهاء كما أنه يحمي المصالح الاستثمارية لأصحاب 
الاستثمارات الصينية الخارجية» بالإضافة إلى ذلك هناك علاقات الحماية المستقلة التي يقيمها 
هذان النوعان من الهيئات كل على حدة مع أصحاب الاستثمارات الخارجية: فالعلاقة بين هيئة 
الفحص والاعتماد وأصحاب الاستثمارات هي علاقة إدارية حاسمة: أما العلاقة بين هيئة تنفيذ 
الخدمات التأمينية وأصحاب الاستثمارات فهي علاقة تنحصر فقط في تنفيذ عقود التأمينات. 
وهي علاقة مستقلة. حيث إن أي خلل يظهر في أي علاقة قانونية من العلاقتين السابقتين لن 
يؤثر سلبيًا على تطور العلاقة القانونية الأخرى؛ لذلك فإن هذا النموذج من الرقابة والإدارة 
يناسب بشكل كبير الأنشطة التطبيقية للاستثمارات الصينية. 


أولا: استخدام نظام الهيكلة المنفصلة لكل من هيئة فحص واعتماد التأمينات على الاستثمارات 


الخارجية» وهيئة تنفيذ الخدمات التأمينية للاستثمارات الخارجية: 


يعد نموذج هيكلة الهيئات التأمينية الخاصة بالاستثمارات الخارجية الذي يعتمد 
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على "النظام المنفصل" هو النموذج الذي يناسب أوضاع وظروف الدولة في ظل المرحلة الراهنة. 
فأولاء الإعداد المنفصل للهيئة القائمة على الفحص والاعتماد والأخرى القائمة على تنفيذ وتقديم 
خدمات التأمينء يساعد في تحديد مسئوليات كل هيئة بوضوح الأمر الذي يعمل على رفع 
الفعالية في أداء تلك الأعمال. وإذا تم إنشاء هيئة متخصصة موحدة تتسم بالجمع بين خصائص 
الهيئات الحكومية» والشخصيات الاعتبارية. فسيؤدي هذا بسهولة إلى صراع في المصالح» فإدارة 
الأعمال التجارية لشركات القطاع العام والمشاكل الواقعية التي تواجهها منذ سنوات عديدة في 
الصين تؤكد تمامًا هذه النقطة. وإذا كانت المهام والمسئوليات المسندة لتلك الهيئة الموحدة هي 
مهام ومسئوليات شاملة» فمن الصعب تفادي تضخمهاء الأمر الذي سيؤدي إلى تداخل وظائفها 
وأعمالها مع وظائف وأعمال القطاعات الأخرىء وإذا كانت هيئة صغيرة للغاية. فمن المستحيل 
أن تتمكن من تحمل المهام الثقيلة المسندة إليها. بينما نجد أن تأسيس هيئة للفحص والاعتمادء 
وهيئة لتنفيذ الخدمات التأمينية بشكل منفصل يساعد في إيضاح المسئوليات. فمن الممكن 
إسناد مهام صياغة اللوائح والقوانين لنظام تأمينات الاستثمارات الخارجية» وفحص واعتماد 
طلبات التأمينء ورقابة وإدارة أعمال هيئة تنفيذ الخدمات التأمينية» بالإضافة إلى أعمال التنسيق 
الأخرى المتعلقة بأعمال التأمينات لهيئة الفحص والاعتماد» أما هيئة تنفيذ الخدمات التأمينية 
فتكون مسئولة عن أعمال تأمين المخاطر السياسية للاستثمارات الخارجية التي تم اعتمادها من 
قبل هيئة الفحص والاعتمادء ويتم إطلاق العنان ممسئولياتها بالكامل باعتبارها هيئة تأمينية. 
ثانيًاء الإعداد المنفصل للهيئة القائمة على الفحص والاعتماد والأخرى القانئمة على تنفيذ وتقديم 
خدمات التأمين سيضمن إمكانية التأمين على جميع مشروعات الاستثمار الخارجي التي تساعد 
في تنمية الاقتصاد الوطني في الصينء ويتم استثناء المشروعات الاستثمارية غير المطابقة لشروط 
التأمين خارج نطاق التأمينات على هذا النوع من الاستثمارات. فمن ال ممكن أن تركز هيئة 
الفحص والاعتماد في أعمالها فقط على فحص واعتماد مشروعات الاستثمارات الخارجية المطابقة 
للمواصفات» وتقوم هيئة تنفيذ الخدمات التأمينية أيضًا بالتركيز على تقديم وتوفير الخدمات 
التأمينية للاستثمارات الخارجية, الأمر الذي سيزيد من الاحتراف في أعمال كل هيئة. ثالثاء الإعداد 
المنفصل للهيئة القانمة على الفحص والاعتماد والأخرى القائمة على تنفيذ وتقديم خدمات التأمين 
سيصب في صالح الفصل بين أعمال الفساد بشكل فعالء. وهذا هو المبدأ الذي تسعى إليه 
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الصين دائمًا خلال تطبيقها وإنفاذها للقوانين الإدارية. كما يتسم هذا بمغزى مهم في ظل عدم 
وجود تكامل في النظام القانوني بالصين. فإذا جمعت هيئة واحدة للتأمينات على الاستثمارات 
الخارجية بين الفحص والاعتماد وتنفيذ وتقديم خدمات التأمينات» فإنها ستتمتع بسلطات 
الفحص والاعتماد لقبول التأمينات على مشروعات الاستثمار الخارجيء بالإضافة إلى السلطات 
التنفيذية للخدمات التأمينية الخاصة بالاستثمارات الخارجية» الأمر الذي سيعمل دون شك على 
ظهور تواطؤ بين موظفي الهيئة التأمينيةء وأصحاب الاستثمارات الخارجية غير القانونيةء حيث 
سيساعد الموظفون هؤلاء المستثمرين غير القانونيين من خلال خلق ظروف مواتية لاستثماراتهم» 
مما يعمل على تدمير مصالح الدولة. بينما نجد أن تطبيق النظام المنفصلء سيحافظ على كل 
من العلاقة الإدارية الحاسمة بين هيئة الفحص والاعتماد والشركات المؤمن عليهاء والعلاقة 
ا لمنحصرة في تنفيذ عقود التأمين بين هيئة تنفيذ الخدمات التأمينية والشركات المؤمن عليهاء 
الأمر الذي سيعمل على تبادل التنسيق» وفرض القيود. 


ثانيًا: إنشاء "لجنة إدارة التأمينات على الاستثمارات الخارجية" لتكون هيئة فحص واعتماد 
التأمينات على الاستثمارات الخارجية: 


تتولى حاليًا اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح» ووزارة التجارة: وإدارة الدولة للنقد الأجنبيء 
كل على حدة. مسئولية فحص واعتماد استثمارات الصين الخارجية. ويشوب هذا النظام عدذ كبير 
من الأخطاءء كما أن إجراءاته مركبة ومتشابكةء والسلطات والمهام فيه متداخلة: الأمر الذي يجعل 
هذا النظام غير صالح لتعزيز إدارة الاستثمارات الخارجية: بالإضافة إلى أنه ليس بالإمكان عمل 
ترتيبات معقولة لدفع مبالغ تأمينات مشروعات الاستثمار الخارجي التي يتم قبول التأمين عليها 
من خلال الخطة المالية للدولة.. إلخ. وللتغلب على العيوب والأخطاء سالفة الذكرء من ال ممكن 
أن يبحث نظام التأمينات على استثمارات الصين الخارجية إنشاء هيئة متخصصة موحدة تكون 
تابعة لمجلس الدولة الصيني بشكل مباشرء مثل "لجنة إدارة التأمينات على الاستثمارات الخارجية'» 
وتتخصص تلك الهيئة في العمل على فحص واعتماد التأمينات على الاستثمارات الخارجية7. ولكن 


7- يلزم التفريق والتمييز بين كل من فحص واعتماد التأمينات على الاستثمارات الخارجية» وفحص واعتماد مشروعات 
الاستثمارات الخارجية. 
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جدير بالذكر أن التقدم للحصول على تأمين على الاستثمارات الخارجية غير إلزامي» فليس 
هناك حاجة إلى إلزام أصحاب الاستثمارات الخارجية بالتأمين على استثماراتهم» بل إن أصحاب 
الاستثمارات الخارجية أنفسهم هم من يقررون حاجتهم إلى التأمين من عدمه انطلاقا من 
اعتبارات أمنية. وأصحاب الاستثمارات الخارجية الذين يتم إجازتهم من قبّل هيئة الفحص 
والاعتماد هم فقط من لهم الحق في التقدم لهيئة تنفيذ الخدمات الا لطلب التأمين 
على استثماراتهم. ويختلف هذا عن إشكلية "فحص واعتماد" الاستثمارات الخارجية للمواطنين 
لتحديد إمكانية سفرهم إلى الخارج من عدمه. ولا بد من التفكير مليًّا في أن الاستثمارات 
الخارجية تشتمل على مصالح وعلاقات مختلفة؛ لذلك ينبغي أن تتضمن "لجنة إدارتها" عند 
تكوينها ممثلين عن وزارة التجارة. ووزارة المالية» ووزارة الخارجية: واللجنة الوطنية للتنمية 
والإصلاح» وإدارة الدولة للنقد الأجنبي. فبالنسبة لتعيين الموظفين بهاء يتم تكليف مسئوليها من 
قبل مجلس الدولة الصينيء أما بالنسبة مموظفيها فإلى جانب الأفراد المختصين المكلفين من 
قبل جميع الهيئات سالفة الذكرء ينبغي أيضًا استقطاب بعض ممثلي الشركات الذين يتمتعون 
بخبرات إدارية في العمليات التجارية عابرة القارات. ومن الممكن أيضًا إنشاء آلية التحذير 
ا مبكر من المخاطر السياسية على الاستثمارات الخارجية حيثما كان ذلك مناسبًاء داخل اللجنة 
الإدارية» فيقوم من خلالها الكوادر والخبراء الفنيون المتخصصون بعمل تحليل كمي لاحتمالية 
وقوع مخاطر سياسية لكل دولة» من أجل ضمان جودة أعمال الفحص والاعتماد. 


ثالفًا: اعتماد شركة الصين للتصدير وتأمين الائتمان كهيئة تنفيذ الخدمات التأمينية على 
الاستثمارات الخارجية: 


طبقا نوات التأمين عانق الاستامارات الفارجينة ومميرزات عوذج شمان الاس مارات 
المختلطة المقترح تبنيه. يلزم تمتع هيئات التأمين بالمميزات التالية: أولا: أن تكون 
شخصية اعتبارية عامة» حيث ينبغي أن تلعب فيها الحكومة دورًا رياديا باعتبارها القوة 
الداعمة لأعمال التأمينات على الاستثمارات» كما أنه يلزم اتباعها للسياسات الحكومية 
ا متعلقة بالاستثمارات الأجنبية. ثانيًا: أن تكون مؤسسة تجارية. فلن يتم إلغاء الصفة 
التجارية عن الهيئات التأمينية فقط لكونها شخصية اعتبارية عامة. وهذا ما تؤكد عليه 
ا ممارسات القانونية لنظام التأمينات على الاستثمارات الأمريكية» من أجل تسهيل الإحلال 
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في تسديد التعويضات في ظل نموذج الاتفاقيات الثنائية؛ لذلك يجب إنشاء شركة قابضة بالدولة 
تكون مسئولة خصيصًا عن تنفيذ الخدمات التأمينية الخاصة باستثمارات الصين الخارجية. كما 
ينبغي أن يكون هناك فرق بين هذه الشركة والأعمال الخدمية للتأمينات التجارية العادية, فلا 
يجب أن يكون السعي وراء تحقيق أرباح هدفا لهاء حيث ينبغي أن يكون هدفها الرئيس هو 
تقديم الخدمات لاستثمارات الصين الخارجيةء وأن تعمل بشكل مستقل طبقا لنظام الشركات» 
وتقيم حسابات لها بشكل مستقلء وأن تحاسب بشكل مستقل» حيث يتم تحويل أموال تمويل 
عملياتها التجارية من قبّل الخزانة العامة, ويتم دعمها في أي وقت. وإذا تم إنشاء هيئة جديدة 
متخصصة تقوم بإدارة الخدمات التأمينية للاستثمارات الخارجية فإن تكاليفها ستكون كبيرة 
نسبيّاه وستحتاج أيضا إلى فترة تكيف؛ لذلك فمن المناسب هيكلة شركة الصين للتصدير وتأمين 
الاتتمان لكي تكون الهيئة ا متخصصة لإدارة وتنفيذ التأمينات على الاستثمارات الخارجية. وإن ما 
تطبقه شركة الصين للتصدير وتأمين الائتمان هو نموذج الربط بين الهيئات الحكومية, والأعمال 
التجارية. فعملياتها التجارية تتبع أسلوب "التأمين القائم على السياسات الحكومية» والعمليات 
ذات الطابع التجاري"» فلا تسعى وراء الربح» وتلتزم بتوجيهات السياسات الاقتصادية بالدولة, 
وتعمل وفقا لقانون الشركات؛ لذلك فهي تتمتع بالسمات الواجب توافرها بشكل أساسي في 
هيئة تأمين استثمارات الصين الخارجية من ال مخاطر السياسية. بالإضافة إلى ذلك فشركة الصين 
للتصدير وتأمين الاتتمان هي الهيئة الوحيدة للتأمين على استثمارات الصين الخارجية: ما يعيبها 
فقط هو حجم أعمالها الصغير. لذلك من الممكن تطوير حجم أعمالهاء لجعلها تتناسب أكثر 
مع أن تكون هيئة حكومية ذات أفضلية خاصة بخدمات التأمين على الاستثمارات الخارجية. 
لذلك من ال ممكن وضع نصوص صريحة حيال ذلك في القانون. تؤكد على مهامها ومسئولياتها 
المتخصصة. وفي الوقت ذاته. يلزم تعديل دستور الشركات الحالي, لإنشاء وزارة تختص بالخدمات 
التأمينية على الاستثمارات الخارجية» وتقبل التأمين على الاستثمارات الخارجية التي أجازها 
فحص واعتماد الهيئة الصينية للاستثمارات الخارجية ضد ال مخاطرء لتحسين مهامها ووظائفها 
تدريجيًا باعتبارها هيئة إدارة الخدمات التأمينية للاستثمارات الخارجية. 
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2. تحديد نطاق التأمين على الاستثمارات: 


ظبقا للتشريعات والمارسات القانونية لكل دولة: فإن نظاق التأمئ غلى الا تارات 
الخارجية ينحصر عادة في ا مخاطر غير التجارية فقطء ويطلق عليها أيضًا المخاطر السياسية, 
وتشمل غالبا مخاطر النقد الأجنبي» ومخاطر الاستملاك العام» ومخاطر الحروب"*. وهناك 
بعض الدول تتقدم حسب حاجتها للتأمين ضد مخاطر خرق حكومة الدول المضيفة للاستثمارات 
للمعاهدات مع ال مستثمرينء ومخاطر تأخير الدفع ومخاطر انخفاض قيمة العملة. ومخاطر 
توقف الأعمال التجارية: إلى غير ذلك من المخاطر السياسية. ومن خلال النظر في أحوال الصين في 
الوقت الراهنء ينبغي أن نتخذ من الخبرات المتقدمة للدول المتقدمة مرجعًاء ومن الاحتياجات 
الواقعية للصين معايير للاختيارء من أجل التأسيس لنظام منفتح» يمكننا من زيادة أنواع التأمين 
ونطاقه حسب الحاجة» بجانب التأمين ضد مخاطر النقد الأجنبي» ومخاطر الاستملاك العام 
ومخاطر السياسة. 


(1) مخاطر النقد الأجنبي: 


تتضمن مخاطر النقد الأجنبي عادة مخاطر حظر التبادلء ومخاطر التحويل. فطبقا للتشريعات 
وا ممارسات القانونية لكل دولة. تقوم كل دولة بوضع مخاطر حظر التبادل» ومخاطر التحويل 
داخل نطاق التأمين؛ لذلك ينبغي على الصين إجراء التأمينات ضد هذين النوعين من المخاطر. 
بالإضافة إلى ذلك هناك الجدل الدائر داخل نطاق مخاطر النقد الأجنبيء فهناك تساؤلات حول إذا 
ما كان هناك ضرورة لإدراج مخاطر سعر الصرف القائم على التمييز العنصري ضمن نطاق التأمين 
أم لا. ويشير مفهوم مخاطر سعر الصرف القائم على التمييز العنصري إلى النظام الصرفي الذي 
فده الدؤل المشيفة الاس ماران حي تخعار فيه سعر ضرف مخفا يسبب اختلاف البادلات: 
مما يلحق الخسائر باللمستثمرين. ونرى أنه لا بد من التحليل الدقيق والمفصل لتلك المشكلة 
المحددة, فإذا تم اتخاذ نظام سعر الصرف القائم على التمييز في الدول المضيفة للاستثمارات قبل 


8- هناك بعض الدول تتقدم حسب حاجتها للتأمين ضد مخاطر خرق حكومة الدول المضيفة للاستثمارات المعاهدات مع 
المستثمرينء ومخاطر تأخير الدفع» ومخاطر انخفاض قيمة العملة. ومخاطر توقف الأعمال التجاريةء إلى غير ذلك من 
مخاطر سياسية. 
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قيام المستثمرين بأعمالهم التجاريةء عندها لا يجب إدراجه ضمن نطاق التأمين؛ لأنه سيكون 
حينئذ من السهل أن يتوقع المستثمرون حدوث هذا النوع من المخاطرء ويتنافى هذا مع المفهوم 
الأساسي للتأمين. أما إذا كان من الصعب على المستثمرين توقع نظام سعر الصرف القائم على 
التمييز في الدول المضيفة للاستثمارات» وكان عبارة عن تصرفات حكومية عنيفةء تتسم بالاستهداف 
والظلم عندها لا بد من إدراجه ضمن نطاق التأمين. وبالطبع فإن الخسارة الناجمة عن قيام 
الدول المضيفة للاستثمارات بخفض سعر الصرف أو تقليل القيم المحددة للعملات الأخرى لا 
يتسم بأي نوع من أنواع الاستهداف أو الظلم» حيث يتمتع هذا التصرف فقط بمخاطر تجارية 
لذلك لا يتم منح هذا النوع من الخسارة أية تعويضات. وإذا كان المستثمرون الصينيون عند 
إبرام عقود التأمينات يعلمون بالفعل أو من المفترض علمهم باحتمالية تنفيذ الدول المضيفة 
للاستثمارات لنظام الرقابة على النقد الأجنبي أو أنهم قد قاموا بتنفيذ هذا النظام بالفعلء 
ونتج عن هذا خسائرء فلا يتم منحهم أية تعويضات. فالتطبيق الملموس بحاجة إلى أن تقوم 
"لجنة إدارة التأمينات على الاستثمارات الخارجية" بإصدار أحكام وقرارات طبقا لجوهر المخاطر. 


(2) مخاطر الاستملاك العام: 


يشير مفهوم الاستملاك العام إلى حرمان شركات الاستثمار الخارجي ورءوس أموالها من 
حقوق الملكية. وحقوق الإدارة أو حقوق الانتفاع والسيطرة على مشروعاتها الاستثمارية نظرًا 
لقيام الدول المضيفة للاستثمارات بالتأميم» والاستملاك. أو المصادرة. أو لعدم وجود إجراءات 
قانونية ملائمة بتلك الدولء الأمر الذي يؤدي إلى خسارة تلك الشركات لجزء من أصولها أو 
أصولها بالكامل. ولكن لا تدرج مخاطر الاستملاك جميعها ضمن نطاق التأمين» وقد حددت 
الدول المتقدمة ما يلي: إذا كان الاستملاك بهدف المنفعة العامة. وكان تصرفًا لا يتسم بالتمييز 
والتعسفية وتم تنفيذه طبقا للقوانين ا محلية بالدولةء وكانت تعويضاته كاملةء وفي وقتها ا مناسب» 
وفعالة. حينها سيكون الاستملاك قانونيًا ولا يتبع مخاطر الاستملاك العام المدرج تحت نطاق 
التأمين. وخلال مراحل التطبيق الفعلي لمخاطر الاستملاك العام. هناك بعض النواحي الجديرة 
بالانتباه والتي تشمل: أولاء إن هذا التصرف تصرف ضروريء ولا يقوم به سوى حكومة الدول 
المضيفة للاستثمارات. يتضمن هذا التصرف جميع السلوكيات المنسوبة إلى تلك الحكومة, أي 
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الأفعال التي تنفذ من قبل حكومة الدول المضيفة للاستثمارات بشكل مباشر, ومنها التخويل, 
والتكليف» والإجازة: بالإضافة إلى التواطؤ الضمني. وإذا خالفت هذه الأفعال عقود الاستثمارات 
التي تم إبرامها في ضوء القوانين المحلية للدولة المضيفة بين حكومة تلك الدولة وأصحاب 
الاستثمارات الصينية الخارجية المباشرة أو التزامات القانون الدولي.ء سينجم عن هذا خسارة 
جزئية أو كلية في أصول أو العوائد الاستثمارية لكيانات استثمارات الصين الخارجية. ويتضمن 
الأمعملاك العاف استملاكًا مباشراء واستملاكا غير مباشرء واستملاكا تدريجيا. يشير الامتملاك 
المباشر إلى حرمان المستثمرين مباشرة من حقوق ملكيتهم للأصول. أما الاستملاك غير المباشرء 
فيشير عادة إلى أن صاحب الملكية لا يستطيع استخدام وامتلاك والتصرف في أصوله التي يمتلكها 
خلال فترة زمنية معقولة. ولا يتم منح تعويضات على الاستملاك العام الذي تقوم به الدول 
ا لمضيفة لاستثمارات الصين الخارجية بسبب أخطاء أو سلوكيات غير صحيحة قام بها أصحاب 
الاستثمارات أو المؤسسات التي متلكونهاء ولا يتم منح تعويضات أيضًا على الاستملاك العام 
الذي تقوم به الدول المضيفة للاستثمارات بشكل معقول من أجل إدارة أنشصطتها الاقتصادية 
طبقا لقوانينها المحلية وبشكل شامل ولا يشوبه أي تمييز عنصري. ولا يتم منح تعويضات أيضًا 
على الاستملاك العام الذي يقوم على أية إجراءات أخرى فعالة ومسبّبة مثلما سبق. ثالفًا: 
يلزم التأكيد على ضرورة وجود علاقة سببية مباشرة بين الأعمال التي تقوم بها حكومة الدول 
المضيفة من استخدام الإجراءات» والتخويلء والإجازة. والتواطؤ الضمني» وخسائر المخاطر التي 
تتعرض لها شركات الاستثمار. ويتم منح التعويضات على مخاطر الاستملاك العام الذي يوجد 
فيه هذه العلاقة فقطء ويعزز هذا حقوق الأجيال اللاحقة في طلب التعويضات. الأمر الذي 
يصب في صالح حماية مصالح الصين. 


(3) مخاطر الحروب: 


يشير مفهوم مخاطر الحروب إلى الخسائر التي تتعرض لها أصول المستثمرين 
نتيجة الحروبء والثورات» والحروب الأهلية.. إلخ. وتندرج الخسارة التي تسفر عنه 
النتائج المباشرة للفوضى» والمقاومة: والدفاع» وغيرها من الأفعال التي يتخذها طرف 
في الحرب من أجل التعامل مع أفعال عدوه العاجلة أو المؤجلة تحت قانمة الخسائر 
التي يتم منحها تعويضات. بالإضافة إلى ما تتعرض له الأصول الاستثمارية من تدمير 
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وفقد واستيلاء واحتجاز نتيجة الحروب والثورات والفوضى والحروب الأهلية» فيفرد لهذا 
تعويضات أيضًا. ولكن يستثتّى من تعويضات مخاطر الحروب كل من: الفوضىء والأنشطة 
الإرهابية التي تتسبب فيها المنازعات العمالية العادية» والصراعات الاقتصادية العادية”. ونظرًا 
لعدم وجود تعريف عام متفق عليه دوليًا لمفهوم "جرائم الحروب» وفوضى الحروب الأهلية" 
حاليًاءِ لذلك من ال ممكن إقرار أحكام أوسع لمخاطر الحروب. حيث لا يتم التأمين فقط ضد 
أعمال العنف التي يتم تنظيمها بشكل مباشر ضد حكومة الدول المضيفة للاستثمارات من أجل 
الإطاحة بالحكومة أو طردها من منطقة بعينهاء كالثورات» وأعمال الشغب» والتمرد, والانقلاب 
العسكري.. إلخ» بل يشمل التأمين أيضا أعمال الشغب العامة. والاضطرابات الجماهيرية. ولكن 
لا يمكن إدراج الأعمال الإرهابية والخطف أو أعمال أخرى من هذا القبيل ضد الْوؤْمَن عليه 
تحت نطاق مخاطر الحروب. وهناك فروق نسبية بين جميع الدول فيما يتعلق بنطاق التأمين 
الفعلي ضد مخاطر الحروب. فعلى سبيل المثالء يتعهد القانون الأمريكي فقط بالتأمين على 
خسائر الأصول المادية الناجمة عن مخاطر الحروب» وتشمل الخسائر المباشرة فقط. أما القانون 
الياباني فقد حدد أن نطاق التأمين ضد مخاطر الحروب يشمل کلا من الخسائر في الأصول 
المادية وغير المادية أيضًا. والسبب وراء هذا الاختلاف في كلا البلدين هو اختلاف نظام التأمينات 
على الاستثمارات الخارجية الذي يتم تطبيقه في كل دولة. لذلك فإن الصين بحاجة إلى أن تقوم 
بتحديد واضح لنطاق مخاطر الحروب طبقا لنظام التأمينات على الاستثمارات الخارجية الذي 
تتبعه» فتحتاج الصين على المستوى العملي إلى أن تصدر الهيئات القائمة على التأمين أحكامًا 
معقولة في الحالات التي تواجهها. 


3. تحديد شروط قبول التأمين المطابق للمواصفات: 


تتضمن شروط قبول التأمين المطابق للمواصفات ثلاثة جوانب: ال مستثمرون المؤهلون, 


9- يتم استثناء الفوضى» والأنشطة الإرهابية الناجمة من المنازعات العمالية. والصراعات الاقتصادية العادية من قائمة 
تعويضات مخاطر الحروب. 
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1- المستثمرون المؤهلون: 

يشير مفهوم "المستثمرون المؤهلون" إلى الكيانات التي تتمتع بأهلية للتقدم لطلب التأمين 
على استثماراتها طبقا للقانون. ويختلف المستثمرون المؤهلون في جميع الدول باختلاف قانون 
التأمينات على الاستثمارات الخارجية لكل دولةء ولكن تهدف جميع الدول إلى التواصل الوثيق 
بين المستثمرين أصحاب التأمين» والدول المتواجد بها هيئات التأمين. وفي ظل التعددية التي 
تشهدها الاستثمارات الخارجية حاليًاء بدأ عدد كبير جدًا من الشركات الخاصة تطبيق استراتيجية 
"الخروج". ومع النمو الاقتصادي وخروج رءوس الأموال الخاصة. سيتجه أصحاب التأمينات في 
نظام التأمينات الصينية الخارجية نحو التعددية. ونحن نقترح الربط بين "مبدأ الإقليمية", 
و"مبدأ سيطرة رأس ال مال" في التعامل مع المستثمرين المؤهلين. أي أن جميع المنظمات التي تم 
تأسيسها داخل حدود الصين» سواء كانت مملوكة لمواطنين صينيين آم لاء يمكنها التقدم لطلب 
التأمين على استثماراتها الخارجيةء وينطبق هذا أيضًا على الشركات التي تم تأسيسها خارج 
حدود الصين ولكنها تقع بالفعل تحت السيطرة الصينية» بإمكانها أيضًا التقدم لطلب التأمين 
على استثماراتها. 


7 5 أكثر 2 : 8 1 أن 3 | تثمرون اموه ون ف نظام التأمينات عاى 


الجانب الأول: الأشخاص الطبيعيون الصينيون. فالقوانين المعمول بها حاليًاء تتعامل مع 
الأشخاص الطبيعيين على أنهم أفراد لا يتم لهم السماح ممارسة أنشطة الاستثمارات الدولية 
ا مباشرة. من ثم لا يمكن لهم التأمين على أنشطتهم. ولكن إدراج الأشخاص الطبيعيين الآن وفي 
وقت مبكر ضمن نطاق الكيانات المسموح لها بالتأمين» تماشيًا مع الأهمية التي يكتسبها دور 
الأفراد في الأنشطة الاقتصادية الدولية تدريجيًاء أمر يتمتع باستباقية وانفتاح» ويتفق مع الأعراف 
الدوليةء ويواكب ما تقوم به اتفاقيات حماية الاستثمارات الثنائية بين الصين والدول الأخرى التي 
تدرج الأشخاص الطبيعيين ضمن نطاق الكيانات الاستثمارية. الجانب الثاني: الشركات والمنظمات 
الصينية صاحبة الشخصية الاعتبارية أو التي لا تتمتع بتلك الأهلية لكن تم إنشاؤها طبقا لأحكام 
القانون الصيني» يتم معاملتها طبقا ل "مبدأً الإقليمية". و"الأنواع الثلاثة من شركات الاستثمار 


98 


الأجنبي" من بينهاء يجب إدخالها ضمن نطاق الكيانات المؤمن عليها. وطبقا لما تنص عليه 
قوانين الاستثمارات الأجنبية المعمول بها حاليًا في الصينء فإن "الأنواع الثلاثة من شركات الاستثمار 
الأجنبي" يتم إنشاؤها داخل حدود الصين بناءً على القوانين الصينية» كي يكون هناك ترابط 
بين الكيانات الاقتصادية في الصين. فتكون جميعها تحت إدارة وحماية القانون الصيني”". ومن 
الناحية العملية. فقد أصبح تأسيس هيئات تمثيلية أو فرعية خارجية لتلك الأنواع من الشركات 
الصينية الموجودة داخل الصين أحد أشكال الاستثمار الخارجي الصيني المباشر. لذلك ينبغي إدراج 
هذه الأنواع الثلاثة من الشركات ضمن الكيانات المؤمن عليها في التأمينات على الاستثمارات 
الخارجية: الأمر الذي سيعمل على تنمية استثمارات الصين الخارجية. الجانب الثالث: الشخصيات 
الاعتبارية الأجنبية والمنظمات الأخرى الأجنبية التي يمتلك كامل أصولها أو على الأقل 9596 من 
أصولها مواطنون أو شخصيات اعتبارية صينية أو منظمات أخرى صينية. ويتواءم إدراج هذا 
النوع من الشركات ضمن نطاق التأمين مع اتفاقيات حماية الاستثمارات الثنائية التي تبرمها 
الصين والتي تنطلق من مبدأ سيطرة رأس اللمال. وهناك سببان لهذا: السبب الأولء أن الكيانات 
الاعتبارية الأجنبية أو الكيانات الأجنبية الأخرى التي لا تتمتع بشخصية اعتبارية والتي يمتلك 
كامل أصولها أو أكثر من 9596 من أصولها مواطنون أو شخصيات اعتبارية صينية أو منظمات 
أخرى صينية: دائمًا ما يُنظر إليها في بعض الدول خلال الفترات الخاصة كالحروب والاضطرابات 
الداخلية بناءَ على مبدأ سيطرة رأس ا مالء على أنها شركات عدائية أو غريبةء عندها يتم فرض 
عقوبات ضدها أو يُطبق عليها الاستملاك العام وقتئذ فإن الصين لا تعتبر هذه الشركات أو 
ا منظمات كيانات صينية على الرغم من أن مالكي أصولها هم صينيونء الأمر الذي يعمل على 
فقد هذه الشركات أو المنظمات للجنسيةء فلا يجد أصحاب الاستثمارات الصينية الخارجية أو 
الأصول الصينية من ينقذهم من براثن الخسارة الفادحة. ولا يتوافق هذا بطبيعة الحال مع 
أهداف ومبادئ نظام التأمينات على الاستثمارات الخارجية. ثانيًا: إذا قامت الشركات الصينية 
خاصة الشركات القابضة للاستثمارات الصينية الأجنبية بتبني نمط الشركات التابعة المملوكة 


0 "الأنواع الثلاثة من شركات الاستثمار الأجنبي". يطلق هذا المصطلح على ثلاثة أنواع من شركات الاستثمار الأجنبي وهي: 
الشركات الصينية الأجنبية ذات رءوس الأموال المشتركة. والشركات الصينية الأجنبية التعاونيةء والشركات الأجنبية ذات 
رءوس الأموال المستقلة. 
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بالكامل لإجراء الاستثمارات الخارجية» فمن المحتمل ظهور "الشركات الأجنبية التي يمتلك أو 
يسيطر على أصولها بالكامل أو أكثر من 95% من أصولها شركات أو منظمات صينية"» فإن فرض 
القيود على هذا النوع من الشركات في ظل تلك الظروف باعتبارهم مؤمَّنَا عليهم» لن يفيد في 
تنمية أعمال استثمارات الصين الخارجية. 


2- الاستثمارات المطابقة للمواصفات: 
تتضمن الاستثمارات المطابقة للمواصفات ال مشروعات والأشكال الاستثمارية مستوفية 
الشروط. 


أولا: يجب أن تكون المشروعات الاستثمارية مطابقة للمواصفات. يقوم نظام التأمينات على 
الاستثمارات الخارجية في الدول المتقدمة (مثل إنجلترا وأمريكا وبلجيكا وأمانيا وهولندا) بوضع 
تشجيع ودفع السياسات المتعلقة مجالات عدة كالمجال الاقتصاديء والسياسيء والدبلوماسي.. إلخ 
في تلك الدولء في المقام الأول» ويشترط ضرورة توافق الاستثمارات التي يتم قبول التأمين عليها مع 
السياسات الاقتصادية والدبلوماسية في هذه الدولء وف الوقت ذاته يدرج بطريقة ما دفع التطور 
الاقتصادي للدول المضيفة للاستثمارات ضمن أهدافه. وينبغي أن تحافظ المشروعات الاستثمارية 
التي تقبل هينات التأمين على استثمارات الصين الخارجية طلب تأمينهم على مبدأ العمل لصالح 
التنمية الاقتصاديةء وتنطلق من المصالح الأساسية للتنمية الاقتصادية بالصينء كما يلزم أيضا أن 
تهتم بمصالح الدول المضيفة للاستثمارات» وهكذا من الممكن أن تتوحد مصالح الأطراف الثلاثة: 
المستثمرء والصينء والدولة المضيفة للاستثمارات بشكل فعالء الأمر الذي يساعد على تخفيض نسبة 
المخاطر. فلا بد أن تتوافق مشروعات الاستثمار الخارجي مع مصالح الصين السياسية والاقتصادية, 
حيث من الممكن أن تعمل على توسيع فرص العملء ودفع ميزان المدفوعات الدوليء بالإضافة 
إلى دفع نمو التجارة ا محلية» مما يفيد في استقدام التكنولوجيا المتقدمة» أو استغلال مشروعات 
ا موارد الطبيعية الأجنبية» أو ا لمساعدة في استعادة الاستثمار في المنتجات الدولية ذات التكنولوجيا 
العالية والجديدة.. إلخ. وعلى صعيد آخرء يجب أن تتطابق ال مشروعات الاستثمارية مع المصالح 
الأساسية للدول المضيفة للاستثمارات. وتتوافق مع أهداف ومحاور التنمية المهمة التي تعلنها 
تلك الدولء وتساعد في دفع التنمية الاقتصادية بهاء حتى تحصل هذه الاستثمارات على إجازة 
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الدول المضيفة لها. وعلى صعيد ثالث يلزم الاقتصار فقط على الاستثمارات الخارجية الجديدة, 
ماف ذلك الاستثمارات التوسعية والإصلاحية والتحديثية للشركات القدهة. فصياغة قوانين 
مقصورة على الاستثمارات الجديدة أمر ينطلق من التفكير مليًا في التقليل من المخاطر؛ لأن 
الاستثمارات الجديدة يمكنها أن توحد بفاعلية وبشكل أكبر وبصورة أفضل ال مصالح الواقعية لكل 
من الكيانات الاستثمارية والدول موطن الاستثمارات والدول المضيفة للاستثمارات. 


ثانيًا: يجب أن تكون أشكال الاستثمارات مطابقة للمواصفات. تتضمن الاستثمارات المطابقة 
لفات فة حواف رة اللنتهيارات اة وقروض الييعات اة اش كا اة 
أخرى تت ارتا رقمل الأتاراة الاد كلا من السار ن اسي وقروض الاين 
وضمانات المساهمين.. إلخ» وتكون مقصورة على المشاركين في إدارة الشركات بشكل مباشرء ولا 
تتضمن عادة الاستثمارات في الأوراق المالية. ومن الممكن أن تتضمن الأشكال الاستثمارية الأخرى 
التي تمت إجازتها الأصول المنقولة والأصول غير المنقولة: بالإضافة إلى الممتلكات أو الأصول 
الأخرى. وحقوق النشرء وحقوق الملكية الصناعية, والفنون والحرف اليدوية» والتكنولوجيا 
الخاصة. والأسماء التجارية المسجلة: والسمعة الجيدة, وتخويلء ومميزات العقود التي وضعت 
على أساس قوانين الدول الموجود بها الاستثمارات الخارجية أو التي يسمح بها القانون.. إلخ. 
ويجب أن تساعد الأشكال الاستثمارية في إطلاق العنان بشكل تام لفعالية النظام. وإجمالا في 
القولء إذا نظرنا للأمر من منطلق التغير ا مستمر في أشكال تنمية الاستثمارات اممستقبليةء نجد 
أنه لا يمكن أن تزيد القوانين التي تفرض قيودًا على أشكل الاستثمارات الخاصة بالتأمينات 
الصينية. وهكذا لن يتم الوقوع في حالة التباطؤ الناجمة عن التغير ال مستمر في تطور الأوضاع 
الاقتصادية» ومن الممكن منح الحكم على أشكال الاستثمارات المطابقة للمواصفات ل"لجنة إدارة 


التأمينات على الاستثمارات الخارجية". الأمر الذي يعمل على زيادة مرونة التشريعات. 
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3- الدول المؤهلة لاستضافة الاستثمارات: 


إن تحديد الدول المؤهلة لاستضافة الاستثمارات يعتمد على النموذج التشريعي والقانوني 
للتأمينات على الاستثمارات الخارجية الذي تتخذه تلك الدولء ونحن نعتقد أن نظام التأمينات 
على استثمارات الصين الخارجية يجب أن يكون نموذجًا مختلطا تكون فيه الثنائية نموذجًا 
رئيسًاء والأحادية نموذجًَا ثانويًا. لذلك فإن الدول المؤهلة لاستضافة الاستثمارات لا تقتصر فقط 
على الدول التي أبرمت مع الصين اتفاقيات حماية الاستثمارات الثنائية» بل ينبغي أن تشمل 
أيضا الدول الأخرى التي مم تبرم اتفاقيات لحماية الاستثمارات الثنائية مع الصين. 


4. تحديد فترة التأمين» ومصاريف التأمينء ومبالغ التأمين: 


1- فترة التأمين: 

تشهد الصين الآن المرحلة الأولى من نظام التأمينات على الاستثمارات الخارجية» وخلال 
مراحل بناء وتكوين هذا النظام فإننا بحاجة إلى التخطيط والتصميم له وفقا للأوضاع والظروف 
الواقعية والفعليةء وإجراء التعديلات المناسبة باستمرار. ومن هذا المنطلق فإن التفكير مليّا في 
منظومة المرحلة الحالية فقط أمر غير متكاملء ولا يتناسب مع فترة التأمين الطويلة نسبيًا التي 
يتم تحديدها. ولكن إذا نظرنا إلى الأمر من ناحية السمات الخاصة بالاستثمارات الخارجية. فإن 
الاستثمارات الخارجية عادة تحتاج إلى فترة طويلة نسبيًاء؛ لذلك فإن فترة التأمين عليها لا يجب أن 
تكون قصيرة جدًا. وف ضوء الممارسات العملية للتأمينات على الاستثمارات الخارجية في كل دولة 
وربطها بأوضاع الصين» يجب أن تكون مدة التأمينات على استثمارات الصين الخارجية بين 10 
أعوام و15 عامّاء فمن الممكن تعيين المدة المحددة طبقا للاختلاف في نوع وخصائص الاستشمارات» 
بالإضافة إلى مخاطر الدول المضيفة: والتأمينات.. إلخ. ومن الممكن أيضًا أن نختار للمؤمّن 
عليه مدة تأمين مبدئيةء ثم نعطيه حق اختيار تجديد التأمينء عندئذ يمكن أن يختار تجديد 
التأمين إذا كان بحاجة إلى ذلك. وبالنسبة لتباطؤ الفعالية مع طول المدة. فإن هناك مشروعات 


كبرى تتسم بمغزى تنموي طويل الأمد من الممكن أن يشهد العمل فيها بعد إجازتها من 
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"لجنة إدارة التأمينات على الاستثمارات الخارجية" فترات طويلة ولكن على نحو صحيح. وهكذا 
يمكن لمدة التأمين أن تتوافق مع النظام الصينيء» وتتطابق في الوقت ذاته مع السمات العادية 
للاستثمارات الخارجية. 


2- مصاريف التأمين: 

ينبغي تبني طريقة التقسيط وحساب مبلغ التأمين من خلال قيمة رأس ال مال المتزايدة 
سنويًاء عند تحديد مصاريف التأمينات على الاستثمارات الخارجية. طبقا للاختلاف في أعمال 
ومخاطر ونطاق التأمين.. إلخ» وبناءً على ظروف التسديد الكامل للقيمة الإجمالية الخاصة 
برأس المالء فيلزم تحديد مصاريف معقولة للتأمينات» حتى يتم تسديد القيمة الإجمالية لرأس 
امال بالكاملء ليبدأ بعد ذلك جمع أقساط التأمين السنوية بناءً على القيمة الإجمالية لرأس 
المال باعتبارها المبلغ المرجعي. ونظرًا لأن هيئات التأمين على استثمارات الصين الخارجية هيئات 
غير ربحية» حيث إن هدفها يكمن في حماية الاستثمارات وليس تحقيق ربح أو منفعة؛ لذلك 
فإن تحديد مصاريف مرتفعة جدًا أمر غير ملائم. 


3- مبالغ التأمين: 

يمكن تحديد نوعين من قيم التأمين: النوع الأول وهو القيمة القصوى للتأمينء والنوع الثاني 
وهو قيمة التأمين الحالي. ويشير مصطلح القيمة القصوى للتأمين إلى إجمالي قيمة المسئوليات 
والمهام التي يتحملها القائم بالتأمين خلال مدة تعهده بالتأمينء ويختارها اومن عليه ويوافق 
عليها القائم بالتأمين عند بداية الفترة المبدئية للتأمين. ومن الممكن أن يطلب امؤْمّن عليه 
تخفيض القيمة القصوى للتأمين عند تجديده لها. ويتم تخفيض القيمة القصوى للتأمين تلقائيًا 
بشكل نسبي بعد سداد التعويض. أما مصطلح قيمة التأمين الحالي فيشير إلى قيمة المسئوليات 
وا مهام التي يتحملها القائم بالتأمين في فترة التأمين الحالية» ويختارها المُوْمّن عليه ويوافق 
عليها القائم بالتأمين عند بداية فترة التأمين الحالية. ويتم تخفيضها تلقائيًا بشكل نسبي أيضًا 
بعد سداد التعويض. ولا تتجاوز قيمة التأمين الحالي القيمة القصوى للتأمين. 


يتم حساب قيمة التأمين عادة بناءً على قيمة الخسائر بعد وقوع المخاطر وتحديد 
نسبة التعويضات, أما بالنسبة لقيمة التعويض فعادة ما تتعهد جميع الدول بدفع 
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جزء التعويض وليس القيمة بأكملها. وعند تحديد مبلغ قيمة التأمين ينبغي الالتزام بالمبادئ 
القالجةه وله ل بعت أن ساود ق لاهن تة مدو من اة الاجا ا ارات 
الخارجية المؤْمّن عليها؛ وذلك لإلزام المستثمرين أنفسهم بتحمل مخاطر محددة في أنشطة 
الاستثمارات الخارجية» للحيلولة دون الإفراط الزائد في الاعتماد على هيئات التأمينء والتقليل 
الفعال من المخاطر الأخلاقية في الأنشطة الاستثمارية. ومن أجل تجنب أو تقليل توسيع ال مخاطر 
قدر الإمكان. لذلك فإنه طبقا لجميع الأعراف وا ممارسات الدولية. لا يجب أن تتجاوز قيمة 
التأمين نسبة محددة من القيمة الإجمالية للاستثمارات الخارجية المؤمن عليها. ثانيًا: إعادة 
النظر في دعم السياسات الصينية لأنشطة الاستثمارات الخارجية» حيث لا يجب أن تكون النسبة 
التي تحتلها قيمة التأمين من القيمة الإجمالية للاستثمارات الخارجية المؤمن عليها منخفضة 
جدًا. فإذا كانت هذه النسبة منخفضة جد سيكون من الصعب تقديم ضمان بسداد تعويضات 
مفيدة للمستثمرينء الأمر الذي يضر بتنمية الاستثمارات الخارجية. فعادة ما تنص عقود التأمين 
على الاستثمارات الخارجية في جميع أنحاء العام حاليًا على أن يتحمل القائم بالتأمين مسئولية 
سداد 9096 فقط من خسائر اومن غلية قبيا يكون المؤمن غلية نفسه مسولا عن 1046 
من الخسائر. وتدعو الوكالة الدولية لضمان الاستثمارات متعددة الأطراف التابعة للبنك الدولي 
ا معروفة مجارًا ب(31164) إلى أن يتم تحديد نسبة التعويض لبلخ التأمين سلا بين الأطراف 
ا معنيةء ولا يجب أن تتجاوز 90% من الخسارة عادة, و9590 كحد أقصى. لذلك من أجل تشجيع 
الشركات الصينية على ممارسة الاستثمارات الخارجية والتواصل مع الأوساط الدولية: من ال ممكن 
أن تطالب الصين بأن يتحمل المؤمن عليه 10% من قيمة الخسارةء ولكن بالنسبة للاستثمارات 
الخارجية في الدول التي لم تبرم مع الصين اتفاقيات لحماية الاستثمارات الثنائية» فمن ال ممكن 
رفع قيمة الخسائر التي يتحملها المؤمّن عليه قليلاً؛ نظرًا لأن مخاطر تلك الاستثمارات ستكون 
كبيرة نسبيًاء وإجراءات طلب السداد ستكون متعبة إلى حد ماء ولكن لا ينبغي أن تتجاوز 15% 
كحد أقصى, والنسبة المحددة تعين من قبّل "لجنة إدارة التأمينات على الاستثمارات الخارجية". 


5. حق الإحلال في المطالبة بالتعويضات: 


حق الإحلال في المطالبة بالتعويضات في التأمينات على الاستثمارات الخارجية يشير إلى 
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حق القائم بالتأمين في أن يحل محل المستثمر صاحب التأمين بعد أن يدفع له مبلغ التأمين 
عقب وقوع الحوادث والخسائر مطالبة الدول ال مضيفة للاستثمارات بسداد التعويضات. ويعد 
حق الإحلال في المطالبة بالتعويض أحد المضامين الجوهرية لنظام التأمين على الاستثمارات 
الخارجية؛ لأن نظام التأمينات على الاستثمارات الخارجية في مجمله لا يقلل المخاطرء إنما يحولها 
إلى هيئات التأمين الحكوميةء فبعد أن تدفع الهيئة التأمينية مبلغ التعويض للمؤْمّن عليه. تحل 
محله لتقوم مطالبة الدولة المضيفة للاستثمار بدفع التعويضات اللازمة. 


ويتواءم حق الإحلال في المطالبة بالتعويض في نظام ضمان الاستثمارات الخارجية في جميع 
أنحاء العام حاليًا مع نظام التأمينات على الاستثمارات» وله ثلاثة نماذج رئيسة: آلية الإحلال 
للنموذج الأحاديء وآلية الإحلال للنموذج الثنايء وآلية الإحلال للنموذج المختلط. ويتجسد 
الفرق بين النماذج الثلاثة بصورة رئيسة في ضوء الممارسة العملية لمبداً الإحلال بها. وقد تم 
اختيار النموذج المختلط الذي تكون فيه الثنائية شكلا رئيساء والأحادية شكلًا ثانويًا كآلية لنظام 
التأمينات على استثمارات الصين الخارجية. لذلك عند تحديد نموذج الإحلالء يلزم الاعتماد على 
ما سبقء أي يجب الانطلاق من اتفاقيات حماية الاستثمارات الثنائية التي تم إبرامهاء عند 
ممارسة الإحلالء أو من ال ممكن أيضًا الاعتماد على المبادئ العادية لحقوق الحماية الدبلوماسية 
عند ممارسة حق الإحلال. ونحن نعتقد أنه لا بد من تبني الأسلوب المختلط في حق الإحلال 
للمطالبة بالتعويض. كما ينبغي التقليل قدر الإمكان من قيود "لوائح اللجوء إلى الانتصاف 
المحلي" و"شرط كالفو”. كي يتم تعزيز قوة حماية ال مستثمرينء وتقليل كلفة التعويض. وهكذا 
من الممكن أن نحمي مصالح المستثمرينء وفي الوقت ذاته نؤمّن فعالية ضمان الاستثمارات على 


مستوى الدولة. 


105 


ثالتّه مقترحات أخرى: 


يعد النظام القانوني الخاص بالاستثمارات الخارجية على مستوى الدولة منظومة معقدة 
فالقوانين مثل (قانون رقابة وإدارة الاستثمارات الخارجية).: و(قانون التأمينات على الاستثمارات 
الخارجية). و(قانون جمع الضرائب على الاستثمارات الخارجية)ء و(قانون إدارة النقد الأجنبي)» 
و(قانون تحفيز بنوك الاستثمار الخارجي)ء و(قانون المساعدات الأجنبية).. إلخ» هي قوانين 
فرعية داخل هذه ال منظومة.» وهناك تواصل وتبادل معلومات وتكامل وظيفي فيما بينهاء بينما 
تتسم جميعها بالاستقلال النسبيء الأمر الذي يتطلب إمكانية وجود تناغم وتوافق فيما بينهاء 
وإلغاء التناقض. وإلى جانب تلك القوانين المحلية التي تتطلب توافقًا متبادلًاء هناك أيضًا التوافق 
الذي ينبغي تواجده بين القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التي تنضم إليها الصينء ويعد هذا 


مشو مهما في آل تعمل عليه اكرات الضيتية عن الأ فعاف 
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2 تحسين الاتفاقيات الدولية المعنية 


تشمل الاتفاقيات الدولية المعنية باستثمارات الصين الخارجية كلا من اتفاقيات الاستثمار 
الثنائية (811). والاتفاقيات الضريبية الدولية (اتفاقيات الضرائب الثنائية)ء واتفاقيات التجارة 
الحرة. فقد أبرمت الصين حاليًا عددًا كبر جدًا من اتفاقيات الاستثمار الثنائية »)81١(‏ 
والاتفاقيات الضريبية الدولية: واتفاقيات التجارة الحرة. والاستمرار في زيادة أعداد هذه 
الاتفاقيات أمر مهم دون شكء ولكن الأهم من ذلك هو تحسين الاتفاقيات الحالية. فعند إبرام 
تلك الاتفاقيات كان نطاق استثمارات الصين الخارجية محدودًاء بينما شهد هذا المجال توسعًا 
كبيزاضان ممق الك اا لذلنك فالضين الآن أصيضت :ذولة تيغب وق قطب نظاف) 
كبيرًا من الاستثمارات» ولكن درجة الحماية التي توفرها هذه الاتفاقيات لمصالح استثمارات 
الصين الخارجية غير كافيةء وتتضح هذه النقطة بشكل جلي جدًا بممرور الوقت؛ لذلك تحتاج 
هذه الاتفاقيات إلى تحسين. بالإضافة إلى ذلك. شهدت بيئة الاستثمارات الدولية تغيرات كبرى 
في الآونة الأخيرة. ويحتاج هذا أيضًا إلى عمل تغييرات في هذه الاتفاقيات لمواكبة العصر. لهذه 
الأسباب فإن تعديل وتحسين الاتفاقيات الدولية المعنية بالاستثمارات هو العمل المهم جدًا 
الذي ستشهده الفترة الراهنة وما بعدها. 

أولًا: اتفاقيات الاستثمار الثنائية: 

ينبغي أن يركز بناء النظام القانوني على المستوى الثنائيء على تحسين مضامين 
اتفاقيات الاستثمار الثنائية الصينية الأجنبية. ويعمل على بناء شبكة لها. فالهدف الأساسي 
من اتفاقيات الاستثمار الثنائية هو دفع الاستثمارات من خلال تحديد وامتلاك لوائح 
حمائية إلزامية. فاستخدام اتفاقيات الاستثمار الثنائية من الممكن أن تحل مشاكل 
القوانين ال محلية في الدول المضيفة للاستثمارات من خلال رفعها لمستوى القوانين الدولية, 
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بالإضافة إلى أنها تزيد أيضًا من استقرار ووضوح القوانين من خلال آلية تسوية المنازعات. وقد 
وفعت الصين غلى 127 فاق قائ اسار حى الآن.ممك إبرامينا لأول اثقاقبة اسار 
ثنائية مع السويد في عام 1982ء حتى إبرامها لاتفاقية من النوع ذاته مع الكونغو الدمقراطية 
في 11 أغسطس من عام 2011ء وتحتل الصين المرتبة الثانية في العام بعد الولايات المتحدة من 
حيث عدد إبرامها لهذا النوع من الاتفاقيات. وتعد اتفاقيات الاستثمار الثنائية بين الصين 
والخارج الطريقة الأكثر مباشرة وقوة لحماية وضمان مصالح الاستثمارات الخارجية للمستثمرين 
الصينيينء كما تعد أيضًا المضمون والمحتوى الذي يحتاج إلى دراسات وتحسينات أكبر من 
الحكومة الصينية من الآن فصاعدًا. 


(1) دخول الاستثمارات: 


فيما يلي تحليل للقوانين المتعلقة بدخول الاستثمارات في اتفاقيات الاستثمار الثنائية الصينية 
الأجنبية. لا تحتوي اتفاقيات الاستثمار الثنائية الصينية الأجنبية على مضامين متعلقة بالقيود 
المفروضة على حقوق ال مستثمرين. وشروط نطاق دخول الاستثمارات» فيما عدا ذلك نجد محتوى 
مبعثرا في بعض اتفاقيات الاستثمار الثنائية لأربعة جوانب هي: شروط التنفيذ. وشروط الشفافية, 
وشروط المعاملة قبل دخول الاستثمارات. واستثناءات الدخول. ونصوص اتفاقيات الاستثمار الثنائية 
ا و بنظيرتها الأمريكية لعام 2004, والكندية لعام 2004؛ ونظرًا 
للاختلاف في زمن إبرامهاء فإن الفروق بين قوانين اتفاقيات الاستثمار الثنائية الصينية الأجنبية كبيرة 
نسبيًاء فعلى سبيل المثال نجد أن هناك فقط اتفاقيتين هما اتفاقية الاستثمار الثنائية بين الصين 
وأستراليا التي تم إبرامها في عام 1988ء واتفاقية الاستثمار الثنائية بين الصين وكوريا الجنوبية 
في عام 2007 تحتويان على شروط متكاملة نسبيًا لدرجة الشفافية من بين 14 اتفاقية رئيسة 
أخرى لا تحتوي على شروط متكاملة لدرجة الشفافية بين (الصين- وسنغافورةء والصين- وإنجلتراء 
والصين - واسترالياء والصين - وباكستانء والصين - ومنغولياء والصين - وكازاخستانء والصين - والهندء 
والصين - والمملكة العربية السعوديةء والصين - وزامبياء والصين - ونيجيرياء والصين - وجمهورية 
جنوب إفريقياء والصين - وأمانياء والصين - وروسياء والصين - وكوريا الجنوبية). وبالتوازي 
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مع ذلك عندما أدخلت منظمة التجارة العالمية حزمة من الاتفاقيات المتعلقة بالصين حيز 
التنفيذ. تحملت الصين التزامات شروط الشفافية تجاه الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية. 
لذلك ينبغي على الصين تحمّل التزامات شرط الشفافية أمام الدول الأعضاء في منظمة التجارة 
العالمية. سواء تمت صياغة نصوص متخصصة بشأن هذا البند في اتفاقيات الاستثمار الثنائية 
الصينية الأجنبية أم لاء ولكن إذا تم ضم بند الشفافية إلى قوانين اتفاقيات الاستثمار الثنائيةء فإن 
هذا ليس من شأنه تحسين هيكل ومضمون هذا النوع من الاتفاقيات فحسب» بل سيسهل 
أيضا تطبيقهاء كما أن ضم هذا البند يواكب الاحتياجات الفعلية للصين في أثناء قيامها بأنشطة 
الاستثمار الخارجيء ويساعد أيضًا في حماية مصالح استثمارات المستثمرين الصينيين في الدول 
(المناطق) غير الأعضاء في منظمة التجارة العالمية. 


اقتراحات تحسين دخول الاستثمارات: 


1. صياغة مزيد من النصوص القانونية بشأن شروط القيود المفروضة على حقوق المستثمرين في 
اتفاقيات الاستثمار الثنائية الصينية الأجنبية: 

تتجسد القوانين المتعلقة بضمان دخول الاستثمارات حتى الآن في حزمة من اتفاقيات 

منظمة التجارة العاطميةء فيما تتدفق استثمارات الصين الخارجية بشكل رئيس إلى دول (مناطق) 

ليست جميعها أعضاء في منظمة التجارة العاممية» مثل السودان وكازاخستان.. إلخ. لذلك يتم 

اقتراح العمل خلال مفاوضات دفع اتفاقيات الاستثمار الثنائية الصينية الأجنبية على صياغة 

قوانين تلزم الدول المضيفة للاستثمارات بالحدٌ من شروط القيود المفروضة على المستثمرين. 


2. اعتماد نصوص اتفاقيات الاستثمار الثنائية الأمريكية والكندية مرجعًا لوضع مواد محددة بشأن 
شروط التنفيذ: 

في الوقت الذي تقوم فيه الدول المضيفة للاستثمارات بتقديم منح وإعانات لبعض 

المستثمرين المطابقين لشروط التنفيذ. فإنها في حقيقة الأمر تميز في معاملتها لهؤلاء 
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المستثمرين الصينيين غير ا مطابقين لشروط التنفيذ على الرغم من تمتعهم بالإمكانات؛ لذلك 
فهي تضر بمصالح هؤلاء المستثمرين الصينيينء الأمر الذي يدعو إلى اقتراح الرجوع إلى المادة 
الثامنة في نموذج اتفاقية الاستثمار الثنائية الأمريكية لعام 2004, وا مادة السابعة في نموذج اتفاقية 
الاستثمار الثنائية الكندية لعام 2004 عند صياغة القوانين المحددة بشأن شروط التنفيذ في 
اتفاقيات الاستثمار الثنائية الصينية الأجنبية. 


3. التمسك بالمعاملة الحالية قبل دخول الاستثمارات: 

هناك توافق بين معايير وقواعد معاملة ما قبل دخول الاستثمارات في الاتفاقيات متعددة 
الأطراف واتفاقيات الاستثمار الثنائية الصينية الأجنبية التي تشارك فيها الصين» حيث تعتمد 
هذه الاتفاقيات معاملة الدولة الأكثر رعاية في مرحلة دخول الاستثمارات» وليست ال معاملة 
الوطنية. وهذه القواعد تتطابق مع شروط قانون الاستثمار الدوليء كما أنها تعمل على التوازن 
بشكل عضوي بين احتياجات الصين لاستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة, والسفر إلى الخارج 
للقيام بالاستثمارات. وخلال فترة طويلة من الآن فصاعدًا. فإن على الصين التمسك موقفها 
حيال عدم الاعتراف بالمعاملة الوطنية فيما قبل دخول الاستثمارات. 


4. تحسين النصوص المعنية باستثناءات دخول الاستثمارات: 

حددت المادة 9 (التحفظات والاستثناءات): واللمادة 10 (استثناءات عامة). والمادة 11 
(إجراءات الصحة والأمن والبيئة) في معاهدة الاستثمار الثنائية الكندية النموذجية لعام 2004 
نصوصًا واضحة للغاية فيما يخص القوانين الاستثنائية» وفي الوقت ذاته ذكر الملحق1ء وا ملحق2 
ف اللعاهندة اتيا كل عا هدة سوا فعا متقخضصة خبال [الفدفظطات نان الإجراءات 
المعمول بها حاليًاء وتعهدات التحرر) بالإضافة إلى (التحفظات على الإجراءات المستقبلية). لذلك 
يقترح القيام بتحديد "المواد الاستثنائية" لدخول الاستثمارات» في ضوء نصوص معاهدة الاستثمار 
الثنائبة الكندية الموذجية. القن الذق سيضمن توا سليما عت قم الاسمرين الضيتكن 
باتخاذ قراراتهم الاستثمارية. كما سيكون هناك تأمين لمصالح المستثمرين الصينيين في الخارج. 
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(2) معاملة الاستثمارات: 


تعد معاملة الاستثمارات خلال مراحل الاستثمار المضمون الأساسي لحماية الاستثمارات؛ 
لذلك نقترح ما يلي: 


1. التمسك بمبدأ المعاملة الوطنية بعد دخول الاستثمارات: 


إن المعاملة الوطنية هي معيار نسبي. حيث من الممكن أن يتم منح تمييز في المعاملة 
للاستثمارات وال مستثمرين الوطنيين بالدولة ال مضيفة للاستثمارات؛ لذلك فإن المنازعات الاستثمارية 
التي تنشأ على أثرها ليست كثيرةء والجدل حول القوانين التي تحدد المعاملة الوطنية ينعكس 
بشکل رئيس في ما إذا كان مبدأ المعاملة الوطنية يتم تطبيقه على الاستثمارات الأجنبية قبل 
دخولها أم لا ونحن نعتقد أنه لا بد من تطبيق هذا المبدأ فقط على الاستثمارات الأجنبية 
التي تحصل على تصريح الدخولء في الوقت ذاته ينبغي الحفاظ بوضوح على تطبيق هذا 
المبدأء في نظام التكامل الإقليمي» وبعض الترتيبات الخاصة. ولا يتوافق هذا الاقتراح مع القوانين 
والنصوص المعمول بها حاليًًا فحسب» بل يصب أيضًا في صالح توازن مصالح الصين في استقطاب 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة. والقيام بأنشطة الاستثمارات الخارجية. 

وفي الوقت ذاته. فإن الاقتراح بإعادة صياغة وتعديل اتفاقيات الاستثمار الثنائية الصينية 
الأجنبية في الوقت المناسب» سيساعد على العمل قدمًا نحو توحيد نصوص وقوانين مبدأ المعاملة 
الوطنية. كما سيلغي بعض التعبيرات التي لا تتطابق مع القوانين والنصوص الدولية» مثل كلمة 
"قدر الإمكان" وغيرها الموجودة في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة في اتفاقية الاستثمار الثنائية 
بين الصين - وإنجلترا التي تم إبرامها في عام 1986: كما ينبغي صياغة مزيد من التفاصيل في 
محتوى مبداً ا معاملة الوطنية. ووضع تحديد واضح للاستثناءات ف أثناء تطبيق هذا المبداً. 


2. معارضة توسيع معاملة الدولة الأكثر رعاية لتطبيقها في حل المنازعات: 
أكدت هينات التحكيم بالمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار خلال حكمها في 
توسيع تطبيق معاملة الدولة الأكثر رعاية من الناحية النظرية بصورة أحادية إلى حد 
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ماعلى أهمية أهداف وأغراض المعاهدات المعنية. فطبقا للنص التالي: "في ضوء السياق 
المستخدم: يتم تحديد غرض المعاهدة وأهدافها كمبادئ توجيهية للتفسير» وتشكل هذه المبادئ 
التوجيهية عناصر غائية تصد التفسير الحرفي الضيق لنصوص ال معاهدات". (الفقرة الأولى من 
ال ممادة الحادية والثلاثون في [اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات]). يلزم اتباع ثلاثة مبادئ أساسية 


عند تفسير المعاهدات: 


الأول: التفسير تبحا لمبدأ توافر النية الحسنة. الثاني: افتراض توافر المعنى الحرفي العام في 
الصياغة المستخدمة. الثالث: تحديد المعنى الحرفي للصياغة المستخدمة في المعاهدة بناء على 
السياق وفي ضوء أهداف وأغراض المعاهدة: ويتم استخدام "المعنى الحرفي للصياغة المستخدمة"”, 
و"أهداف وأغراض المعاهدة" خلال تفسير ال معاهدة تباعًا وبالترتيب. فمن الناحية النظرية, 
يتم استخدام "المعنى الحرفي للصياغة المستخدمة" قبل "أهداف وأغراض المعاهدة" في تفسير 
المعاهدة. وتقوم هيئات التحكيم بالمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بالقضاء على التمييز 
العنصري فقط بناء على أهداف وأغراض بند معاملة الدولة الأكثر رعاية في اتفاقيات الاستثمار 
الثنائية» لتعزيز حماية المستثمرين الأجانب» ومن ثم دفع وحماية الاستثمارات الأجنبية, أما 
بالنسبة لتوسيع معاملة الدولة الأكثر رعاية لتطبيقها في تسوية المنازعات. فيعد في حقيقة الأمر 
تشويهًا لمغزى النصوص والأحكام المعنية في اتفاقيات الاستثمار الثنائية من الناحية العملية, 
وتأكيدًا أحاديًا على أهداف وأغراض اتفاقية الاستثمار الثنائية. وإن توسيع معاملة الدولة 
الأكثر رعاية لتطبيقه في تسوية المنازعات من الممكن أن يتسبب في تسويق المعاهدات هع 
مم80 ). الأمر الذي قد يؤدي إلى سوء استخدام اتفاقيات الاستثمار الثنائية. وعلاوة على 
ذلك. فإن هذا البند قد يجلب حالة محتملة من عدم الاستقرارء ويتسبب في إبطال القيود 
التي تم تحديدها في الاتفاقيات السابقة. ناهيك عن أن هيئات التحكيم المختلفة في المركز 
الدولي لتسوية منازعات الاستثمار لم تتوصل إلى اتفاق موحد بشأن تلك المشكلة؛ لذلك فنحن 
نعتقد أن توسيع معاملة الدولة الأكثر رعاية لتطبيقه في تسوية المنازعات لمم يحصل بعد على 
قبول عام. 


ولكن من الناحية العملية, تأثرت هيئات التحكيم بالمركز الدولي لتسوية منازعات 
الاستثمار بقرار حق الولاية القضائية في قضية مافيزيني ضد إسبانياء لذلك تقبل هيئات 
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التحكيم في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في غالبية الأحيان طريقة تفسير المستثمرون 
لنطاق توسيع معاملة الدولة الأكثر رعاية لتطبيقها في تسوية ا منازعات. حيث يلجأ في الآونة 
الأخيرة عدد كبير جذا من المستثمرين في عدد كبير من القضايا التي تنظرها هيئات التحكيم 
إلى الاستشهاد ببند معاملة الدولة الأكثر رعايةء ويدعو إلى توسيع تلك المعاملة لتطبيقها في 
تسوية المنازعات. الأمر الذي يعكس إلى حد ما الموقف الأساسي لهيئات التحكيم» وهو رغبتها 
في توسيع نطاق الولاية القضائية للتحكيم. وف ضوء الغالبية العظمى من آراء هيئات التحكيم في 
القضايا السابقة المعنية, فإنه من المرجح للغاية أنها ستستمر في الإصرار على موقفها في إمكانية 
توسيع معاملة الدولة الأكثر رعاية لتطبيقها في تسوية المنازعات. 


وقد حددت اتفاقيات الاستثمار الثنائية الصينية الأجنبية في قوانينها معاملة الدولة الأكثر 
رعاية» ولكن لم يتم صياغة أحكام مخصصة لتطبيق معاملة الدولة الأكثر رعاية في تسوية 
المنازعات من عدمه. ومفهوم معاملة الدولة الأكثر رعاية في اتفاقيات الاستثمار الثنائية, 
هي المعاملة التي هنحها أي طرف من الأطراف المتعاقدة لكل من "الاستثمارات والأنشطة 
الاستثمارية المعنية" (أو "الاستثمارات وعوائدها و"الأنشطة الاستثمارية الأخرى" كالإنشاء 
والاستملاك. والتشغيلء والإدارة والصيانة» والاستخدام» والتملكء والتوسع والبيع.. إلخ) 
لمستثمري الطرف الآخر المتعاقد معه على ألا تقل عن المعاملة التي بمنحها الطرف ذاته 
للاستثمارات (أو المستثمرين وأنشصطتهم المعنية» أو الاستثمارات وعوائدها) الخاصة بمستثمري 
دولة ثالثة أخرى غير متعاقدة. وم يتضمن الوصف الخاص معاملة الدولة الأكثر رعاية في 
اتفاقيات الاستثمار الثنائية أي بند يتعلق بتسوية المنازعات, كما أنه م يستثنه بوضوح. لذلك 
قد يطالب المستثمرون الصينيون بتوسيع بند معاملة الدولة الأكثر رعاية لتطبيقه في مسألة 
تسوية المنازعات» ما إن تحدث منازعات استثماريةء انطلاقا من أهدافهم في حماية مصالحهم 
الاستثمارية؛ من ثم فإن تطبيق بند معاملة الدولة الأكثر رعاية في مسألة تسوية المنازعات 
يقدم إسهامات محددة غير مباشرة في سعي ال مستثمرين الصينيين وراء حماية مصالحهم. ولكن 
نظرًا لسلاح اتفاقيات الاستثمار الثنائية ذي الحدينء فإن تطبيق التوسع في بند معاملة الدولة 
الأكثر رعاية قد يؤدي أيضًا إلى أن يتم اختصام الصين مرارًا وتكرارًا أمام المركز الدولي لتسوية 
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منازعات ال9 ستثمار. 


ونحن لا نوافق على توسيع بند معاملة الدولة الأكثر رعاية لتطبيقها في مسألة تسوية 
ا منازعات؛ لذلك نقترح أن يتم صياغة نص محدد ف اتفاقيات الاستثمار الثنائية الصينية الأجنبية 
يذكر بوضوح عدم تطبيق بند معاملة الدولة الأكثر رعاية في مسألة تسوية المنازعات» خشية 


إساءة استخدام هذا البند. 


2.5 توحيد صيغة ومفهوم المعاملة العادلة والمنصفة: 
عند المقارنة بين معايير المعاملات الثلاثة» فإن القضايا التي تشمل المعاملة العادلة 
والمنصفة من الناحية العملية بهيئات تحكيم المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار كثيرة 
ومعايير حكمها أكثر. فهناك عدد كبير من اتفاقيات الاستثمار الثنائية قد نصت على معاملة 
عادلة ومنصفة (أو تعبير مشابه). لكن م يتم تفسير مفهومها. وتفسيرات هيئات تحكيم المركز 
الدولي لتسوية منازعات الاستثمار فيما يتعلق بالمعاملة العادلة والمنصفة محددة للغاية؛ لذلك 
فهناك احتمالية كبيرة أن تؤدي التعبيرات المتشابهة في اتفاقيات الاستثمار الثنائية المختلفة إلى 
تباين كبير في أحكام هينات التحكيم في ما إذا كانت الدولة المضيفة للاستثمارات تنتهك المعاملة 
العادلة والمنصفة أم لا. الأمر الذي يدعونا لاقتراح التعديلات التالية لاتفاقيات الاستثمار الثنائية: 


(1) تصحيح العلاقة بين بند المعاملة العادلة والمنصفة وبنود الاستثمار الأخرى: تعد المعاملة 
العادلة والمنصفة معيارًا مطلقا للمعاملة التي يتم منحها للمستثمرين الأجانبء أما المعاملة 
الوطنية» ومعاملة الدولة الأكثر رعاية, فهي معايير نسبية؛ لذلك يلزم أن يكون الحد الفاصل بينها 
واضحًا للغاية. ولكن هناك بعض اتفاقيات الاستثمار الثنائية لا تفرق أو تميز بوضوح في نصوصها 
بين المعاملة المطلقة والمعاملات النسبية. حتى إن البعض يضع المعاملة العادلة والمنصفة تحت 
بنود المعاملة الوطنيةء أو معاملة الدولة الأكثر رعاية. فعلى سبيل المثال. نصت المادة الثالثة في 
اتفاقية الاستثمار الثنائية بين الصين ولبنان في عام 1996 (بند معاملة الدولة الأكثر رعاية) على 
"أولا: ينبغي منح الاستثمارات أو الأنشطة المتعلقة بها التي يمارسها مستثمرو أي طرف من الأطراف 
المتعاقدة داخل أراضي الطرف الآخر معاملة منصفة وعادلةء كما لا بد وأن تتمتع بالحماية". ونصت 
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المادة الثالثة في اتفاقية الاستثمار الثنائية بين الصين وكوت ديفوار في عام 2004 (بند المعاملة 
الوطنية ومعاملة الدولة الأكثر رعاية) على "أولا: ينبغي منح الاستثمارات الخاصة بمستثمري أي 
طرف من الأطراف المتعاقدة والتي يقيمها داخل أراضي الطرف الآخر معاملة منصفة وعادلة 
من البداية حتى النهاية". تعد المعاملة العادلة والمنصفة باعتبارها معيارًا مطلقًا معاملة موازية 
للمعاملة الوطنيةء ومعاملة الدولة الأكثر رعاية؛ لذلك لا يجب أبدًا الخلط بينها وبين المعاملتين 
الأخيرتين. 

(2) استخدام تعبيرات وصياغة موحدة لنصوص العاملة العادلة والمنصفة: لا يوجد فرق 
كبير جدًا في معاني اللغة الصينية للتعبيرات التي جاءت في اتفاقيات الاستثمار الثنائية الصينية 
الأجنبية فيما يتعلق بالمعاملة العادلة وا منصفة. فمن الصعب للغاية إصدار أحكام على الأوضاع 
إذا كانت عادلة لكن غير منصفة» أو عادلة ومنصفة. ولكن من أجل الحماية الكاملة لأمن 
الاستثمارات الخارجية للمستثمرين الصينيين» وضمان توحيد السياسات الخاصة بممعايير ال معاملة 
العادلة وا منصفة ودقة النصوص والأحكام القانونية» يُقترح تبني تعبيرات وصياغة موحدة 
لأحكام ونصوص المعاملة العادلة والمنصفة في اتفاقيات الاستثمار الثنائية الصينية الأجنبية. 


(3) تحديد نطاق تطبيق المعاملة العادلة والمنصفة: فينبغي تحديد الجهات المستفيدة من 
تطبيق المعاملة العادلة والمنصفة. أي الأعمال والأنشطة التي تتمتع بهذه المعاملة. فاستخدام 
تعبيرات واسعة للغاية لوصف الأنشطة التي تطبق عليها هذه المعاملة مثل "الاستثمارات" 
المنصوص عليها في اتفاقية الاستثمار الثنائية بين الصين وأمانيا في عام 2003ء أو تعبير "الاستثمارات 
والأنشطة المعنية بها" التي تم تحديدها في اتفاقية الاستثمار الثنائية بين الصين وروسيا في 
عام 2006ء يسهل حدوث خلاف وجدل بين ال مستثمرين والدول المضيفة للاستثمارات حيال 
فهم معناها. لذلك يقترح تحديد نطاق تطبيق هذا النوع من المعاملة بوضوح في البنود 
المتعلقة بإدارة الاستثمارات وحمايتها واستخدامها وتملكها أو التصرف فيهاء بالإضافة إلى البنود 
الخاصة بحماية حقوق استثمارات المستثمرين.. إلخ. ومن جانب آخرء يلزم تحديد النطاق 
الزمني لتطبيق المعاملة العادلة والمنصفة. فعلى سبيل المثالء فيما يتعلق ها إذا كانت عبارة 
"من البداية إلى النهاية" التي جاءت في اتفاقية الاستثمار الثنائية بين الصين وأمانيا في عام 2003 
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الأجانب قبل دخول استثماراتهم؛ لذلك يجب العمل قدمًا نحو وضع نصوص محددة وواضحة 
في اتفاقيات الاستثمار الثنائية الصينية الأجنبية. كما يجب اتباع قوانين الممارسات الدولية 


للاستثمارات» فلا ينبغي منح معاملة عادلة ومنصفة قبل دخول الاستثمارات. 


)3 ضمان خروج الاستثمارات: 


1. الاهتمام بالأحكام المتعلقة بتحويل الأموال: 


سواء بادر ا مستثمر ذاته بسحب الاستثمارات» أو كان خروج الاستثمارات نتيجة للاستملاك 
العام والتأميم أو غير ذلك من إجراءات ممائلة. فجميع تلك الحالات تندرج تحت مشكلة 
تحويل الأموال (بما في ذلك الاستثمارات وعوائدها). وتنص اتفاقيات الاستثمار الثنائية الصينية 
الأجنبية عادة على أحكام خاصة تتسم بتقارب مضمونها نسبيًا حيال ذلكه فيما عدا 
اتفاقيات الاستثمار الثنائية الفردية. فمن الممكن منح الحماية والضمان لحقوق تحويل أموال 
الاستثمارات الخارجية للمستثمرين الصينيين على الورق. ولكن انطلاقا من العمل على توازن 
ميزان المدفوعات وإيجاد حلول للأزمات المالية. قد تفرض الدول المضيفة للاستثمارات قيودًا 
مخ عن فدويل أموال المسكتمرين الظيبية.» وق فة هذه الود أشتكالا مصددة مها 
رءوس الأموال التي سمح بتحويلها باستخدام القائمة المغلقة في اتفاقيات الاستثمار الثنائية بين 
الصينء وسنغافورة. وأسترالياء وباكستان.. إلخ؛ ونصت الفقرة الثانية في المادة السادسة ف اتفاقية 
الاستثمار الثنائية بين الصين وإنجلترا لعام 1986 على أنه "يلزم فرض قيود على الحقوق التي 
تم ذكرها في الفقرة الأولى سلفاء فيحق لكل طرف من الأطراف المتعاقدة ممارسة سلطاته 
التي يخولها له القانون بإخلاص ونزاهة في ظل الظروف الاستثنائية التي تواجه فيها دولته 
مشاكل في ميزان المدفوعات وخلال فترة محدودة. ولكن لا ينبغي أن تشمل هذه السلطات 
التحويلات التي تؤثر على الأرباح» والفوائد. وتوزيعات الأسهم» أو الرسوم. أو المكافآت والمنح» 
كما يلزم ضمان تحويل 20% على الأقل من الاستثمارات أو أية أشكال أخرى للإيرادات سنويًا". 
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بالإضافة إلى ذلك سنّت الفقرة الثالث في المادة السادسة في اتفاقية الاستثمار الثنائية بين الصين 
وكوريا الجنوبية لعام 2007 أحكامًا تفصيلية بشأن استثناءات التحويلات الحرة لرءوس الأموال. 
وف الآونة الأخيرة ونتيجة لما يشهده احتياطي النقد الأجنبي بالصين من نمو سريع بالإضافة 
إل عواسل أرق فن كارشا قي ليران لخ نيدت القواقين اللعلبة تساهلا واخ خا مع 
المستثمرين الصينيين في تحويل رءوس أموال النقد الأجنبي لاستثماراتهم خارج البلاد. ولكن هناك 
بعض الدول المضيفة للاستثمارات ما زالت من الممكن أن تفرض جميع القيود على خروج 
رءوس أموال ال مستثمرين الصينيين منها؛ وذلك نظرًا لأسباب عدة منها الصعوبات والمشاكل 
المتواجدة في ميزان المدفوعات الدولي. لذلك يلزم وضع صياغة تفصيلية للقيود على التحويلات 
المالية في اتفاقيات الاستثمار الثنائية الصينية الأجنبية» فيقترح استخدام نموذج "القانئمة المفتوحة 
والاستثناءات التفصيلية" الذي تم تطبيقه في المادة السادسة ف اتفاقية الاستثمار الثنائية بين 
الصين وكوريا الجنوبية في عام 2007ء من أجل تأمين تام لحقوق المستثمرين الصينيين المعنية 
بالتحولات المالية. 


وفي الوقت الذي يتم العمل فيه على تحسين الأحكام المعنية في اتفاقيات الاستثمار الثنائية 
الصينية الأجنبية»ء ينبغي على ال مستثمرين الصينيين بطبيعة الحال احترام القوانين واللوائح 
المعنية في الدول المضيفة للاستثمارات» فيجب أن تكون جميع الأموال المطلوب تحويلها قد تم 
الانتهاء بالفعل من تسوية التزاماتها الضريبيةء وتخليص حساباتهاء والتزاماتها القضائية. وما إلى 
ذلك؛ للحيلولة دون أن تقوم الدولة المضيفة لها باتهامها بالخروج غير الطبيعي ويتم التحقيق 


في مسئولياتها المدنية, والإدارية وحتى الجنائية. 


وعلى الرغم من أنه طبقا لأحكام المادة السادسة في (إجراءات إدارة النقد الأجنبي) 
لعام 1989ء وأحكام (المنشور الخاص بمسألة إدارة النقد الأجنبي الذي يتم استثماره 
خارج البلاد) لعام 2005ء يتم مطالبة المستثمرين الصينيين برذ الأموال المعنية داخل 
البلاد في غضون فترة زمنية محددةء ولكن م يكن من الصعب اكتشاف أن المدة الزمنية 
لرد الأموال في أحكام (المنشور الخاص بمسألة إدارة النقد الأجنبي الذي يتم استثماره 
خارج البلاد) تتسم بفترة سماح كبيرة. ومع التطور التدريجي في الاقتصاد الصيني» 
والنمو الكبير في أنشطة الاستثمار الخارجية. وتطور الاستفادة من عوائد الاستثمارات 
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الخارجية في إقامة استثمارات مرة أخرىء فإن الفترة الزمنية الإلزامية لرد الأموال ستشهد فترة 
الاستثمار بحرّية. 


2 تحسين معايير التعويض الخاص بالاستملاك العام والتأميم: 

تزداد مصالح الصين في الاستثمارات الخارجية تماشيًا مع تطور المستوى الاقتصادي بها؛ 
لذلك فإن التمسك والإبقاء على معايير التعويض المعقولة المتبعة قبل عشرين عامًا أمر يستحق 
المناقشة. تتوافق بشكل أساسي الأحكام الخاصة بالاستملاك العام والتأميم في اتفاقيات الاستثمار 
الثنائية الصينية الأجنبية شكلا ومضمونًا مع نظيرتها في الاتفاقيات متعددة الأطراف. وعادة ما 
تتضمن نصوص وأحكام اتفاقيات الاستثمار الثنائية الصينية الأجنبية المتعلقة بالاستملاك العام 
والتأميم أربعة شروط أساسية تشمل: المصلحة العامة والإجراءات القانونية الواجبة» وعدم 
التمييزء بالإضافة إلى منح تعويضات محددة. وكانت مناقشات العلماء الصينيين في السابق بشأن 
الاستملاك والتأميم تركز بشكل رئيس على مسألة معايير التعويض» وقد كانوا يرفضون بوضوح 
معايير التعويض الخاصة مبادئ كورديل هال الثلاثة: التعويض الكاملء في الوقت المناسب» 
والفعال. وظلوا متمسكين بتعبيرات أخرى تعكس مصالح البلدان النامية ال مضيفة للاستثمارات 
مثل التعويض "ال مناسب" و"المعقول". ولكن النص الموجود في اتفاقية الاستثمار الثنائية بين 
الصين وأمانيا عام 2003ء الذي أقر السماح للمستثمرين بإمكانية مطالبة المحكمة الوطنية 
بإجراء تحقيق بشأن مسألة معايير التعويض» عكس إلى حد ما ال مرونة في مسألة تمسك الحكومة 
الصينية ب"معايير التعويض ال معقول". 


3. الاهتمام بقوانين الاستملاك غير المباشر وتحسينها: 
منذ تسعينيات القرن العشرينء لم يعد الاستملاك والتأميم المباشر المشكلة 
الرئيسة فيما يتعلق بالاستملاك العام حيث تتزايد تدريجيًا التأثيرات السلبية الناجمة 
عن الاستملاك العام غير المباشرء تماشيًا مع التعددية والتخصصية في طرق الأنظمة 
المحلية الخاصة بالدول المضيفة للاستثمارات. وهناك جدل عنيف حول مسألة تحديد 
"الاستملاك؛ نظرًا لعدم توحيد تعريفات الاستملاك غير المباشر ومعايير الحكم عليه. 
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وم تعد الممارسات التحكيمية في الاستثمارات الدولية تركز بشكل رئيس على مشكلة استخدام 
أي نوع من معايير التعويضء إنما بدأت الاهتمام بشكل كبير بمشكلة كيفية تحديد "سمة 
الاستملاك". وينبغي على الحكومة الصينية والمستثمرين الصينيين الاهتمام بهذا التغييرء فالإدراك 
والفهم الجيد للتفسيرات والآراء الموجودة في قرارات التحكيم تساعد في إمكانية إيجاد حلول 
جيدة عند التعرض لمشكلة الاستملاك والتأميم. 


ونرى أن سبب بروز مفهوم "الاستملاك العام غير المباشر" يكمن في الوجود الفعلي 
منطقة وسط بين أنشطة الاستملاك العام للدولة» وإدارة الحكومة القانونية للشئون الاقتصادية 
والاجتماعية. فمن الصعب جدًا تحديد هوية أفعال الحكومة المتواجدة في هذه المنطقة الوسط 
على مستوى سطحي. فهناك علاقة مباشرة بين أفعال الاستملاك وممارسات الحكومة لوظائفها 
الإدارية من منطلق المصلحة العامة وحماية المستثمرين الأجانب. ولكن يعد مفهوم المصلحة 
العامة في حد ذاته مفهومًا مجردًا. ومسألة وضع حدود واضحة له أيضًا مسألة تحتاج إلى 
مناقشة أخرى. وإذا تم وضع تفسير ضيق للأمن العام الذي تطبقه الحكومة في ضوء ال مصلحة 
العامة» وقصر الإجراءات بشكل صارم فقط في حدود السلطات التقليدية للدولة والأهداف 
الرئيسة (مثل الحفاظ على الأمن والنظام داخل البلاد)» فلن يتوافق هذا مع احتياجات 
التغيرات الاجتماعية المتفاقمة: وتطبيق السياسات الحكومية: والتعديلات التي تشهدها أدوار 
الحكومة الوظيفية. 


إن ما يقدمه المستثمرون في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار وجهاز نافتا (اتفاقية أمريكا 
الشمالية للتجارة الحرة) على حد سواء بشكل متكرر في الآونة الأخيرة من دعاوى استملاك غير 
مباشر ضد الإجراءات التي تتخذها حكومات الدول المضيفة للاستثمارات على أساس أهداف عدة 
منها حماية البيئة والصحة العامة والتنظيم الاقتصادي.. إلخ» يهدد بشكل خطير إمكانات حكومة 
الدول المضيفة في حماية مصالحها العامة. كما يحث الناس على التعامل الجاد مع مشكلة عدم 
التوازن الواضح بين الحقوق والمصالح الخاصة للمستثمرين والسلطات السيادية للدول المضيفة 
للاستثمارات؛ لذلك يسعى الناس حاليًا لإجراء إصلاحات للوائح والقوانين المتعلقة بالاستملاك 
غير المباشر. ويجب على الصين أيضًا الاهتمام بهذه القضية. فقد تمت صياغة تعريف محدد 
مفهوم الاستملاك غير المباشر ومعايير الحكم عليه في اتفاقية الاستثمار الثنائية بين الصين والهند 
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في عام 2006ء ولكن من المؤسف لم يحدث تطوير تدريجي للفهوم الاستملاك غير المباشر في 
نصوص اتفاقيات الاستثمار الثنائية التي تم إبرامها فيما بعد. كما أن تحسين نصوص وقوانين 
الاستملاك غير المباشر سيساعد في حماية مصالح المستثمرين الصينيين في الخارج» وبطبيعة الحال 
سيتطلب هذا التحسين أن توفر الصين مستوى أعلى من الحماية للاستثمارات الأجنبية المباشرة 
الموجودة داخل حدودها. لذا فإننا نقترح رفع مستوى الحماية للاستثمارات بشكل عام فحماية 
كل من أمن الاستثمارات الخارجية للمستثمرين الصينيين» والاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجودة 
داخل الصين على حد سواء هو اتجاه حتمي للتنمية» تماشيًا مع تطور الاقتصاد الصيني وتعزيز 
القوة الوطنية الشاملة. وإلى جانب الاهتمام بالتطور الذي تحدثه ممارسات تحكيم المركز الدولي 
لتسوية منازعات الاستثمار بشأن الاستملاك غير المباشرء من الممكن أيضا الرجوع إلى تطور 
الاستملاك غير المباشر في ممارسات التحكيم لاستثمارات دولية أخرىء واستعارة المضمون الذي 


يتمتع بالشموليةء لتجسيده في اتفاقيات الاستثمار الثنائية الصينية الأجنبية. 
(4) آلية تسوية منازعات الاستثمار: 


يجب الاهتمام الكامل بمسألة تسوية منازعات الاستثمار في نظام الحماية القانونية 
لاستثمارات الصين الخارجية؛ وذلك لكونها الدرع الأخير لحماية حقوق ال مستثمرين. جدير 
بالذكر أنه تماشيًا مع التطور الكبير للإصلاح والانفتاح» وتعميق التواصل بين الصين وجميع دول 
العالمء فقد شهدت اتفاقيات الاستثمار الثنائية الصينية الأجنبية أيضًا تطورًا كبيراً فيما يتعلق 
بتسوية منازعات الاستثمار. حيث أصبح استخدام آلية التحكيم في تسوية منازعات الاستثمار 
مضمونًا رئيسًا في نصوص الاتفاقيات المعنية. وهناك ميزات لا تضامّى يتمتع بها التحكيم الدولي 
للاستثمارات» مقارنة بطرق التسويات السياسية والقضائية. ومن هذا المنطلق ينبغي على الصين 
مواكبة هذا التيارء والتفكير مليًا في استخدام التحكيم الدولي للاستثمارات» من أجل ضمان الحقوق 
والمصالح الحقيقية للمستثمرين الصينيين في استثماراتهم الخارجيةء وتجنبًا لتصعيد ال منازعات 


الاستثمارية إلى منازعات بين الدول. وهناك بعض مضامين اتفاقيات الاستثمار الثنائية لا تواكب 
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احتياجات التنمية الحالية؛ لذا فإننا نوصي بإجراء الإصلاحات التالية: 


1. التقليل من أحكام إقامة هيئات تحكيم مخصصة أخرى في اتفاقيات الاستثمار الثنائية الصينية 


الأجنبية: 


دائمًا ما تنص اتفاقيات الاستثمار الثنائية الصينية الأجنبية التي تم إبرامها في وقت مبكر 
على إنشاء هيئات تحكيم مخصصة. كما كان يتم صياغة القوانين المتعلقة بإجراءات هذه 
الهيئثات المعنية في ضوء قوانين وأحكام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار. لذلك فإن 
السرد المفصل لقوانين ولوائح التحكيم في ضوء (اتفاق واشنطن». و(القواعد الإجرائية للتحكيم 
في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار). و(قواعد التسهيلات المرفقة بالمركز الدولي لتسوية 
منازعات الاستثمار). و(قواعد التحكيم في لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي).. إلخ. ثم 
إعادة صياغة مجموعة من اللوائح والقوانين. أمر غير ضروري وغير مُجْد اقتصاديًا. 

2. فرض قيود محددة على الانتقاء العشوائي لخيارات التحكيم: 

(1) إذاكانت الدول المضيفة للاستثمارات من الأطراف المتعاقدة في (اتفاق واشنطن)» فينبغي 
تقديم منازعاتها إلى ا مركز أو القيام بتعديلات وأحكام وإجراءات تقصي الحقائق طبقا 
ل(قواعد التسهيلات المرفقة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار). 

(2) أما إذا كانت الدول المضيفة للاستثمارات ليست من الأطراف المتعاقدة في (اتفاق 
واشنطن). فيجب تقديم منازعاتها إلى هيئة تحكيم مؤقتة طبقا ل(قواعد تحكيم لجنة 
الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي) لعام 1976. 

(3) ولمستثمرون لهم الحق فقط في اختيار آلية تحكيم واحدة لحل النزاع» أما في حالة 
اختيارهم للآليتين السابقتين. فإن الآلية التي تم تاها اول هي ما يتم اتخاذها 
معيارًا للتحكيم» وإلا فإن كل طرف من أطراف النزاع يقوم بالتوقيع على اتفاق خطي 
منفصل كل على حدة. 


3. التحديد الواضح لعدم تطبيق بند الدولة الأكثر رعاية في حل المنازعات في 
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أحكام اتفاقيات الاستثمار الثنائية الصينية الأجنبية: 


شهد توسيع بند الدولة الأكثر رعاية وسريانه على تسوية المنازعات برورًا واضحًا في 
ممارسات التحكيم الاستثماري بالمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمارء بينما لا يوجد له أساس 
قانوني متكامل. وإن الفوائد التي تعود على حماية مصالح الاستثمارات الخارجية للمستثمرين 
الصينيين والتي تنتج على أثر توسيع بند الدولة الأكثر رعاية وتطبيقه في تسوية المنازعات» من 
الممكن أن تهوّن مخاطر "الشكاوي التراكمية" التي تسببها النزاعات التي يتم رفعها للتحكيم في 
ا مركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بشكل متكرر في حق الحكومة الصينية. لذلك يُقترح 
استبعاد توسيع بند معاملة الدولة الأكثر رعاية لتطبيقه في تسوية المنازعات خلال إبرام وتعديل 
اتفاقيات الاستثمار الثنائية الصينية الأجنبية, الأمر الذي يعمل على توازن كل من حماية مصالح 
استثمارات الصين الخارجية» وتأمين مصالح الصين في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
بصورة أفضل. 


4. التمييز بين الدول المختلفةء واستخدام معايير مختلفة في إمكانية التقدم للتحكيم: 


اعترفت اتفاقيات الاستثمار الثنائية التي أبرمتها الصين فيما بعد عام 1998 بشكل أساسي 
بقبولها الشامل بحق الولاية القضائية للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمارء لكنها مم تعد تجعل 
بند إمكانية التقدم للتحكيم مقصورًا فقط على المنازعات المتعلقة مبالغ التعويضات. ويتفق 
هذا التغيير في الأساس مع الاتجاه الكلي لتطور المجتمع الدوليء والتغير في احتياجات استثمارات 
الصين الخارجية. لذلك ينبغي الانتباه جيدًا من الآن فصاعدًا إلى الأطراف المعنية المتعاقدة 
خلال إبرام اتفاقيات الاستثمارات الثنائية الصينية الأجنبية: فعند إبرام أو تعديل اتفاقيات 
الاستثمار الثنائية مع الدول المتقدمة: يقترح استخدام "مط الموافقة المحدودة" على حق الولاية 
القضائية للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمارء واستخدام "مط الموافقة الشاملة مع بعض 
الاستثناءات" بصورة كبيرة في أثناء إبرام اتفاقيات الاستثمار الثنائية مع الدول النامية (خاصة 
الدول النامية التي تعتبر مقاصد رئيسة لاستثمارات الصين الخارجية). وفي الوقت ذاته. لا بد 
أن تستمر اتفاقيات الاستثمار الثنائية الصينية الأجنبية في الحفاظ على "حقوق الانتصاف المحلي 
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للدول ال مضيفة للاستثمارات". و"حقوق تطبيق قانون الدول المضيفة للاستثمارات". وغيرها من 
القوانين والأحكام. 


5. التأكيد على دور اتفاقيات الاستثمارات الثنائية الصينية الأجنبية في تكملة وتصحيح قوانين الدول 
المضيفة للاستثمارات خلال التطبيق القانوني: 


من الممكن أن تلجأ القوانين قيد التطبيق إلى أحكام المادة الثانية والأربعين في (اتفاق 
واشنطن) بشكل أساسي» حيث ينبغي أن تشتمل على كل من قوانين الدول المضيفة للاستثمارات 
(مما في ذلك الأحكام المتعلقة بقانون المنازعات). واتفاقيات الاستثمار الثنائية» بالإضافة إلى لوائح 
القانون الدولي الممكن ممارستها. واتفاقيات الاستثمار الثنائية هي اتفاقيات تتسم بالتخصصية 
يتوصل إليها الأطراف المتعاقدة بشأن تدفق الاستثمارات فيما بينها؛ لذلك يُقترح أن يتم تحديد 
اتفاقيات الاستثمار الثنائية الصينية الأجنبية قبل القوانين ال محلية للدول ال مضيفة للاستثمارات في 
القوانين واللوائح المعروضة. 


6. التقليص النسبي من نطاق المنازعات التي تستنفد إجراءات المراجعة الإدارية: 


بالنسبة للمنازعات التي تنجم عن العمل الإداريء كالأنشطة الإدارية التي تتخذها الدول 
ا لمضيفة للاستثمارات خلال التعامل مع المستثمرين الأجانب وعوائد استثماراتهم من جمع 
ضرائب وإدارة أعمال وتحويل الاستثمارات وعوائدها.. إلخ» من الممكن المطالبة باللجوء إلى 
الانتصاف الإداري المحلي. أما بالنسبة للمنازعات التي تنجم عن مبالغ تعويضات الاستملاك 
العام والتأميم» فالمعمول به دوليًا هو التقدم للتحكيم الدولي للتسوية ال مباشرة؛ لذلك يقترح 
التقليص النسبي لنطاق المنازعات التي 597 بواسطة إجراءات ال مراجعة الإدارية. 


ثانيّه الاتفاقيات الضريبية الدولية: 


يتزامن التطور في أعمال الاتفاقيات الضريبية الدولية مع مسيرة الإصلاح والانفتاح» 
حيث بدأت المرحلة الأولى منذ ثمانينيات القرن العشرين واستمرت حتى التسعينيات» 
وكانت الاتفاقيات الضريبية حينها يتم إبرامها بشكل رئيس مع الدول المتقدمة. وبدأت 
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ا مرحلة الثانية منذ منتصف تسعينيات القرن العشرينء وحينئذ تم إطلاق أعمال المفاوضات 
بشأن الاتفاقيات مع الدول النامية الناشئة؛ في الوقت ذاته كانت الصين تتباحث أيضًا مع 
الدول المتقدمة لإبرام الاتفاقيات. وبدأت ال مرحلة الثالثة من بعد عام 2000, فقد أطلقت الصين 
أعمال الاتفاقيات وا مفاوضات بشكل أكبر مع الدول النامية. وعدد أكبر من دول استثمارات 
الصين الخارجية خلال هذه المرحلة. وبحلول نهاية مارس عام 2011, كانت الصين قد أبرمت 
6 اتفاقية من اتفاقيات الضرائب الثنائية مع الأوساط الخارجية» وكانت قد قامت بترتيبات 
ضريبية مع هونج كونج ومكاو على المستوى المحاي. وقد غطت هذه الاتفاقيات والترتيبات 
بشكل أساسي بلدان المصدر وبلدان الإقامة للاستثمارات الصينية. حيث قامت بخلق إطار 
جيد للقوانين الضريبية الدولية. وتلعب الاتفاقيات الضريبية أدوار الحماية القانونية» والتسهيل 
الضريبيء والتعاون القائم على التفاوض في الأعمال المتعلقة بإدارة الضرائب الدولية» وهي 
أساس تقسيم سلطات فرض الضرائب الوطنية في الأنشطة الاقتصادية عابرة القارات» وهي أيضًا 
تأمين قانوني مهم لحماية الفوائد الضريبية الوطنية» وا مصالح الاستثمارية الأجنبية للشركات. 
وبالنسبة للشركات التي تطبق استراتيجية "الخروج” فلم تخلق الاتفاقيات الضريبية لها بيئة 
ضريبية سهلة في الدول الاستثمارية فحسب» بل قدمت أيضا أساسًا قانونيًا من المعاهدات لتلك 
الشركات» حيث من الممكن أن تلجأ تلك الشركات في حالة مواجهة نزاع ضريبي خارج البلاد 
إلى مصلحة الضرائب الصينية لتمضي الأخيرة قدمًا في إجراء التنسيق مع الطرف الآخر وتسوية 
المشكلة. وتتضمن معاملات الاتفاقيات الضريبية التي من الممكن أن تتمتع بها شركات "الخروج" 
الصينية: عدم دفع ضرائب على الدخل في الخارج» والتمتع بالإعفاءات الضريبية في الخارج» 
وتفادي الازدواج الضريبيء والمعاملة غير العنصرية» بالإضافة إلى تسوية المنازعات عابرة القارات 
المتعلقة بالضرائب.. إلخ. 


وجميع اتفاقيات منع الازدواج الضريبي التي تبرمها الصين حاليًا مع الأوساط الخارجية, 
تتخذ من نصوص الاتفاقيات الضريبية التي قامت الصين بصياغتها في فبراير من عام 1996 
نموذجًا لها خلال التفاوض على إبرامها. وقد مضى أكثر من عشرة أعوام حتى الآنء فنرى أنه 
قد ظهر تأخر واضح في مضمون جزء من هذه النصوص وم يعد يواكب احتياجات الأوضاع 
الجديدة؛ لذلك فإن عمل تعديلات وإعادة صياغة لتلك النصوص أمر حتمي» وسنضرب أمثلة 
باستخدام المادة الخامسة والثامنة والثانية عشرة.. إلخ» لتوضيح هذا الأمر. 
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(1) مناقشة وتعديل المادة الخامسة في نصوص المفاوضات على الاتفاقيات الضريبية: 


وضعت أحكام المادة الخامسة من النصوص الحالية مفهومًا ل "المنشأة الدائهة". وقد 
قامت باستثناء الأماكن والمرافق والأنشطة والوكلاء التالي ذكرهم من نطاق صفة المنشأة 
الدائمة: الأنشطة الخدمية (بما في ذلك الخدمات الاستشارية) التي تطلقها الشركات غير المقيمة 
خلال فترة محددة في البلد المصدر, والمرافق الموجودة في البلد المصدر والتي يتم استعمالها 
بغرض تسليم بضائع أو سلع الشركات غير المقيمة أو لتخزينهاء والمخازن التي تحتفظ دائمًا 
بسلع أو بضائع الشركات غير المقيمة: بالإضافة إلى الأشخاص غير الوكلاء ذوي المركز المستقل 
الذين مثلون هذا النوع من الشركات داتها في تسليم البضائع أو السلع: والأشخاض الآغرين غير 
الوكلاء ذوي المركز المستقل الذين تم توكيلهم من قبّل الشركات غير المقيمة ليقوموا بتحصيل 
أقساط في إقليم تلك الدولة أو الذين يؤْمُنون على مخاطر قانمة فيه. إن نطاق المنشأة الدائمهة 
القضوس عة اة اللقامية ن مو لالطالا مده مضي قب ا مارفا اا 
الخامسة في اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية: بينما نجده قريبًا نسبيًا من اتفاقية منظمة 
التعاون والتنمية الاقتصادية النموذجية. 


ويدل هذا على أن أحكام المادة الخامسة في النصوص الحالية المتعلقة بنطاق صفة المنشأة 
الدائمة لا تتوافق مع مكانة الصين حاليًا في العلاقات الضريبية الدولية, فلم نكن نفكر مليًا في أن 
الصين بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية ستشهد هذا الارتفاع الملحوظ في مستوى تواجد 
الشركات غير المقيمة في الأسواق الصينية, وم ننتبه خاصة إلى تجاهل وإغفال أنشطة التأمينات 
والأعمال الخدمية (بمافي ذلك الخدمات الاستشارية) التي تمارسها الشركات غير المقيمة في 
الصين. 

وبناء على التحليل السابق» نرى أنه لا بد من إجراء التعديلات التالية على أحكام 
المادة الخامسة في النصوص الحالية: زيادة أحكام تنص على أن أنشطة الأعمال الخدمية 
(مافي ذلك الخدمات الاستثمارية) والأنشطة التأمينية التي تتم ممارستها في الصين. 


تشكل منشأة دائهة. ينبغي التفكير في بنية نص المادة الخامسة. فيجب أن تكون طريقة 
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التعديل كالتالي: أولا: زيادة بند ثان في الفقرة الثالشة ينص على أن المنشأة الدائهة تشمل أيضًا 
"الخدمات التي تقدمها الشركة من خلال موظفيها أو أفراد آخرين يعملون بها بشكل خاص» 
ماف ذلك الخدمات الاستشاريةء ولكن يلزم تقديم الخدمات من النشاط سالف الذكر (أو 
أنشطة مشابهة) خلال مدة تزيد على ×× شهر في غضون 12 شهرًا داخل حدود الدولة بشكل 
مستمر أو تراكمي". ثانيًا: زيادة فقرة بين الفقرة الخامسة والسادسة تنص على "خلافا للأحكام 
السابقة من هذه المادة. فإن أي مؤسسة تأمين لدولة متعاقدة باستثناء ما يتعلق بإعادة 
التأمين: تعخبر لها منشأة ذائمة في الدولة المتعاقدة الأغرى: إذا كانت تحضّل أقساطا في إقليم 
تلك الدولة الأخرى أو تؤمّن على مخاطر قانئمة فيه عن طريق شخص آخر غير الوكيل ذي 
ا مركز المستقل الذي تسري عليه أحكام الفقرة ×". ومن الواضح أنه إذا تم تعديل الاتفاقيات 
الضريبية الحالية أو تم التفاوض على إبرام اتفاقيات ضريبية جديدة في ضوء هذه الأحكام» فقد 
تزيد إمكانية فرض الصين ضرائب على دخول أنشطة الأعمال الخدمية (بما في ذلك الخدمات 


الاستشارية) والأنشطة التأمينية التي تمارسها الشركات غير المقيمة في الصين. 
(2) مناقشة وتعديل المادة العاشرة في نصوص المفاوضات على الاتفاقيات الضريبية: 


م تميز المادة العاشرة في نصوص المفاوضات على الاتفاقيات الضريبية الصينية بين أرباح 
أسهم الاستثمارات المباشرة, وأرباح أسهم الاستثمارات غير المباشرة, الأمر الذي يؤثر سلبيًا على 


نمو الاستثمارات ال مباشرة عابرة القارات» ولا يتلاءم مع حيادية جمع الضرائب. 


فيُقترح الرجوع إلى وصف النصوص النموذجية للاتفاقيات الضريبية الدولية (اتفاقية 
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية النموذجية. واتفاقية الأمم المتحدة النموذجية) 
حيال الملاك المستفيدين» وتغيير الوصف الموجود في الفقرة الثانية من المادة العاشرة في 
النصوص الصينية الحالية إلى "إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم مقيما في الدولة 


المتعاقدة الأخرى””؛ لأن الوصف الأخير أكثر وضوحًاء وهو أفضل من الوصف السابق 
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سواء من الناحية المنطقية أو من منظور الترابط السياقي. 


ولا بد من التمييز بين أرباح أسهم الاستثمارات المباشرة والاستثمارات غير ال مباشرةء وجمع 
الضرائب من كل نوع على حدة. فمن منظور اقتصاديء نجد أنه من الطبيعي استخدام 
الأساليب والطرق ذاتها لجمع الضرائب على دخول جميع أشكل الاستثمارات في رءوس الأموالء 
ولكن من منظور قانون الشركات نجد أنه من الضروري التمييز بين مختلف الأشكال ال محتملة. 
وعلى المستوى العالميء نجد أن هناك اتفاقيات ضريبية وقوانين ضريبية محلية تتزايد أعدادها 
تدريجيًا تميز في معاملتها بين أرباح أسهم الاستثمارات المباشرة والأخرى للاستثمارات غير 
المباشرة عابرة القارات. فيتم جمع الضرائب تبعًا لما يلي: تطبيق الأحكام الخاصة بأرباح أسهم 
الاستثمارات المباشرة على الشركات المستفيدة من أرباح الأسهم في حالة امتلاكها أسهما أساسية 
أو حق التصويت في شركات توزيع الأسهم» واعتبار أرباح الأسهم التي تجنيها الاستثمارات الأخرى 
أرباح أسهم لاستثمارات غير مباشرة. والفصل والتمييز ومنح معاملة ضريبية تفضيلية خاصة 
لأرباح أسهم الاستثمارات المباشرة. يهدف إلى إضفاء مزيد من التسهيلات على الاستثمارات 
المباشرة والقضاء على حالة الضرائب القانونية والاقتصادية المزدوجة والمتعددة الموجودة بين 
الشركات. وعلى مستوى الحياد الضريبيء ينبغي المساواة في العبء الضريبي بين أرباح الأسهم 
التي تجنيها الاستثمارات المباشرة وأرباح المنشآت الدائمة. أما بالنسبة للضرائب على أرباح 
الأسهم غير المباشرة فلا حاجة لأن تتساوى مع عوائد الشركات. لذلك فإن عدم التمييز بين 
دخل الاستثمارات ال مباشرةء والاستثمارات غير المباشرة» وتبني المعاملة الضريبية ذاتها على أرباح 
أسهمهماء أمر غير معقول بالمرة. وعلى مستوى التعاقدات الصينيةء على الصين التمييز أيضًا بين 
النوعين في الاتفاقيات الضريبية التي تبرمها مع أمانياء وسنغافورةء وكندا.. إلخ. 


وتحتاج الصين إلى أن تراعي سؤالين أساسيين عند تمييزها بين نوعي الاستثمارات السالف 
ذكرهما: ما المعايير التي يمكن استخدامها في التميز بينهما؟ وما معدل الضرائب المقتطعة 
الذي سيتم استخدامه في التمييز بين هذين النوعين من الاستثمارات؟ والفروق بين الاتفاقيتين 
النموذجيتين (اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية» واتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 
النموذجية) فيما يتعلق بالمعايير المحددة لهذين السؤالين كبيرة جدًا. 
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بالنسبة للسؤال الأول» استخدمت اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية النموذجية 
معيار 25%» أما اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية فقد استخدمت معيار 10% كحد أدنى من 
رأس ال مال اللازم لكسب صفة أرباح أسهم الاستثمارات المباشرة. وإن استخدام اتفاقية الأمم 
المتحدة النموذجية لمعيار 10% كان من أجل تشجيع الاستثمارات من جانب» ومن جانب آخر 
لعلمها جيدًا أن بعض البلدان النامية لا تسمح بأن تتعدى ملكية غير المقيمين نسبة %50 
و أن شي 160 مدل امامو الللكية اا وار واا ا قلق تب 
الاستثمارات الخارجيةء سنت أحكام الحد الأدنى لحصص الاستثمارات الأجنبية ف الصينء وليس 
الحد الأقصى؛ لذلك لم يعد هناك القلق سالف الذكر. 


أما فيما يخص السؤال الثاني» فقد أقرت اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 
النموذجية 5% كحد أقصى لمعدل الضرائب المقتطعة التي تخضع لها الاستثمارات المباشرة 
و6 لمعدل الضرائب المقتطعة التي تخضع لها الاستثمارات الأخرى. وتركت اتفاقية الأمم 
المتحدة النموذجية هذا السؤال ليتم إيجاد حل له من خلال مفاوضات الأطراف المتعاقدة, 
ولكن قد طرحت عدد من المقترحات حيال ذلك: أولا: إذا كان البلد المتقدم (بلد الإقامة) 
يستخدم نظامًا لخصم الضريبة» فبإمكان البلدان المتفاوضة أن تحدد معدل ضرائب الشركة في 
لد الضدرهق آلا كدق معدل الغريبة ق د الإقامة ,وق تاق مواقف الأطراف اللغاوضة 
أيضًا ا إذا كان بلد الإقامة يسمح بخصم الضريبة المعفى منها في بلد المصدر في إطار برامج 
الحوافز الضريبية. ثانيًا: إذا كان البلد المتقدم يستخدم نظامًا للإعفاء الضريبيء فبإمكان الأطراف 
المتفاوضة أن تضع حدًا لمعدلات الضرائب المقتطعة على أساس أن الإعفاء نفسه يؤكد مفهوم 
عدم فرض ضريبة على أرباح الأسهم المشتركة بين الشركات» وأن تقييد معدل الضرائب المقتطعة 
عند المصدر يتماشى مع ذلك المفهوم. وإذا كان قانون الإعفاء هو لمنفعة المستثمر الدولي في 
النهايةء فإن تحديد معدل الضرائب المقتطعة عند المصدر يتماشى مع هذا الجانب من الإعفاء 
أيضًا. 

لذلك فنحن نقترح أن تقوم الفقرة الثانية في نصوص الاتفاقيات الضريبية الصينية 
باستعارة النموذج الذي قدمته الاتفاقيتان النموذجيتان في التمييز بين الاستثمارات 
المباشرة وغير المباشرة. ولكن فيما يتعلق بحدود التمييز ومعدلات الضرائب المقتطعة 
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الخاضعة للأشكال الاستثمارية النسبية. من ال ممكن تسويتها في إطار تفاوض الأطراف المتعاقدة. 
وعند التمييز بين النوعين من الاستثمارات» يلزم الانتباه إلى الأوضاع الفعلية لاستثمارات الأطراف 
المتعاقدة في الدولة الأخرىء. خاصة الاستثمارات التي تحتل نسبة رئيسة. وعند تحديد معدل 
ضرائبها المقتطعة» ينبغي الانتباه إلى الممارسات السائدة في جميع أنحاء العام حاليًا. ومن منظور 
واقع التعاقدات الحاليء نجد أن معدل الضريبة المقتطعة في أرباح الأسهم التي يتم تحديدها 
في الاتفاقيات الضريبية بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة أعلى من تلك التي يتم تحديدها 
في الاتفاقيات الضريبية بين البلدان المتقدمة فيما بينهاء فالاستثمارات المباشرة في الأولى عادة ما 
تتراوح بين 5% إلى 15% بينما استثماراتها غير المباشرة تتراوح بين 15% إلى 25%. وفي الوقت 
ذاته ظهرت عدة سمات خاصة في المعاهدات المبرمة: فقد لا تكون معدلات الضريبة واحدة في 
كلا البلدين» حيث تسمح البلاد النامية بمعدلات ضريبية أعلي» وقد لا تكون معدلات الضريبة 
محددة مطلقاء وقد لا تسري المعدلات المخفضة إلا على الدخل المنأق من الاستثمارات الجديدة 
وقد لا تسري المعدلات الدنيا أو الإعفاء إلا على بعض الاستثمارات» وقد لا تستفيد أرباح الأسهم 


من معدلات مخفضة إلا إذا حيزت الأسهم لفترة محددة من الزمن. 


وبالإضافة إلى ذلك» فإن العوامل التقنية التالية غالبا ما تدخل في الاعتبار لدى تحديد 
معدل الضريبة: نظام ضريبة الشركات المعمول به في بلد المصدر (أي نظام دمج الضريبة 
أو النظام التقليدي الذي تتخذه جميع الدول في تعاملاتها مع دخول أرباح الأسهم). وعبء 
الضريبة الإجمالي على الأرباح الموزعة للشركة والمترتب على ذلك النظام» والمدى الذي يمكن 
أن يخصم فيه بلد الإقامة الضريبة على أرباح الأسهم وعبء الضريبة الإجمالي الملقى على 
عاتق المكلف. بعد تخفيف الضريبة في كلا البلدينء ومدى الإعفاء الذي يوفره بلد الإقامة في 
التسهيلات الضريبية التي يمنحها لبلد المصدرء ومدى نجاح بلد المصدر. من وجهة نظره. في 
إقامة توازن مَرّْض بين رفع الإيرادات واجتذاب استثمار مباشر. 
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(3) مناقشة وتعديل امادة الثانية عشر من نصوص المفاوضات على اتفاقيات الضرائب: 
1. الإبقاء على الفقرة 1 من المادة 12: 


يُقترح الإبقاء على الفقرة 1 من المادة 12 في النصوص الحالية» حيث التمسك باستخدام مبدأ 
تقاسم الضرائب المتعلقة بالإتاوات. فنحن نعتقد أنه لا ينبغي أن يطالب أي بلد باحتكار عوائد 
الضرائب على الإتاوات» سواء كان بلد إقامة دافعي الضرائب» أو بلد المصدر الذي يجنيهاء فمن 
الأفضل تقاسم عوائد الضرائب على الإتاوات عابرة القارات. فبالنسبة لبلد المصدر الذي يجني 
الإتاوات» فله أسبابها الكاملة في ممارسة حقه في جمع ضرائب أراضيه من دخول الإتاوات لغير 
المقيمين داخل حدوده؛ نظرًا لأن الأصول والتقنيات التي يتم استخدامها تكون داخل حدودهاء 
وكل ما يتم إنجازه له علاقة وثيقة بالأنشطة الاقتصادية في هذا البلد. أما بالنسبة لبلد إقامة 
دافعي الضرائبء فعلى الرغم من أن الأصول والتقنيات التي تجلب الإتاوات لا يتم تشغيلها 
في داخل هذا البلد. لكن دائمًا ما تقام عمليات شراء الأصول وأبحاث تطوير التقنيات المعنية 
في هذا البلد» وعادة ما يتم استهلاك وخصم تكاليف هذه الاستثمارات في بلد إقامة دافعي 
الضرائب. لذلك يجب أن نضمن أن دولة الإقامة لدافعي الضرائب تستطيع أن تقسم دخول 
إتاوات مقيميها القادمة من الخارج لما يناسب المصالح الضريبية. وهذا أمر منصف ومعقول. 
لذلك فإن الطريقة الوحيدة هي الاعتراف بحقوق الطرفين في جمع الضرائب على دخل الإتاوات. 

وما زالت الصين تعيش فترة تحتاج فيها إلى استقدام عدد كبير من التقنيات كأي دولة 
نامية» وفي ضوء ذلك ينبغي الالتزام بمبادئ تقاسم الضرائب التي تعكسها المواد المعنية في 
اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية, هذا بالنسبة لمسألة تنسيق الصراع في حقوق جمع الضرائب 
على دخل الإتاوات عابرة القارات» في أثناء عمليات المفاوضات على إبرام الاتفاقيات الضريبية 
مع الأوساط الخارجية. 


2 يُقترح تحسين ما يلي: 


(1) تغيير الوصف المتعلق بالفقرة 2 في المادة 12 من "إذا كان من يتسلم الإتاوة هو 
اة مو ااا إل “إذا كان اللسعقيد شح اوتاه مق ابال وة اة اة 
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وعلى الرغم من أن الوصفين لا يوجد بينهما فروق جوهرية» إلا أن الوصف الأخير أكثر وضوحًاء 
سواء من الناحية المنطقية» أو من منظور الترابط السياقي» كما أن اتفاقية منظمة التعاون 
والتنمية الاقتصادية النموذجية واتفاقية الأمم المتحدة النموذجية قد استخدمت الوصف الأخير. 


لذلك ينبغي أن يقوم النص الصيني بالتعديل السابق في الصياغة اللغوية. 


(2) هناك سهو وإغفال في الفقرة 3 من اطمادة 12 في النسخة الصينية في تعبيرات مثل 
"خطط" («هام)ء و"برمجيات" (200©55م0).. إلخ. فيجب تعديلها ومقارنتها بالنسخة الإنجليزية. 


(3) يقترح الإبقاء على المعالجة الحالية للعلاقة بين دخل الإتاوات والمنشآت الدانئمة في 
الفقرة 4 من المادة 12. وقد استخدمت اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية النموذجية 
مبدأ "التواصل الفعاي" في هذه المسألةء بينما استخدمت اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية 
"مبدأ قوة الجاذبية". ونحن نعتقد أن استخدام مبدأ "قوة الجاذبية" لا يتطابق مع النص الحالي 
بأكمله» نظرًا لاستخدام اللمادة 7 في النص الحالي لمبدأ "التواصل الفعلي". بالإضافة إلى ذلك فإن 
من الممكن إساءة استخدام مبدأ "قوة الجاذبية"؛ لذلك ينبغي الإبقاء على مبدأ "التواصل 


الفعلي" المستخدم في هذه الفقرة. 

(4) يقترح تغيير الوصف المعني في الفقرة 5 في المادة 12في النص الحالي من "حكومة 
أحد أطراف الدول المتعاقدة. أو هيئات محلية أخرى. أو المقيمين في هذه الدول المتعاقدة" إلى 
"المقيمين في هذه الدول المتعاقدة". لذلك من الضروري تعديل التعريف المتعلق بالمقيمين في 
الفقرة 4. وتضمينه "حكومة أحد أطراف الدول المتعاقدة. أو أي قطاعات حكومية أو هيئات 
محلية أخرى". وهذا التعديل سيزيد الترابط والاتساق المحكم بين سياق النص. 


(4) تعديلات أخرى في نصوص المفاوضات على اتفاقيات الضرائب: 


1. الاهتمام بشكل أكبر بالقواعد الخاصة بالولاية القضائية للمقيم» والأخذ في الاعتبار الحماية 
المتكافئة لدافعي الضرائب: 
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من المنتظر أن يزداد تفاقم ظاهرة التهرب الضريبيء تماشيًا مع تطبيق قانون الضرائب 
على دخل الشركات الصينية الجديدة, والتعديلات الخاصة بسياسات التخفيض والإعفاء الضريبي 
للاستثمارات الأجنبية. فبعد أن أقر قانون الضرائب على دخل الشركات الجديدة زيادة الرقابة 
على سلوك التهرب الضريبي للشركات من خلال "التعديل الضريبي الخاص"» ستحاول الشركات 
الاستمرار في تحويل أرباحها كي تتهرب من الضرائب» وذلك من خلال طرق كثيرة خفية وغير 
معلومة للتحويل ال مالي» أو من خلال إنشاء شركات معنية لمستثمرين على ورق - اسميًا فقط-. 
حتى إنه قد تظهر بعض الشركات الحقيقية غير الاتحادية, تُدرّج في عملية التحويل والتسعيرء 
وتتحول إلى ما يسمى بشركات قروض الجسرء وتسبب تشويشا واضطرابًا في مصلحة الضرائب. 
فعلى الحكومة الصينية اتخاذ الاحتياطات اللازمة حيال ذلكء والتعامل مع هذا الأمر في أثناء 
إبرامء وتطبيق الاتفاقيات الضريبية. 


2 آلية تسوية المنازعات: 


تتمتع مختلف الدول والمناطق بطرق خاصة فيما يتعلق بآلية تسوية المنازعات. فقد 
يطالب موظفو مراجعة الحسابات الدولية المختصون في فرنسا بعمل تعديلات في دخل الشركات 
الأمريكية, لكنهم يؤكدون على أنه "يلزم التوصل أولًا إلى اتفاقية مع مصلحة الضرائب الأمريكية 
المحلية. دون ذلك لا يجب مطالبتها بتعويضات". لذلك فإن فرضية "توافر حسن النية" في حل 
الاعات الكت أو أن كتوق داك قاقات فر نة بين لخن اما اغات أن الشركات 
تدير أعمالها ب"حسن نية". بالإضافة إلى ذلك هناك عدد كبير من الدول قامت - في خطوة 
لتعزيز التعاون الثنائي أو المحلي- برفع كفاءة جمع وإدارة الضرائبء والقضاء بشكل فعال 
على أنشطة التهرب الضريبيء وأبرمت بعض الاتفاقيات الفردية متعددة وثنائية الأطراف ل 
(اتفاقيات التعاون في جمع وإدارة الضرائب)» (التفتيش المتزامن عابر القارات). (مراجعة وتدقيق 
الحسابات بالتبادل).. إلخ» وتم العمل بها في بعض المناطقء: وسيعمل هذا بدرجات محددة على 
التغلب على صعوبات نشر المعلومات وقلة البيانات. وهناك أحكام معنية من الناحية المبدئية 
في الاتفاقيات الضريبية تسمح بإضافة بعض المسائل التفصيلية خلال التطبيق العملي. ولا تنفذ 
الصين هذا بشكل أساسيء ولكن هذه الطريقة بأي حال يمكن اعتبارها فكرة مرجعية, من 
ال ممكن التفكير في تجسيدها في نصوص الاتفاقيات. 
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ثالتا: اتفاقيات التجارة الحرة: 


قامت الصين حاليًا بإبرام عشر اتفاقيات تجارة حرة وأدخلتها حيز التنفيذء وهي اتفاقيات 
للتجارة الحرة بين الصين والآسيانء وسنغافوراء وباكستان. ونيوزيلانداء وتشيليء وكوستاريكاء 
بالإضافة إلى الترتيبات التي اتخذتها الصين فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية الوثيقة 
بين المناطق الداخلية بالصين وهونج كونج ومكاوء وهناك أيضا اتفاقيات أطر التعاون الاقتصادي 


(1) المشاكل الرئيسة في اتفاقيات التجارة الحرة: 


1. نماذج غير موحدة لنصوص الاتفاقيات: 

تحولت جميع اتفاقيات التجارة الحرة حاليًا سواء تلك التي قد وقعتها الصين في وقت 
سابق كاتفاقيات فردية» أو "حزمة الاتفاقيات" التي أبرمتها الصين فيما بعد إلى اتفاقيات 
ملموسة طبقا لخصائص الأطراف المتعاقدة وعلى أساس قواعد منظمة التجارة العالميةء لكنها 
لا تتسم بنماذج موحدة. وعلى الرغم من أن النصوص التي تتفرد كل منها بسماتها الخاصة 
تفيد في إبرام اتفاقيات للتجارة الحرة بسلاسة وفي وقت قصيرء فإن هذا يعني أنه سيتم صياغة 
أحكام وشروط تعاون مختلفة لجميع اتفاقيات التجارة الحرة, الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة 
صعوبة إدارتها. وعلى الصين الاستمرار في إبرام عدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة مستقبلا 
وإذا استمر إبرام تلك الاتفاقيات باستخدام نموذج "السمات الخاصة لكل نص" ستزداد صعوبة 
وات غ وت نون قاقات اة مسقلا كالرقانة الك ومواجية الات 
ورقابة السياسات.. إلخ. ولا يفيد هذا النموذج في ضمان التنسيق بين السياسات الاقتصادية 
الصينية الأجنبية. كما ستزداد صعوبة تنسيق الحكومة الصينية على خلفية هذا النموذج. ومن 
منظور تجارب دول أخرىء فقد أصبح التقليل من الفروق بين نصوص الاتفاقيات» وبالتالي 
التقليل من صعوبة الاتفاقيات» اتجامًا رائجًا. فقد أبرمت المكسيك اتفاقيات تجارة حرة مع 
أكثر من 30 دولة» وفي عام 2003 أعلنت الحكومة ال مكسيكية أنها ستبطئ من سرعة إبرامها 
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لاتفاقيات التجارة الحرةء في خطوة للتقليل من صعوبة التنسيق بين بنود الاتفاقيات المختلفة. 
وعلاوة على ذلك» فقد حددت الولايات المتحدة اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا 114114 
كنموذج للاتفاقيات الجديدة التي تبرمهاء حيث أعلنت ضرورة التزام اتفاقيات التجارة الحرة 
الجديدة بالحفاظ على التوافق مع اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا N4۴74‏ كالحفاظ على 
البنود الخاصة معايير التنافسء ومعايير الصناعة» ومعايير حقوق الملكية الفكرية.. إلخ. والأمثلة 
على ذلك أيضًا كثيرة جدًَاء من الممكن أن تكون مصدر إلهام للصينء فينبغي عمل الاستعدادات 
ا مطلوبة» واتخاذ الاحتياطات اللازمة في أثناء العمل على عدم تفاقم صعوبة التنسيق والترتيبات 
المبكرة. والقضاء بشكل مبكر وبدرجة قصوى على الآثار "السلبية" التي قد تجلبها مجموعة 
كبيرة من اتفاقيات التجارة الحرة التي يتم إبرامها. 
22 بعض الأحكام داخل النصوص تتسم بإمكانات تطبيقية ضئيلة: 

توجد بعض المشاكل المتعلقة بالافتقار إلى التطبيق في نصوص اتفاقيات التجارة الحرة التي 
تبرمها الصين. على سبيل المثال. هناك قواعد نظرية فقط فيما يتعلق مجالات الإجراءات 
الصحية والصحة النباتية 585 والحواجز التجارية التقنية 181 ف اتفاقيات التجارة بين الصين 
والآسيان» واتفاقيات التجارة بين دول آسيا والمحيط الهادئ. وهي قواعد بسيطة وعامة قد 
تظهر مشاكل نسبية بشأنها عند التطبيق العملي الملموس لكل منها. وفي ظل الانخفاض 
ال مستمر للحواجز الجمركية» والمعايير التي يتم فرضها على الحواجز التقليدية غير الجمركية, 
أصبحت كل من الحواجز التجارية التقنية 181 والإجراءات الصحية والصحة النباتية 525 
العواقب الرئيسة التي تؤثر حاليًا على التطور السليم للتجارة الدولية. وخلال الآونة الأخيرة 
برزت التأثيرات السلبية لكل من الحواجز التجارية التقنية 181 الخارجية والإجراءات الصحية 
والصحة النباتية 525 على الصادرات الصينية تدريجيًا. حتى إنها تخطت بكثير الحواجز غير 
الجمركية الأخرى. لذلك ينبغي على الصين أن تبرم اتفاقيات تكميلية أو اتفاقيات تعاون جديدة 
مع شركائها في اتفاقيات التجارة الحرة لحل هذه المشكلة. فتكوين اتفاقيات فعالة بحاجة إلى 
بنود ممكنة من الناحية العملية. من أجل توفير إطار مستقر للقدرة على التنبؤ. فاتفاقيات 
التجارة الحرة التي تبرمها الصين تتسم خاصة ببنودها التي ينقصها الناحية العملية في 
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المجالات الأخرى غير التجارة في السلع. 


3. عدم تكامل المعايير الخاصة بنماذج ولغة نصوص اتفاقيات التجارة الحرة التي تبرمها الصين: 
حددت النصوص القانونية لاتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها الصين لغة النصوص 
الرسمية لها فيما عدا اتفاقية التجارة بين دول آسيا والمحيط الهادئ. وقد تم صياغة (الاتفاق 
الإطاري)» و(اتفاقية التجارة في الخدمات "تيسا')ء و(اتفاقية التسوية) لاتفاقيات التجارة الحرة 
بين الصين والآسيان من بينهم باللغة الإنجليزية. أما (اتفاقية التجارة في السلع) و(اتفاقية 
الاستثمار)» واتفاقيات التجارة الحرة بين الصين وباكستان» والصين ونيوزيلانداء والصين وسنغافوراء 
فقد تمت صياغة نصوصها باللغتين الصينية والإنجليزية, وللنصين الأثر القانوني ذاته. أما اتفاقيات 
التجارة الحرة بين الصين وتشيليء. والصين وبيرو. فقد تم تحديد اللغات الصينية والإسبانية 
والإنجليزية لصياغة نصوصهاء وللنصوص الثلاثة أيضًا الأثر القانوني ذاته. وإذا حدث لبس أو 
نزاع, فالنص الإنجليزي هو المعيار. وم تشتمل اتفاقيات التجارة الحرة على تحديد ملموس لهذه 
النقطة سوى اتفاقيات التجارة الحرة بين الصين وتشيليء والصين وبيروء التي حددت بوضوح 
النص الذي سيتم الرجوع إليه كمعيار إذا وجد خلاف في أي شيء؛ الأمر الذي يزيد من صعوبة 
إعادة صياغة النصوص في حالة تنفيذ الاتفاقيات وظهور خلافات. ومن خلال البحث في نصوص 
اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها الصين والتي تم تحميلها من "شبكة خدمات مناطق التجارة 
الحرة الصينية" بوزارة التجارة الصينية» من الممكن أن نكتشف افتقار النصوص إلى المعيارية على 
مستوى الاستخدام اللغوي. فأولا من ناحية المضمون نجد أنه فيما عدا الاتفاقيات التي تم 
توقيعها مع هونج كونج ومكاو وتايوان» والتي تتميز بأنها نصوص تم صياغتها باللغة الصينية 
بشكل مباشرء فإن باقي نصوص الاتفاقيات تم ترجمتها عن اللغة الإنجليزية. وتحتوي النصوص 
المترجمة على بعض الأمور غير الدقيقة, حتى إنه يشوبها بعض الأخطاء. على سبيل المثال 
الأسماء الكاملة لعناوين كل من (البروتوكول الإضافي). و(اتفاقية التجارة في الخدمات "تيسا") في 
اتفاقيات التجارة الحرة بين الصين وباكستان هما على التوالي: (البروتوكول الإضافي لاتفاقية التجارة 
الحرة بين حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية). و(اتفاقية 
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التجارة في الخدمات في مناطق التجارة الحرة بين حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة 
جمهورية باكستان الإسلامية)» وبالنظر إلى العنوانين السابقين نجد أنه من الواضح أن "مناطق 
التجارة الحرة" في العنوان الثاني كان ينبغي أن تكون "اتفاقية التجارة الحرة". ثانيًا: اللغة غير 
محكمة وغير قياسية. على سبيل المثالء في البنود التي تستخدم الأرقام الترتيبية. تم استخدام 
اللغة الصينية في بعض المواضع. والأرقام العربية في مواضع أخرى. وأحيانًا يتم استخدام "المادة 
الثانية والثمانين" باللغة الصينية: وأحيانًا أخرى يتم استخدام "المادة 82" باللغة الإنجليزية في 
اتفاقية التجارة الحرة بين الصين وتشيلي. الاختلاف الدلالي. مثل "اللغة الإنجليزية", و"النص 
الإنجليزي "مرفق فنسوية اللنازعات" و"ميكة تسوية ابلتازضاث * "التعدية مالفا و اكع 


سلفا" "الأعمال التجارية" و"قطاع التجارة'» "الباحثون"» و"الأفراد الباحثون".. إلخ. 


(2) مقترحات لوضع معايير خاصة بنصوص اتفاقية التجارة الحرة: 
1. مبادئ اتفاقية التجارة الحرة الصينية النموذجية: 

ينبغي أن تقوم مبادئ نصوص اتفاقية التجارة الحرة التي تصوغها الصين بالتوحيد بين 
مبادئ منظمة التجارة العالمية: والمبادئ التي تتسم بالخصائص الصينية. فيجب أن تتضمن 
مبادئ منظمة التجارة العالمية كا من مبدأ عدم التمييز العنصري (معاملة الدولة الأكثر 
رعاية» والمعاملة الوطنية). ومبدأ التحرير التدريجيء ومبدأ السماح بالحماية الملائمة. ومبدأً 
ا معاملة الخاصة والتفضيلية: ومبدأ الاستثناءات والإعفاء من المسئوليات. أما المبادئ التي تتسم 
بالخصائص الصينية» فقد كانت اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها الصين فيما سبق تشتمل 
بشكل رئيس على مبدأ التوافق مع قواعد منظمة التجارة العامميةء ومبدأ عدم تطبيق الشروط 
الخاصة. بالإضافة إلى مبدأ "دولة واحدة ونظامين". والمبادئ الثلاثة سالفة الذكر بحاجة إلى 


ضمها أثناء مفاوضات وإبرام اتفاقيات التجارة الحرة لاحقًا. 
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2. شكل اتفاقية التجارة الحرة الصينية النموذجية: 

تماشيًا مع توافر الخبرات الخاصة با مفاوضات على اتفاقيات التجارة الحرة الصينيةء وتعزيز 
إمكاناتهاء ينبغي على الصين تبني النص الشامل الموحد أثناء إبرام اتفاقيات التجارة الحرة مرة 
أخرى في وقت لاحقء أي أنه يلزم أن تضم جميع المضامين في نص واحد لاتفاقية تجارة حرةء ثم 
تستكمل وتنهي مرة واحدة ال مفاوضات على هذه امضامين. 


3. هيكل اتفاقية التجارة الحرة النموذجية: 

يجب أن تتكون اتفاقية التجارة الحرة الصينية النموذجية من نص أساسي وآخر ملحق. 
يتكون النص الأساسي من مقدمة ومواد تفصيلية لكل فصل. تحدد المقدمة أغراض الاتفاقية, 
والأهداف التي تسعى لتحقيقها وسبل تحقيقها. ومهمة ال ملحق تتمثل في إضفاء مزيد من 
التفسير التفصياي» أو التكملة. ويتبنى النص الأساسي في اتفاقية التجارة الحرة النموذجية النمط 
اطمركب. والسبب الرئيس وراء ذلك هو المضامين واسعة النطاق التي تحتوي عليها اتفاقية التجارة 
الحرة الصينية والتي لن يستطيع النمط البسيط تلبية احتياجاتها. وبالنسبة لنصوص اتفاقيات 
التجارة الحرة التي أبرمتها الصين في وقت سابق» فبعضها استخدمت النمط ال مركب في تكوينهاء 
وبعضها اختلفت عن ذلك فالبعض له أجزاء فرعية» والبعض له فصول فرعية. لذلك يقترح 
أن يتم تنظيم اتفاقية التجارة الحرة الصينية النموذجية بناءَ على فصولء ثم مواد تندرج تحت 
تلك الفصولء ويلزم إعطاء الفصول وال مواد تسمية محددةء كما يلزم توحيد لغة الأرقام عند 
تحديد الفصول والموادء إِما أن تكون جميعها أرقامًا عربية» أو أن تكون جميعها باللغة الصينية. 


4. محتوى اتفاقية التجارة الحرة الصينية النموذجية: 

يجب أن يتضمن محتوى اتفاقية التجارة الحرة الصينية النموذجية الجوانب التالية: 

(1) مادة تطبيق التحرير التجاريء. وتتضمن مواد معنية بالامتيازات الجمركية 
وا لمجالات غير الجمركية ف محال تجارة السلع. ومواد معنية بتحرير التجارة ف الخدمات 
مثل الالتزامات الخدمية والتجارية وغيرهاء ومواد معنية بالاستثمارات. وأخرى معنية 
بتعزيز التعاون. وأحكام هذه الممواد بحاجة إلى الوضوح. والعملية: وإمكانية التطبيق» 
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وأن تتمتع في الوقت ذاته بمرونة محددةء من أجل ضمان تطبيق التحرير التجاري. 


(2) مادة حماية مصالح التحرير التجاري وتحديد معايير السياسات ال محلية, وتشتمل في 
داخلها على ال معاملة الوطنية» ومواد معنية بقوانين بلد المصدر. والإجراءات الجمركية» ومواد 
معنية بحماية حقوق الملكية الفكرية» ومواد خاصة بالإجراءات الصحية والصحة النباتية 5725 
والحواجز التجارية التقنية 181 بالإضافة إلى مواد أخرى معنية بإجراءات محلية مثل الإجراءات 
اعدو وفتيوف زيند ف إل إعباد خضل افير سردات الساسات الكاضة بالتجارة أحادية 
الجانب. وم تحدد أي من اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها الصين فيما سبق بوضوح القوانين 
اللتعلقة بالإجراءات الصحية والصحة التبائبة 888 والحواجو الفجارية التقنية 11831 


(3) مواد طارئة خاصة بدفع التحرير نحو مستوى أعمق» وتشمل مواد الإجراءات الخاصة 


مكافحة الإغراقء والإعانات» والتدابير الوقائية. ومواد متعلقة بتأمين توازن ميزان المدفوعات. 


(4) مادة تسوية ال منازعات التي تضفي المصداقية على التزامات التحريرء وتتضمن مواد 
معنية بتسوية ال منازعات. مثل نطاق الولاية القضائية, والوساطة. والمصالحة أو التصالح» 


(5) مادة ضمان شفافية جدوى التحريرء ومنها ترتيبات تخفيض الضرائب» وقانمة الامتيازات 
الجمركية. وجدول التزامات التجارة ف الخدمات» والشفافية ال معنية مثل مواد الإعلان والنشرء 
والاتصالات. وسرية ا معلومات. بالإضافة إلى الدراسة والفحص. 


(6) مواد الترتيبات ال مؤسسية الخاصة بتطبيق التحرير التجاري وتشتمل على مواد معنية 
بالترتيبات المؤسسية لجميع الهيئات التجارية وفروعها ووظائفها المعنية.. إلخ. 

(7) تسلسل محتوى اتفاقية التجارة الحرة الصينية النموذجية. فعلى اتفاقية التجارة 
الغرة الصيقية السواجية أن قبع الرتيب التال ق ل انتوق الدى تع ديه سلف 
بداية التجارة في السلع, والمحنوى الذي يندرج أسفل منه: الامتيازات الجمركية والحواجز 
غير الجمركية, قواعد المنشأء الإجراءات الجمركية» الانتصاف التجاريء الإجراءات الصحية 
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والضحة العاف الحو اجر التجارينة الشية فم التجارة ق القدماف ضفل الأشخاص الطريسية 
(أو دخول العاملين في التجارة حدود الدول)ء الاستثمارات» حقوق الملكية الفكرية» التعاون, 
الشفافية. تسوية المنازعات» الترتيبات المؤسسية. وف الجزء الأمامي يجب أن يكون هناك بنود 
عامة وتعريفات» كما يلزم تضمين استثناءات (استثناءات عامة» واستثناءات أمنية)» وبنود أخيرة 
في الجزء الأخير. 


5. الصياغة الصينية لنصوص أو مواد اتفاقية التجارة الحرة الصينية النموذجيةء والمعايير اللغوية: 

يلزم صياغة نص اتفاقية التجارة الحرة الصينية النموذجية باللغة الصينية أو ثم يتم 
مقارنته بالنص الأجنبي الذي تمت صياغته مع الطرف الأجنبي. ويتم التوصل إلى اتفاق موحد 
في النهاية من خلال ال مفاوضات. لذلك يجب تعيين محام متخصص يشارك في تحديد مسودة 
لض الضيني: والقض النماق للاقاقبة ي يسم ارتام لغة قائوزينة ميارية. ولو قيب 
عمل بعض التعديلات في النص أو الممواد باللغة الأجنبية التي قام الطرف الأجنبي بصياغتهاء 
وتحويلها إلى نص أو مواد باللغة الصينية. حيث سيترك هذا الأمر خطرًا خفيًاء أو يتسبب في 
ظهور بعض الصعوبات في فهم وتنفيذ الاتفاقية بعد دخولها حيز التنفيذ. فلا بد من استخدام 
نصوص ومواد باللغة الصينية قدر الإمكان. وإذا أقرت الاتفاقية أنها لن تتخذ من لغة واحدة 
معيارًا لنصهاء فيلزم الانتباه جيدًا إذا ما ظهرت خلافات» عندها بأية لغة سيتم تفسير ال مواد 
لحل الخلافات! ولا بد من توحيد التعبيرات والصياغة ال مستخدمة. وتوضيح التفسيرات. 


6. اتفاقية التجارة الحرة الصينية النموذجية يجب أن تتسم بالمرونة والقدرة على التكيف: 

لا يستطيع أي طرف من الأطراف المتعاقدة في الاتفاقيات التجارية فوع أمر ليس في 
الحسبان» ولا يستطيع تسجيل كل التفاصيل؛ لذلك عند معالجة هذا الأمر الذي يتسم بعدم 
تكامله» تكون هناك حاجة إلى الحفاظ على القدرة على التنبؤ. وتحقيق الاستقرار من جانب» 
ومن جانب آخر التمتع بالمرونة والقدرة على التكيف. ولا بد من وجود تناغم وتوافق 
بين الأمرين في اتفاقية التجارة الحرة النموذجية. فعلى الصين تكوين اتفاقية تجارة حرة 
نموذجية» بينما لا يوجب عليها تحديد المواد ذاتها بشكل كامل مع جميع شركائهاء حيث 
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ينبغعي وضع معايير فقط لكل من المبادئ» والشکل» وا مضمون:ء والتسلسلء واللغة.. إلخ. ولكن 
بالنسبة للمحتوى التفصيلي أو نقاط التركيزء فما زالت تحتاج إلى تحليل تفصيلي؛ لذلك ينبغي 
ضمان مرونة هذه الاتفاقية النموذجية وقدرتها على التكيف. 


رابعًا: مُقترحات أخرى: 


1 وضع تعريف واضح للمفاهيم الأساسية ونطاق تطبيقها في الاتفاقيات الدولية المعنية: 

على أساس القانئمة المفتوحة للأصولء يُقترح إضافة تعبيرات محددة لصيغ تعريف 
"الاستثمارات" التي تستخدم النمط المركب مثل عبارة "أن تتمتع بخصائص استثمارية" من 
أجل تجنب إساءة استخدام الاتفاقيات الاستثمارية. ويقترح عند صياغة تعريف ل"المستثمرين” 
توضيح أنه من الممكن أن ممارس المستثمرون من الأشخاص الطبيعيين وال منظمات الأخرى التي 
لا تتمتع بأهلية قانونية: الأنشطة الخاصة بالاستثمارات الخارجية. بالإضافة إلى استخدام معايير 
شاملة يكون معيار الجنسية فيها هو ال معيار الرئيسء ومعيار الأرض التي تخضع للسيطرة 
الحقيقية هو المعيار الثانوي في الحكم على التبعية الصينية للمستثمرين. يُقترح فرض قيود 
بشكل واضح على نطاق تطبيق "مادة معاملة الدولة الأكثر رعاية” وإلغاء توسيع تطبيقها 
في تسوية ا منازعات. وف الوقت ذاته الاستمرار في الحفاظ على استثناءات تطبيقها كاستثناءات 
التكامل المحليء والاتحادات الجمركية. والترتيبات الحدودية المحلية الخاصة.. إلخ. كما يلزم 
صياغة تحديد واضح للمفهوم الأساسي ل"المعاملة العادلة والمنصفة" ونطاق تطبيقها.. إلخ؛ 


لتجنب إساءة استخدام أحكامها. 


2 يُقترح إضافة مواد تنظم التزام المستثمرين والدولة موطن الاية البيئة عند توقيع اتفاقيات 


الاستثمار الثنائية واتفاقيات التجارة الحرة بين الصين والأوساط الخارجية: 


أولا: يجب إضافة سبل تحقيق أغراض الاتفاقية خلال المقدمة, وينبغي أن تتوافق تلك 
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السبل مع حماية الصحة والأمن والبيئةء كما يلزم أيضا الإقرار بإجراء التفسيرات الخاصة مواد 
الاتفاقية باستخدام طريقة التضامن مع أحكام الاتفاقيات الدولية ال معنية بالبيئة. 


ثانيًاه مطالبة المستثمرين بإجراء الأعمال التجارية طبقا للقوانين واللوائح ال محلية والممارسات 
المتعلقة بحماية البيئة على ا مستويين المحاي والدولي. 


ثالنًا: مطالبة المستثمرين بالإفصاح عن المعلومات التي تخص الشركة ويتضمن ذلك الإفصاح 
عن المعلومات المتعلقة بالسياسات البيئية للشركة. والقواعد السلوكية التي تتبعها الشركة. 


رابعا: الإقرار بأن المستثمرين الخارجيين والدولة صاحبة الاستثمار هم من يتولون مسئولية 
إدارة بيئة الاستثمارات الخارجية. وف الحقيقة إن إضافة مادة عن المسئولية البيئية في اتفاقيات 
الاستثمار ثنائية ومتعددة الأطراف هو إنفاذ للمبادئ التعاونية في القانون البيني الدولي. 
وتعكس المبادئ التعاونية حقيقة أن حماية البيئة هي مسئولية مشتركة للجنس البشري. وقد 
أكد (إعلان ستوكهوم) على أهمية تنفيذ التعاون بين الدول فيما يتعلق بالمسائل البيئية. كما 
أشار أيضا (إعلان ريو) مرارًا وتكرارًا إلى مسئولية التعاون» وطالب مبدؤه السابع الدول بإجراء 
التعاون بروح شراكة دولية من أجل الاحتفاظ بسلامة وتكامل البيئة الأرضية والحفاظ عليها 
واستعادتها. 


خامسًا: للدول المضيفة للاستثمارات الحق في أن تنوب عن المتضررين في رفع الدعاوي بالمركز 
الدولي لتسوية منازعات الاستثمار على المستثمرين الأجانب ممن يتسببون في تدمير بيئي. 
3. فيما يتعلق باتفاقيات الاستثمار متعددة الأطراف: 

تشهد المفاوضات على اتفاقيات الاستثمار متعددة الأطراف حالكا عقبات كثرة 
فاحتمالية بروز تطور جوهري لها على المدى القصير ليس كبيرً. وعلاوة على ذلك 
فعلى الرغم من الارتفاع الملحوظ في القوة الوطنية الشاملة للصين في الآونة الأخيرة, إلا أن 
قوة وسلطة الصين برمتها غير قوية بشكل كاف» فهي أقل من أن يكون لها تأثيرات 
حاسمة أو ريادية على تطور اتفاقيات الاستثمار متعددة الأطراف. لذلك يلزم التركيز 
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بشكل رئيس على اتفاقيات الاستثمار الثنائية الصينية الأجنبية والقوانين المحلية خلال الدراسات 
المتعلقة بالنظام القانوني للاستثمارات الخارجي. وبالنسبة للحماية القانونية على المستوى متعدد 
الأظراق: قوعت أو وأخيرًا التعرف على أحكام اتفاقيات الاستثمار متعددة الأطرافء والاستخدام 
الأمثل للوائحهاء كما ينبغي أيضًا الحفاظ على آخر التطورات في التطبيق العملي للاستثمارات 
الدولية. ومن ثم ضمان مصالح الاستثمارات الخارجية» فعلى سبيل المثال: تعزيز الدراسات 
حول وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف 1164 والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار 
92 والاستغلال الأمثل لهماء والتنفيذ الفوري للالتزامات المحددة التي تتعهد بها الدول 
الأعضاء في منظمة التجارة العاممية» وفي الاتفاقيات ال معنية بالاستثمارات (كالالتزامات المحددة 
في مجال دخول الأسواق)» وتشجيع ال مستثمرين الصينيين على التعرف عن كثب على لوائح 
الأسختمارات متعصدةة الأظراف واسشخدامها استهداما سلما بالإفاقنة إل فان اللؤسنسات 
الدولية مثل وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف 1164 والمركز الدولي لتسوية منازعات 
الاستثمار 10510.. إلخ» للمصالح المشروعة في مجال الاستثمارات الخارجية. وفي الوقت ذاته. 
ينبغي على الحكومة الصينية الاشتراك بإيجابية في المفاوضات على اتفاقيات الاستثمار متعددة 
الأطراف والمساهمة في صياغتها؛ فرفع مستوى تحرير الاستثمارات وتأمينها من خلال اتفاقيات 
الاستثمار متعددة الأطرافء لا يتطابق فقط مع مصالح النمو التدريجي للاستثمارات الخارجية 
للمستثمرين الصينيينء بل إن هذا أيضا أمر بالغ الأهمية في تشكيل مكانة الصين كقوى عظمى 
في الاستثمارات. 
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الباب الثالث 


نظام الرقابة والإدارة 
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تتضمن الاستثمارات الأجنبية جزأين رئيسين: الفحص,» والاعتماد والرقابة. فمن خلال 
إجراءات الفحص والاعتماد المسبقة. يكون من الممكن تجنب بعض المشروعات ذات المخاطر 
الكبيرةء أو العوائد الصغيرة أو غير المفيدة لتنمية اقتصاد الدولة» الأمر الذي يفرض قيودًا على 
أنشطة الاستثمار الأجنبي التي لا تلبي احتياجات كيانات الاستثمارات الأجنبية. ومن خلال 
الرقابة اللاحقة» يتم التعرف على أحوال الأنشطة التجارية للاستثمارات الأجنبية: لإدراك وتصحيح 
الأنشطة التجارية غير القانونية. وسيهتم هذا الباب بتقديم بعض المقترحات والأفكار طبقا 
للأوضاع الراهنة. وأحوال ال ممارسات الخاصة بالرقابة على استثمارات الصين الخارجية» في ضوء 
ربط الخبرات الأجنبية بالأوضاع الفعلية بالصينء من أجل تحسين نظام رقابة وإدارة استثمارات 
الصين الخارجية. 
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أولاء فظرة عامة على البرعات اة بإذازة استكبارات الصين الخارجعية حال 


تتضمن القطاعات الرئيسة التي تمارس الرقابة والإدارة لأنشطة استثمارات الشركات الصينية 
الخارجية ما يلي: 


)1( وزارات المالية والتجارة ولجنة التنمية والإصلاح وإدارة الأصول المملوكة للدولة: 


تقع مسئولية إدارة الأسهم وحقوق الملكية الخاصة بأصول القطاع العام في الخارج بشكل 
رئيس على عاتق كل من وزارة المالية الصينية وإدارة الأصول المملوكة للدولة. وقد قامت وزارة 
المالية بإصدار (الإجراءات المؤقتة بشأن الإدارة المالية للاستثمارات الأجنبية) في يونيو من عام 
6ه وأقرّت فيها ضرورة قيام الوحدات الاستثمارية بإرسال استمارة تسجيل أسهمها في أصول 
القطاع العام بالخارج التي يتم إجازتها من قبّل إدارة الأصول المملوكة للدولة إلى المصالح امالية 
المختصة من نفس المستوىء عند القيام بإجراءات تسجيل حقوق ملكيتها وأسهمها في أصول 
القطاع العام بالخارج في إدارة الأصول ال مملوكة للدولة. وبعد أن تتسلم تلك المصالح استمارة 
التسجيل المقدمة من الوحدات الاستثماريةء تدرجها بشكل موحد ضمن سجل الإدارة المالية 
للاستثمارات الأجنبية» لبناء علاقات إدارية مالية امات هة وفي إبريل من عام 2001ء 
أعلنت وزارة المالية (المنشور الخاص بالإجراءات المؤقتة لرأس المال الحكومي والإدارة المالية 
للشركات) (رقم 325 لعام 2001 من إصدارات وزارة المالية فيما يتعلق بالشركات) وأكدت فيه ما 
يلي: على الشركات الالتزام بقوانين الدولة ال معنية عند الاستثمار في الخارج وإنشاء حقوق ملكية 
للأصول خارج البلادء وتحمل مسئوليات محدودة. كما ينبغي على شركات الاستثمار الخارجي 
بعد القيام بتسجيل ملكيتها لأصول القطاع العام خارج البلادء تسليم نسبة محددة من عوائد 
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استثماراتها الخارجية. وتتضمن عوائد الاستثمارات الخارجية للوحدات الاستثمارية» في ضوء 
الإجراءات المؤقتة للإدارة المالية الخاصة بالاستثمارات الأجنبية: صافي أرباح شركات رأس اممال 
المستقل في الخارج» أرباح الجانب الصيني في الشركات المشتركة والتعاونية (بما في ذلك توزيعات 
الأرباح» والأسهم المجانية.. إلخ). بالإضافة إلى توزيعات الأرباح والأسهم التي يتم الحصول 
عليها من خلال الشراء المباشر لحصص الشركات الأجنبية. إلى غير ذلك من عوائد الاستثمارات 
الخارجية. فلا بد أن تقوم وحدات استثمار القطاع العام بتوزيع وتسليم هذه العوائد, طبقا 
لبعض القوانين. 

وبالنسبة للمهام الإدارية الخاصة بوزارة المالية. فإن وظيفة لجنة الرقابة على الأصول 
المملوكة للدولة هي الرقابة والإدارة. بينما تضع الشركات المركزية بنفسها النظام الإداري لإدارة 
أملاكها الخارجية. حيث إن دور لجنة الرقابة على الأصول المملوكة للدولة يقتصر فقط على 
التوجيه والرقابة. ولا تزال الإدارة التي تتبعها لجنة الرقابة على الأصول ال مملوكة للدولة في تعاملها 
مع الاستثمارات الخارجية لشركات القطاع العام تدور فقط في إطار قانوني (المبادئ التوجيهية 
لإدارة المخاطر الشاملة التي تواجهها الشركات المركزية) (2016/6/27) و(القواعد الأساسية للرقابة 
الداخلية على الشركات) (2008/6/28)» حيث لا يوجد بها طرق إدارية متخصصة للاستثمارات 
الخارجية للشركات. 


أما عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح» فمسئوليتها الرئيسة هي إجراء الفحص والاعتماد 
وأعمال الإجازة لأنشطة الاستثمار الخارجية ذات النطاق الواسع نسبيًاه وقد أعلنت اللجنة الوطنية 
للتنمية والإصلاح في أكتوبر من عام 2004 (الإجراءات الإدارية المؤقتة بشأن دراسة وإجازة 
مشروعات الاستثمار الخارجي). وقد حددت فيه طريقة إدارة دراسة وإجازة تنفيذ مشروعات 
الاستثمارات الخارجية في تنمية ال موارد. والمشروعات التي تستخدم كمية كبيرة من النقد الأجنبي. 
وفي فبراير من عام 2011: أعلنت اللجنة أيضًا (المنشور الخاص بالعمل قدمًا نحو نقل سلطات 
وأعمال الفحص والإجازة الخاصة مشروعات الاستثمارات الخارجية إلى الحكومات المحلية)» حيث 
قامت بالفعل بنقل جزء من تلك السلطات للحكومات ال محلية. وأقر هذا ال منشور ما يلي: 
وأما مشروعات الاستثمار الخارجي في مجالات تنمية الموارد التي تنفذها الشركات المحلية والتي 
تقل قيمة استثمارات الجانب الصيني فيها عن 300 مليون دولار أمريكيء بالإضافة إلى مشروعات 
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الاستثمار الخارجي في المجالات الأخرى غير تنمية الموارد والتي تقل قيمة استثمارات الجانب 
الصيني فيها عن 100 مليون دولار (باستثناء المشروعات الخاصة) فتتم دراستها وإجازتها من 
قبل دوائر التنمية والإصلاح على مستوى المحافظات كالموجودة بالمقاطعات ومناطق الحكم 
الذاتي والبلديات ال مركزية وا مدن ذات التخطيط المستقلء بالإضافة إلى فيالق شينجيانغ للإنتاج 
والبناء"". وفي مشروعات الاستثمار الخارجي سالفة الذكر التي تنفذها شركات الإدارة المركزية, 
تقوم الشركات ذاتها باتخاذ القرارات الخاصة بهاء ثم ترسل تقاريرها ليتم أرشفتها في اللجنة 
الوطنية للتنمية والإصلاح كسجلات مرجعية. وأما مشروعات الاستثمار الخارجي في مجالات 
تنمية الموارد والتي تزيد قيمة استثمارات الجانب الصيني فيها عن 300 مليون دولار أمريكيء 
بالإضافة إلى مشروعات الاستثمار الخارجي في المجالات الأخرى غير تنمية الموارد والتي تزيد 
قيمة استثمارات الجانب الصيني فيها عن 100 مليون دولار أمريكي فتتم دراستها وإجازتها من 
قبل اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح. 


وفي أغسطس من عام 2008, حصلت خطة "الحصص الثلاث الثابتة"”" الجديدة لوزارة 
التجارة بالدولة على إجازة مجلس الدولة الصيني. وطبقا ل(قانون وزارة التجارة لتحديد المسئوليات 
الرئيسة للمؤسسات وهيكلتها ونسبة الأفراد بها)» فإن وزارة التجارة الصينية مختصة بالتجارة 
الداخلية والخارجية والتعاون الاقتصادي الدولي. أما إدارة الاستثمارات الأجنبية والتعاون الخارجي 
بوزارة التجارة الصينية فهي مختصة بتنظيم وتنسيق تنفيذ استراتيجية "الخروج” بالإضافة إلى 
توجيه وتنظيم أنشطة الاستثمارات الأجنبية والتعاون الاقتصادي مثل الاستثمارات الأجنبيةء وتجارة 
المعالجة وأعمال البحث والتطوير خارج البلادء والتعاون في مجال الموارد خارج البلادء بالإضافة 
إلى مشروعات المقاولات الأجنبية والتعاون الأجنبي في مجال العمالة (بما في ذلك توظيف المواطنين 
خارج البلاد).. إلخ. أما عن السفارات الصينية و(القنصليات) بالخارج فتكون مسئولة من خلال 


1- تقع فيالق شينجيانع للإنتاج والبناء داخل إقليم شينجيانغ ذاتي الحكم, »> وهي إحدى كبر مناطق الاستصلاح الزراعي بالدولة, 
وآخر فيالق الإنتاج والبناء بالصينء > وهي منظمات اجتماعية خاصة حققت "وحدة الجيشء والشركات. والعمل السياسي" 
(المترجمة). 

2- وتشير إلى تخصيص وتحديد ثلاثة أمور رئيسة وهي: هيكل المؤسسات» ويشمل مسمى المؤسسة. وعملهاء وأرباحها 
ونفقاتها.. إلخ» وتحديد عدد الأفراد بما في ذلك عدد القادة المسئولين عن القطاعات وقادة المؤسسات الداخلية, ووظائف 
المؤسسات. وتشمل تحديد وظائف القطاعات والمكاتب (أو الأقسام) الداخلية بشكل مفصل (المترجمة). 
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مكاتبها التجارية عن توفير الإرشاد والتنسيق والتنظيم» بالإضافة إلى تقديم الخدمات للشركات 
الصينية عند إطلاق أعمالها في مجال التعاون الاقتصادي بالدول الموجودة فيها. وجمعية المقاولين 
الصينية الدولية» والجمعية الصينية الدولية للاستشارات الهندسية هما منظمتان تجاريتان 
تتسمان بالانضباط الذات» والانتشار على الصعيد الوطنيء ووظيفتهما هي تقديم الإرشادات 
والاستشارات والخدمات للشركات الأعضاء بالإضافة إلى مساعدة الحكومة على القيام بأعمال 


التنسيق. 


(2) قطاعات إدارة الأعمال: 


وتفمل قطافات إدارة الأعممال العجارية لار إلنااهها كلا من فة سطيم التأميننات 
الصينية» ولجنة التنظيم المصرف الصينية» ولجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية. وتعد إدارة لجنة 
تنظيم التأمينات الصينية للاستثمارات الخارجية الأكثر صرامة وحزمًا بين الهيئات سالفة الذكرء 
ومن أجل التمييز في معاملتها بين الأحوال الثلاثة لشركات التأمين (شركات التأمين التي تنشئْ 
هيئات خارجية» والأخرى التي تستثمر صناديق التأمين خارج البلادء بالإضافة إلى المؤسسات غير 
التأمينية والشركات التأمينية الاستثمارية التي تقام خارج البلاد)» أصدرت لجنة تنظيم التأمينات 
الصينية (الإجراءات الإدارية للهيئات التأمينية التي تقيم شركات تأمين خارج البلاد) (2006/7/31)» 
و(الإجراءات المؤقتة لإدارة الاستثمارات الخارجية الخاصة بصناديق التأمين) (2007/7/31)» 
و(الإجراءات الإدارية للمؤسسات غير التأمينية» والشركات التأمينية الاستثمارية خارج البلاد) 
(2006/7/31). أما لجنة التنظيم المصرفي الصينية» فتتيح تسهيلات نسبية لإدارة الاستثمارات الأجنبية 
الخاصة بالبنوك التجارية. أما بالنسبة للقوانين الإدارية الخاصة بالفروع الخارجية للبنوك التجارية 
حاليًاء فالقواعد الرئيسة تتضمنها (المبادئ التوجيهية المعنية برقابة وإدارة الفروع الخارجية للبنوك 
التجارية) التي قام بنك الشعب الصيني بإصدارها في 9 أغسطس من عام 2001ء والتي تم تطبيقها 
فيما بعد من قبَّل لجنة التنظيم ال مصرفي. وحم يتضمن محتوى (المبادئ التوجيهية المعنية برقابة 
وإدارة الفروع الخارجية للبنوك التجارية) مطالبة البنوك التجارية ذات الاستثمارات الخارجية 
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بالفحص والاعتمادء بينما تضمن محتواها مطالبة الهيئات المعنية كل على حدة بتقديم تقرير 
يتضمن أحوال الأعمال التجارية الخاصة بفروعها الخارجية فصليًاء ونصف سنويء وسنويًا. 
أما القوانين الإدارية الخاصة بلجنة تنظيم الأوراق المالية التجارية فيما يتعلق بالاستثمارات 
الخارجية:» فالقواعد الرئيسة تتضمنها (الإجراءات التجريبية بشأن إدارة الاستثمارات في الأوراق 
المالية بالخارج والخاصة بالمستثمر المؤسسي ال محلي المؤهل) التي تم إصدارها في يوليو من عام 


007 


ثانياء المشاكل الرئيسة التي تواجهها الهيئات ال معنية برقابة وإدارة 
استثمارات الصين الخارجية: 


لا يزال هناك قصور واضح في نظام رقابة وإدارة الاستثمارات الأجنبية؛ وذلك نظرًا لحال 
استثمارات الصين الخارجية التي لا تزال حبيسة المرحلة الأوليء بالإضافة إلى انفتاح الحسابات 
الرأسمالية بالصين التي لا تزال أيضًا في مراحلها التجريبية. كما أنه يتم تطبيق نظام "الإدارات 
الفرعيةء وإجراءات الفحص والاعتماد ال متعددة"» وهذا النظام لا يزال يحمل ظلال نموذج الإدارة 
ا موجهة» ولا يلبي الاحتياجات الموضوعية للتنافس السوقي الذي يشهد تعقيدًا تدريجيًا والذي 
تواجهه الكيانات الفاعلة في الأسواق خاصة كيانات الاستثمارات الخارجية في ظل شروط اقتصاد 
السوق» كما أنه لا يساعد أيضًا في الإطلاق الكامل لمبادرات وإبداعات المستثمرينء الأمر الذي 


يؤدي إلى دخول الأعمال التجارية إلى حالة من السلبية وعدم الفعالية. 


وعلى الرغم من أن وزارة التجارة هي القطاع الإداري المركزي للأعمال التجارية 
عابرة القارات للشركات الصينية: إلا أن هناك جِزءًا كبر من السياسات ال معنية حاليًا 
يتم إصداره بواسطة اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح» ووزارة المالية: وإدارة الدولة للنقد 
الأجنبي» ومكتب شئون هونج كونج ومكاو التابع لمجلس الدولة الصيني.. إلخ» ويتمتع 
كل قطاع حكومي بسلطات إدارية مماثلة. وهناك "تداخل وتكرار في الوظائف" بين 
القطاعات الإدارية المعنية. ويوجد هذا التداخل في القطاعات الإدارية الرئيسة كاللجنة 
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الوطنية للتنمية والإصلاح» ووزارة التجارة الصينية فيما يتعلق بمسألة دراسة وإجازة مشروعات 
الاستثمارات الخارجية. كما أن كل قطاع يحدد الإجراءات الإدارية الخاصة به. مما يؤدي إلى 
الافتقار إلى التنسيق والتواصل المتبادلء الأمر الذي يعمل على بروز صعوبات ومشاكل في أعمال 
الاستعدادات الأولية للشركات فيما يتعلق بإطلاق الاستثمارات الخارجية. ونظرًا لأن صعوبة 
تنسيق العمل بين القطاعات كبيرة نسبيًاه بالإضافة إلى نزعة حماية مصالح القطاعات الموجودة 
بدرجات متفاوتة؛ لذلك فإن الأعمال التجارية عابرة القارات للشركات تتأثر سلبيًا بدرجات 
متفاوتة من بعض القطاعات وهيئاتها ذات الصلاحيات» وحتى إنها تعاني من تدخلاتهاء مما 
يزيد بدرجات محددة من صعوبة قيام الدولة بإدارة معيارية للاستثمارات الأجنبية المباشرة ولا 
يساعد في تقليل مخاطر الاستثمارات الخارجية المباشرة. ودائمًا ما تتسم المكاسب التي يحصل 
عليها الأشخاص أو المجموعات في ظل نظام واحد بالاختلاف والتباينء ولا شك أن جميع الأفراد 
أو المجموعات التي استفادت بالفعل من النظام القائم» أو تلك التي من المحتمل أن تستفيد 
من ترتيبات النظام مستقبلا سيجتهدون من أجل الحماية والفوز. 


وفي الوقت ذاته فإن الفحص والاعتماد للاستثمارات عابرة القارات الخاصة بالشركات 
الصينية يحتاج إلى المرور على قطاعات حكومية متعددة (فهناك على الأقل وزارة التجارةق 
واللجنة الوطنية للاقتصاد والتجارةء وإدارة الدولة للنقد الأجنبيء واللجنة الوطنية للتخطيط 
ووزارة الأمن العام.. إلخ)» ومستويات متعددة (الفحص المحلي الأولي» ثم الفحص المركزي 
والإجازة)» بالإضافة إلى العشوائية والمراوغة المتبادلة بين القطاعات الحكومية؛ لذلك فإن فحص 
واعتماد مشروع ما قد يحتاج إلى بضعة شهورء وإذا كان مشروعًا كبيراً فسيحتاج إلى مدة أطول. 
وهذا البطء الذي يسببه طول فترة الفحص والاعتماد يؤثر على الشركات» ويفوت عليها فرضًا 
استثمارية في الأسواق الدولية التي تتسم بأسلوب الفرص التجارية الخاطفة والسريعة, مما 
يؤثر بشكل خطير على إيجابية الاستثمارات عابرة القارات للشركات. والافتقار إلى هيئة عامة 
موحدة للقطاعات المسئولة عن إدارة فحص واعتماد الاستثمارات الخارجية» وإجراء تنظيم 
وسيطرة كلية للاستثمارات الخارجية» في ظل نظام الفحص والاعتماد هذاء من السهل أن يسفر 
عن تداخل وتكرار استثمارات المستثمرين الصينيين في المنطقة ذاتها خارج البلادء الأمر الذي 
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يؤدي إلى المنافسة التي تصل لحد التقاتل فيما بين المستثمرين الصينيين» مما يُلحق بالدولة 
وا مستثمرين في الخارج خسائر غير مرغوبة وغير ملائمة. وقد أوضح (تقرير التنافسية العالمية 
2012-1) أن البيئة الإدارية للشركات الصينية داخل الدولة ظهرت ف ال مرتبة 131 في قائهة 
مكوّنة من 142 دولة؛ لذلك من الواضح أن البيئة الإدارية للشركات الصينية داخل الدولة 


ثالثاء تأسيس هيئة إدارية موحدة معنية بالاستراتيجيات الخاصة 


بالاستثمارات الخارجية: 


في ظل التطور المستمر في الاستثمارات الأجنبية للشركات الصينية» يتم مطالبة الحكومة 
بتعزيز التنظيم والسيطرة الكلية. وزيادة تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخاصة بالشركات 
الصينية على نحو موضوعي. وفيما يخص التنظيم والسيطرة الكلية. فنحن بحاجة إلى تأسيس 
هيئة إدارية موحدة - الهيئة الوطنية للاستثمارات الخارجية. 


وعلى صعيد الخبرات الدوليةء نجد أن الولايات المتحدة استغلت بشكل كامل الموارد 
والأسواق الخارجية» ونظمت الإنتاج والتسويق على مستوى العالم بأسره من خلال الاستثمارات 
الخارجية» لتشكل مراكز نمو قوية وكبيرة في الاقتصاد الأمريكي. ولهذا الأمر صلة وثيقة 
بتشجيع ودعم الحكومة الأمريكية باستمرار لسياسات الاستثمارات الخارجية. والقطاع الخدمي 
للحكومة الأمريكية فيما يتعلق بشركات الاستثمارات الخارجية هو مؤسسة الاستثمار الخاص لما 
وراء البحار في الولايات المتحدة (أو بي آي سي)» وهي هيئة مزدوجة» تتمتع بهوية حكومية 
وخاصة في الوقت ذاته. وباعتبارها هيئة حكومية» تقوم بتحديد سياساتها وخططها طبقا 
للسياسات الحكومية» وتعمل على تشغيل الاحتياطي التأميني الذي تقدمه الحكومة» ومن خلال 
كونها شخصية اعتبارية, من الممكن أيضًا أن تقدم الشكاوي وترفع القضايا باسمهاء وتمضي 
هي قدمًا في تسوية المنازعات» حيث من الممكن أن تحدث صراعات في الدول المضيفة 
لاستثماراتها التي قد تكون على خلاف معها أيضاء فتتغاضى هذه المؤسسة عن الاختصاصات 
القضائية للدول المضيفة للاستثمارات, وتتلافى أيضًا المنازعات الحكومية. مما يبسر عليها 


151 


مطالبة الدول المضيفة للاستثمارات بالتعويضات. 


أما عن كوريا الجنوبية. فبنك كوريا الجنوبية هو المسئول عن أعمال الفحص والاعتماد 
والرقابة على الاستثمارات الخارجية ال معنية بكوريا الجنوبية. وتتكون "لجنة فحص أعمال 
الاستثمارات الخارجية" التابعة لبنك كوريا الجنوبية من موظفين من بنك كوريا الجنوبية» وثلاثة 
عشر قطاعًا حكوميًا آخر. حيث تم تأسيس نظام إداري متكامل نسبيًا للاستثمارات الأجنبية 
في كوريا الجنوبية. وفي عام 1977ء أنشأت كوريا الجنوبية أيضا وزارة الطاقة, لتكون مسئولة 
عن تحديد السياسات» والإجراءات» والإدارات الموحدة ال معنية بالاستثمارات الأجنبية, بالإضافة إلى 
تنسيق أعمال الاستثمارات الأجنبية. ومن ضمن مهامها أيضًا فحص واعتماد مشروعات الاستثمار 
الخارجي. وتشهد مجالات الاستثمار الخارجي توسعًا تدريجيًاء في ظل تعميق الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة. ففي عام 1993ء قامت كوريا الجنوبية بتطبيق سياسات جديدة للاستثمارات 
الأجنبية» وأعلنت عن تقييدها لكتيب صناعات الاستثمارات الأجنبية»ء بالإضافة لتشجيعها لأعمال 
الاستثمارات الأجنبية للشركات. وفي عام 1996 أعلنت أيضًا (خطة توسيع التحرر في الاستثمارات 
الأجنبية). وأقرت تطبيق نظام الموافقة التلقائية على الاستثمارات الخارجية. 


وعلى الحكومة الصينية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير الوضع الراهن الذي يتسم بتعدد 
الإدارات المسئولة عن الاستثمارات الخارجية؛ حتى تضع المعايير والمبادئ التوجيهية لأنشطة 
الاستثمارات الخارجية. ويتولى عدد كبر من القطاعات الحكومية حاليًا أعمال استثمارات الصين 
الخارجية. كوزارة التجارة الخارجية. واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح» ووزارة الماليةء وإدارة 
الدولة للنقد الأجنبيء والإدارة العامة للجمارك» وإدارة الأصول المملوكة للدولة.. إلخ» فهناك 
فصل بين القطاعات ال مختلفة. وإدارة مشتتة للاستثمارات. والافتقار إلى التخطيط والتوجيه ال موحد 
لا يساعد في التنمية طويلة الأجل للاستثمارات الخارجية. لذلك فنحن بحاجة إلى بناء هيئة 
مختصة مؤهلة. تكون مسئولة عن تحديد ووضع استراتيجيات التنمية للاستثمارات الخارجية, 
وتوفير المعلومات للشركات عن الاستثمارات الخارجية» بالإضافة إلى توحيد قيادة وإدارة وتنسيق 
أنشطة الاستثمارات الأجنبية في جميع القطاعات والمجالات بالدولة على نحو كلي. وبالنسبة 
للنينام امات الدام بالقطاعساكه مسد أن ال الرفيسة السوزارة اتا ن ان 
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الاستثمارات الخارجية تتركز بشكل أكبر على المستوى الإداري للعمل اليوميء أما اللجنة الوطنية 
للتنمية والإصلاح فوظيفتها في مجال الاستثمارات الخارجية تتركز بشكل رئيس على توزيع الموارد 
الكلية. ولكن عمليًاه نجد أنه لا يزال هناك عدم وضوح في المسئوليات الخاصة باللجنة الوطنية 
للتنمية والإصلاح وؤكازة الفجنازة كل على حدة. كما نلاحظ تداخل الوظائف» ومشكلة الإدارات 
امتساوية. فيجب التفكير ملا في التنمية السليمة للنظام الإداري الخاص باستثمارات الصين 
الخارجية. كما ينبغي إيضاح المسئوليات الخاصة بكل قطاع: اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح» 
ووزارة التجارةء لبناء نظام إداري أكثر وضوحًا. وقي ضوء أوضاع الصين الفعلية. يجب تأسيس 
هيئة موحدة مختصة بالاستثمارات الخارجية - الهيئة الوطنية للاستثمارات الخارجية. في ظل 
القيادة المباشرة لمجلس الدولة الصيني» وبواسطة القطاعات والهيئات والإدارات المعنية كوزارة 
التجارةء وإدارة الدولة للنقد الأجنبيء واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح» وإدارة الدولة العامة 
للضرائب» وبنك الشعب الصينيء» والإدارة العامة للجمارك.. إلخ» تكون مسئولة عن أعمال 
التشغيل والتنظيم والسيطرة الكلية الخاصة بالاستثمارات الخارجية» وتخويلها سلطات الفحص 
والاعتماد. وإجراء التحقيقات. وإصدار العقوبات. بالإضافة إلى وظائف إدارية مماثلة لأنشطة 
الاستثمارات الخارجية؛ من أجل العمل قدمًا نحو صياغة موحدة للسياسات والمبادئ التوجيهية, 
بالإضافة إلى التخطيط الاستراتيجي للاستثمارات الخارجية. 
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3 تحسين الرقابة والإدارة 


أولًا: تبسيط فحص واعتماد الاستثمارات الخارجية: 


(1) نبذة عن نظام الفحص والاعتماد الخاص باستثمارات الصين الخارجية: 

جدير بالذكر أن سفر الشركات المحلية للاستثمار في الخارج وتأسيس شركات غير تجارية 
يحتاج إلى دراسة وموافقة من القطاعات المختصة ا معنية في الدولة ثم إصدار شهادة تفيد 
بإجازة هذه الأعمال. وقد قامت وزارة التجارة في اثنتتي عشر مقاطعة ومدينة تشمل: بكينء 
تيانجينء شانغهاي» جيانغسو. شاندونخ» جي جيانغ: قوانغدونغ. فوجيان. تشينغداق نينغبوى 
شينجن وشيامن بإجراء مشروعها التجريبي في التنازل عن سلطات فحص واعتماد الاستثمارات 
الخارجية إلى السلطات المحلية. وف المقاطعات والمدن سالفة الذكرء بعد أن تحصل مشروعات 
الاستثمارات الخارجية غير التجارية على رأي إدارة النقد الأجنبي حول فحص ودراسة مصادر 
رءوس أموالها من النقد الأجنبي لاستثماراتها الخارجيةء يتم فحصها واعتمادها من قبّل قطاعات 
الاقتصاد والتجارة الخارجية المختصة على مستوى المقاطعات. ليتم إصدار شهادة تفيد بإجازتها. 
وفيما عدا المقاطعات واممدن المشار إليها أعلاه. فإن الشركات في المناطق الأخرى تتم دراسة 
وإجازة استثماراتها الأجنبية والشركات غير التجارية التي تقيمها في الخارج من قبّل وزارة 
الخارجية لتحصل بعدها تلك الشركات على شهادة الإجازة. وقد أعلنت وزارة التجارة في مارس 
من عام 2009 (الإجراءات الإدارية الخاصة بالاستثمارات الخارجية). فعملت قدمًا نحو تسليم 
سلطات الفحص والاعتماد للاستثمارات الخارجية التي تقل قيمتها عن 100 مليون دولار إلى 
القطاعات التجارية المختصة في جميع المقاطعات أو اللمدن أو المناطق ذاتية الحكم. 


وتشمل إجراءات الفحص والاعتماد تفصيليًا ما ياي: 


3- ليانغ كاي ينء موجز التشريعات الخاصة باستثمارات الصين الخارجيةء دار نشر القانون» طبعة 2009» ص200. 
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1. فحص واعتماد القطاعات التجارية 


طبقا ل(قرار مجلس الدولة الصيني فيما يتعلق بإصلاح نظام الاستثمار)» أعلنت وزارة 
التجارة كلا من (قانون دراسة وإجازة سفر الشركات المحلية للاستثمار وإطلاق الأعمال التجارية 
في المناطق الإدارية الخاصة هونج كونج ومكاو). و(قانون دراسة وإجازة الاستثمار وإطلاق 
الأعمال التجارية خارج البلاد) على التوالي في 31 أغسطس. وأول أكتوبر من عام 2004ء وقد 
أقر القانونان إجراء الدراسة والإجازة للاستثمارات الخارجية الخاصة بالشركات المركزية من 
قبَل وزارة التجارةء أما الشركات المحلية فالدراسة واموافقة المتعلقة باستثماراتها تكون بواسطة 
القطاعات التجارية المختصة على مستوى المقاطعات. وعندما قامت وزارة التجارة في 16 مارس 
من عام 2009 بإجراء تعديلات على أساس القانونين السابقين لتعلن (الإجراءات الإدارية الخاصة 
بالاستثمارات الخارجية). عملت قدمًا نحو تعيين حدود واضحة للدراسة والإجازة. فقد أقرت 
الإجراءات الإدارية للاستثمارات الخارجية دراسة وإجازة الاستثمارات الخارجية التي تتبع الأحوال 
الخمس التالية من قبّل وزارة الخارجية: الاستثمارات الخارجية في الدول التي لم تقم علاقات 
دبلوماسية مع الصينء والاستثمارات الخارجية في دول أو مناطق محددة (القانئمة التفصيلية 
الخاصة بأسمائها يتم تحديدها من قبّل وزارة التجارة بالتعاون مع وزارة الخارجية وغيرها من 
الجهات ا معنية). والاستثمارات الخارجية التي تصل قيمة استثمارات الجانب الصيني بها إلى 100 
مليون دولار أو أكثر. والاستثمارات الخارجية التي تشمل مصالح عدد كبير من الدول (المناطق)» 
والشركات التي يتم إنشاؤها خارج البلاد لأغراض خاصة. 


وتتم دراسة وإجازة الاستثمارات الخارجية التي تتبع الحالات الثلاث التالية من قبل 
القطاعات التجارية على مستوى المقاطعات: الاستثمارات الخارجية التي تصل قيمة استثمارات 
الجانب الصيني فيها إلى 10 ملايين دولار أو أكثر. وأقل من 100 مليون دولارء والاستثمارات 
الخارجية في مصادر الطاقة والصناعات التعدينية: والاستثمارات الخارجية التي تحتاج إلى 
استقطاب الاستثمارات داخل الدولة. 


النظام الإداري للاستثمارات الخارجية وبناء على ما هو مطلوب» ليتم تقدمها بعد ذلك 
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إلى وزارة التجارة للدراسة والإجازة. أما عن الشركات المحلية. فتقوم بتعبئة وتصوير استمارة 
الطلب في ضوء النظام الإداري للاستثمارات الخارجية وبناء على ما هو مطلوب. ليتم تقدهمها 
بعد ذلك إلى القطاعات التجارية المختصة على مستوى المقاطعات للدراسة والإجازة. وقد 
أضفت الإجراءات الجديدة لوزارة التجارة في عام 2009 توسعًا أكبر لدراسة وإجازة الاستثمارات 


الخارجية» مقارنة بسلطات الدراسة والإجازة الخاصة بوزارة التجارة ف عام 2004. 


إلي جانب أن الإجراءات الجديدة سالفة الذكر قد أعادت تقسيم سلطات وحدود الدراسة 
والإجازة مرة أخرىء قامت أيضا بتعديل كبير ورئيس في مجالين: الأول: زادت درجة التسهيلات 
الخاصة بالدراسة والإجازة بشكل ملحوظ, الثاني: أوضحت الوظائف الخدمية وال مضمون الخدمي 
نوؤارة الفمارة وتتغمى ارات اللات الجديدة بشكل ركبس: آولاة تقليض اة القزاسة 
والإجازة والفحص التي تقوم بها وزارة التجارة والقطاعات التجارية ال مختصة على مستوى 
المقاطعات من 15- 20 يومًا إلى ثلاثة أيام. وذلك بالنسبة للاستثمارات الأجنبية أقل من 10 ملايين 
دولار أمريكي والخاصة مجالات غير الطاقة والموارد. ثانيًا: بالنسبة للجزء الكبير من الأنشطة 
الاستثمارية» فقد تم التقليل من التماس آراء المكاتب الاقتصادية والتجارية في السفارات والقنصليات 
الخارجية خلال مراحل الدراسة والإجازة. وطالبت الإجراءات الجديدة فقط الأنشطة الاستثمارية 
التي تزيد قيمتها على 100 مليون دولار أمريكيء بالإضافة إلى بعض الاستثمارات الأجنبية الخاصة 
والاستثمارات في مجالات الطاقة واممواردء باستشارة آراء المكاتب الاقتصادية والتجارية في السفارات 
والقنصليات الخارجية. ثالتًا: تبسيط مضمون الفحص مراحل الدراسة والإجازة فلم تعد كل من 
البيئة والأحوال الأمنية للدول المضيفة للاستثمارات» والتوزيع الجغرافي للاستثمارات» بالإضافة إلى 
السياسات التوجيهية للاستثمارات ضمن نطاق الفح ص. رابعًا: أصبحت إعادة الاستثمار الخارجي 
للشركات الأجنبية التي تملكها الشركات الصينية تحتاج فقط إلى أن يتم تقديم تقرير بشأنه 
إلى القطاعات التجارية المختصة ليتم تسجيله وأرشفته. وذلك خلال شهر بعد الانتهاء من 
الإجراءات القانونية. ومن الممكن اعتبار توضيح المسئوليات الخدميةء والمضمون الخدمي الخاص 
بوزارة التجارة المحتوى الأهم لهذه التعديلات في الإجراءات الجديدة. فإن توضيح الوظائف 
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الخدمية يبين أن وزارة التجارة ليست مجرد قطاع إداري فحسبء بل هي أيضا قطاع يقدم 
خدمات "المرافقة" لأنشطة الاستثمارات الأجنبية للشركات الصينية. وتتضمن أعمال المرافقة: طبقًا 
ما تنص عليه الإجراءات الجديدة: إصدار (دليل بلدان (مناطق) التعاون الاستثماري الأجنبي)» 
ومساعدة الشركات في معرفة البيئة الاستثمارية في الدول (المناطق) المضيفة للاستثمارات» وإصدار 
(كتيب استرشادي للصناعات الوطنية الخاصة بالاستثمارات الأجنبية) لتوجيه الشركات نحو 
استهداف دولة مضيفة والسفر إليها لإطلاق استثماراتهم الخارجية» ومساعدة الشركات على حل 
مشاكلها وتسوية أزماتها من خلال آليات التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة أو الاستثمارات 
متعددة وثنائية الأطراف بين الحكوميات» وتأسيس نظام خدمي للاستثمارات الأجنبية والمعلومات 
التعاونية. من أجل توفير خدمات معلوماتية متعددة كالإحصائيات» وفرص الاستثمار, والعوائق 
الاستثمارية» والتحذير المبكر من المخاطر.. إلخ» للشركات التي تطلق استثمارات خارجية. 


2. الفحص والاعتماد الخاص بقطاعات التنمية والإصلاح: 
قامت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بإصدار (الإجراءات الإدارية المؤقتة بشأن دراسة 
وإجازة مشروعات الاستثمارات الخارجية) في التاسع من أكتوبر من عام 2004ء وهذا هو 
الأساس الرئيس الذي تقوم اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بإدارة الاستثمارات الخارجية 
من خلاله. وتقوم اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بدراسة وإجازة نوعين من مشروعات 
الاستثمارات الخارجية بشكل رئيس وهما: المشروعات في مجال تنمية المواردء والمشروعات التي 
تستخدم كميات كبيرة من العملة الصعبة. ويشير مفهوم المشروعات التي تستخدم كميات 
كبيرة من العملة الصعبة إلى مشروعات الاستثمار الخارجي التي تصل قيمة العملة الصعبة 
لاستثمار الجانب الصيني فيها إلى 10 ملايين دولار أمريي وأكثر في مجالات بعينها. وطبقا لهذه 
الإجراءات الإذازية فان فروط اللشروغات الى يسم دراستها وإجازتها من قبل اللجنة الوطببة 
للتنمية والإصلاح ما يلي: أن تكون متطابقة مع القوانين والقواعد, والسياسات الصناعية بالدولة, 
وألا تضر بسيادة الدولة ولا بأمنها ومصالحها العامة وألا تتنافي مع معايير القانون الدوليء 
وأن تناسب متطلبات التنمية المستدامة الخاصة بالاقتصاد والمجتمع: وتساعد في تنمية الموارد 
الاستراتيجية التي تحتاجها تنمية الاقتصاد الوطنيء وتتوافق مع حاجة الدولة فيما يتعلق بتعديل 
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هيكل الصناعات» ودفع تصدير التكنولوجيا والسلع والمعدات والعمالة المتميزة نسبيًا على 
مستوى الدولة» واستقطاب التكنولوجيا المتقدمة من الخارجء وأن تتطابق مع القوانين الخاصة 
بإدارة الحسابات الرأسمالية الوطنية. وإدارة الديون الخارجية:. وأن تمتلك الكيانات الاستثمارية 
قوة استثمارية مماثلة. وفي الوقت ذاتهء قامت الإجراءات الإدارية المؤقتة بشأن دراسة وإجازة 
مشروعات الاستثمارات الخارجية أيضًا بصياغة قوانين تفصيلية حيال سلطات دراسة وإجازة 
المشروعات في مجال تنمية المواردء والمشروعات التي تستخدم كميات كبيرة من العملة الصعبة. 


كما حددت الإجراءات الإدارية سالفة الذكر مدة إجراءات الدراسة والإجازة أيضًاء ولكنها 
لم تكن تضاهي (الإجراءات الإدارية الخاصة بالاستثمارات الخارجية) لوزارة التجارة صرامة» كما 
أنها ما زالت تحمل حالة من عدم الوضوح في عدد كبير من المواضع؛ لذلك فإنه طبقا لهذه 
الوثيقة: لا توجد إجراءات تقدّر مدة محددة للدراسة والإجازة بالضبط. وتتوافق السياسات 
التوجيهية للصناعات الخاصة بالاستثمارات الخارجية: والكتيب الإرشادي للصناعات الخاصة 
بالاستثمارات الأجنبيةء الصادران في الخامس من يوليو من عام 2006 بواسطة اللجنة الوطنية 
للتنمية والإصلاح» مع الإجراءات الإدارية المؤقتة بشأن دراسة وإجازة مشروعات الاستثمار 
الخارجي» فقد تم تحديد المشروعات التي يتم التشجيع على ممارستها والمشروعات التي يتم 
حظرها بوضوح في هذه الوثيقة - الإجراءات الإدارية المؤقتة بشأن دراسة وإجازة مشروعات 
الاستثمار الخارجي-. وطبقًا للسياسات التوجيهية للصناعات الخاصة بالاستثمارات الخارجية, 
فإن الدولة قفخ دعما للمشروعنات الى تجح هانق مار متها من خلال السياسات الغاصة 
بالتنظيم والسيطرة الكلية» والسياسات الاقتصادية والتجارية ثنائية ومتعددة الأطرافء والمجال 
الدبلوماسيء وا مالي» والضريبيء والعملة الصعبة» والجمارك» والمعلومات عن المواردء والائتمانء 
والتأمينء بالإضافة إلى التعاون ثنان ومتعدد الأطرافء والأعمال الخارجية.. إلخ. أما بالنسبة 
مشروعات الاستثمارات الخارجية التي تقوم بحظرهاء فلا تقوم الدولة بدراستها وإجازتها بل 
تتخذ إجراءات بشأنها من أجل إيقافها وحظرها. 


ويجب أن يكون التفكير في الربح والخسارة المالية للاستثمارات الأجنبية مسئولية 
الشركات ذاتهاء فاللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح مسئولة فقط عن الاتجاه الاستثماري 
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للمشروعات وقانونيتها؛ لذلك فإن الإجراءات الجديدة لم تعد تقوم بفحص ودراسة تقارير 
دراسات الجدوى الخاصة بال مشروعات الاستثمارية. حيث إن الدراسة والإجازة الخاصة بها متعلقة 
فقط باستمارات طلب المشروعات (فيما سبق كان هناك فحص واعتماد مقترحات المشروعات 
وتقارير دراسة الجدوى). ومن الواضح أن هناك تحسينات كبرى فيما يتعلق بمضمون دراسة 
وإجازة المشروعات في الإجراءات الجديدة فقد وضعت تلك الإجراءات قواعد محددة نسبيًا 
للدراسة والإجازة. فعادة تكون مدة الدراسة والإجازة 20 يومّا من أيام العمل. مع جواز مد 
هذه الفترة 10 أيام أخرى كحد أقصى. ولكن لا تتضمن مدة الدراسة والإجازة الفترة التي قد 
يحتاجها تكليف هيئة استشارية لتقييم الوضع» كما أن الفترة التي تحتاجها الهيئة الاستشارية 
لتقييم الوضع م يتم تحديدها بشكل واضح في الإجراءات الجديدة لدراسة وإجازة مشروعات 
الاستثمار الخارجي. أما فيما يتعلق توبات الاستحواذ وعروض التسعير التنافسية والمناقصات 
في الخارج» فقد أعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح (المنشور الخاص بمسألة تحسين إدارة 
مشروعات الاستثمارات الخارجية) في الثامن من فبراير من عام 2009, وأقرت فيه أنه على 
مشروعات الدمج الخارجية تقديم تقرير للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح يتضمن معلومات عن 
المشروع المشار إليه» وتقديم نسخة من التقرير لقطاع إدارة الأعمال مجلس الدولة الصيني» 
وذلك قبل توقيع اتفاقيات ملزمة في الخارج» وطرح عروض أسعار يشوبها قيود محددة, وقبل 
تقديم الطلب لقطاع فحص الطلبات بحكومة دولة (منطقة) الطرف الآخرء وعلى مشروعات 
المناقصات التنافسية في الخارج أيضًا تقديم تقرير للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح يتضمن 
معلومات عن المشروع» وتقديم نسخة من التقرير لقطاع إدارة الأعمال مجلس الدولة الصيني» 


وذلك قبل تقديم عروض العطاءات في الخارج رسميًا. 
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(2) المشاكل الرئيسة في نظام الفحص والاعتماد الخاص باستثمارات الصين الخارجية: 


1. التعقيد في إجراءات الفحص والاعتماد: 


على الاستثمارات الخارجية للشركات الصينية على الأقل اجتياز إجراءات فحص واعتماد 
تتكون من جزأين. وفي حالة شركات القطاع العام وشركات التأمين تكون الإجراءات كثيرة 
نسبيًا. فتقوم إدارات النقد الأجنبي بتقييم مخاطر النقد الأجنبي» وهذا الأمر حتمي نظرًا 
لعدم الانفتاح الكامل للحسابات الرأسمالية. وتدير أيضًا وزارة التجارة أعمال الفحص والاعتماد 
باعتبارها قطاع إدارة الاقتصاد الأجنبيء والقطاع الوظيفي للاستثمارات الأجنبية» وهذا أمر عادل 
ومقبول. ولكن هناك أعمال فحص واعتماد لبعض القطاعات لا يوجد لها أغراض واضحة. 
فأعمال دراسة وإجازة القطاعات الإدارية الحكومية فيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية دقيقة 
للغاية. وتستهلك طاقات كبيرة جد بينما لا يتم توظيف طاقات كافية مثل هذه في مجالات 
أخرى كثيرة كتعديل السياسات والإجراءات في أوقاتها المناسبة» وتقديم الخدمات الاستشارية, 
والتنسيق وتلافي تكرار الاستثمارات» وا منافسات الشرسة للشركات بالخارج.. إلخ. وعلى الرغم 
من أن السياسات ال معنية الجديدة قد أقرت تسليم سلطات الفحص والاعتماد للسلطات المحلية 
بدرجات محددة» ولكن بالنسبة لقيام الشركات ذاتها باتخاذ القرارات الخاصة باستثماراتهاء 
فإن التنازل عن سلطات الفحص والاعتماد فيما يتعلق بهذا محدود. هناك فقط الاستثمارات 
صغيرة القيمة للشركات المركزية التي تمتلك سلطات حقيقية باتخاذ القرار الخاص باستثماراتها 
(مشروعات الاستثمار الخارجي في مجال تنمية الموارد والتي تبلغ قيمة استثمارات الجانب 
الصيني فيها 300 مليون دولار أمريكي أو أقل» ومشروعات الاستثمار الخارجي في مجالات أخرى 
غير تنمية الموارد والتي تبلغ قيمة استثمارات الجانب الصيني فيها 100 مليون دولار أمريكي أو 
أقل). ولا تحتاج إلى دراسة وإجازة. أما بالنسبة لبعض المشروعات الاستثمارية الخاصة بالشركات 
المحلية: فتقوم اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح فقط بالتنازل عن سلطات الفحص والاعتماد 
الخاص بها كي تتولاها قطاعات التنمية والإصلاح على مستوى المقاطعات. 


160 


2 طول مدة الفحص والاعتماد: 

وإذا نظرنا إلى قواعد إدارة الاستثمارات الأجنبية التي تصدرها جميع القطاعات حالياء 
كالإجراءات الإدارية للاستثمارات الخارجية الخاصة بوزارة التجارة, والإجراءات الإدارية المؤقتة 
لدراسة وإجازة مشروعات الاستثمار الخارجية الخاصة باللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح» وقوانين 
إدارة النقد الأجنبي للاستثمارات الخارجية المباشرة للمؤسسات داخل الدولة الخاصة بإدارة 
الدولة للنقد الأجنبي» نجد أنه هناك فقط الإجراءات الخاصة بوزارة التجارةء وتلك الخاصة 
باللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح» اللتان قد حدد محتواهما مدة واضحة للفحص والاعتماد 
ولكن نظرًا لأن هناك فترات زمنية خاصة بأجزاء في منتصف الإجراءات الإدارية المؤقتة لدراسة 
وإجازة مشروعات الاستثمار الخارجية الخاصة باللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح م يتم تحديدها؛ 
لذلك فإنه ليس هناك سوى الإجراءات الإدارية للاستثمارات الخارجية الخاصة بوزارة التجارة 
التي حددت مدة الفحص والاعتماد بشكل واضح» وكانت خلال 3- 40 يومًا. ونجد من خلال 
أمثلة واقعية حدثت بالفعلء أن مدة قعص والاعقمان الواحدة تكون طويلة للغاية. وهذا 
التدخل المفرط للحكومة يحرف من سلوك الشركات. فنظرًا لأسباب عدة منها الصرامة الشديدة 
في نظام الدراسسة والإجازة لمشروعات الاستثمار الخارجي الحالية» وتعقد إجراءاته. وطول مدته.. 
إلخ؛ تقوم بعض الشركات بتحويل أموالها إلى الخارج بشكل عاجلء وتتخذ إجراءات منافية 
للقانون» كي لا تخسر فرصا استثمارية. وبطبيعة الحال فإن هذه المشكلة لا تتحمل مسئوليتها 
السياسات الحكومية وحدها فحسب» بل إن هناك مسئولية مماثلة ينبغي أن تتحملها الشركات 
صاحبة الاستثمارات. 


3. عدم وضوح وشفافية معايير الفحص والاعتماد على النحو المطلوب: 
نظرًا لأنه لا يتم الإعلان عن الأسباب والنتائج المتعلقة باجتياز الاستثمارات الخارجية 
للفحص والاعتماد أو أسباب عدم اجتيازها له» خاصة أن أسباب عدم اجتياز الفحص والاعتماد 
ليست لها منصة للإفصاح عنها بشكل معلن؛ لذلك فإن بعض الشركات لا تكون على علم تام 
بأسباب رفض استثماراتهاء الأمر الذي يؤثر على صورة الحكومة على مستوى وضوح وشفافية 
معايير الفحص والاعتماد. 
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(3) تبسيط إجراءات فحص واعتماد الاستثمارات الخارجية وتعزيز الإمكانات الخدمية: 


إن الفحص والاعتماد الخاص باستثمارات الصين الخارجية يتسم بإجراءاته المعقدة, ومدته 
الطويلة. وشفافيته غير الكافية. لذلك يجب تبسيط إجراءات الفحص والاعتماد الحالية غير 
الضرورية» وتقليص مدتها الزمنية. وإن إجراء الفحص والدراسة المحددة لاستخدام وتدفق النقد 
الأجنبي إلى الخارج أمر حتمي؛ نظرًا لأن الحسابات الرأسمالية ما زالت غير مفتوحة بالكامل. 
وي الوقت ذاته» الأصول الخاصة بالعملة الصعبة هي تأمين للموارد الخارجية التي تستغلها 
الصين؛ لذلك هناك حاجة إلى القيام با اال قول اليذا العف سق اورف وانظلاقا من 
هذه النقطة. فالدور التوجيهي للسياسات الصناعية بشأن استخدام النقد الأجنبي أمر ضروري 
لاغنى عنه. لذلك فلا بد أن يركز فحص واعتماد الاستثمارات الأجنبية على تقييم مخاطر 
استخدام النقد الأجنبيء ومطابقته لسياسات الدولة الصناعية من عدمه. أما بالنسبة لحلقات 
الفحص والاعتماد الأخرى الموجودة حاليًاء فمن الممكن تغيير الدراسة والإجازة إلى الأرشفة» حيث 
تتوجه الشركات إلى القطاعات والهيئات والإدارات المعنية بعد حصول استثماراتها الأجنبية على 
إجازة للتسجيل والأرشفة. كما ينبغي أيضا تبسيط إجراءات الفحص والاعتماد الممائلة. وفي ضوء 
هدفي الفحص والاعتماد. وهما: تقييم مخاطر النقد الأجنبي» والتوجيهات المتعلقة بالسياسات 
الصناعية» من الممكن أن تتعاون كل من وزارة التجارة ولجنة الدولة للنقد الأجنبي في إنشاء 
لجنة لفحص الاستثمارات الخارجية. تكون مسئولة عن تحديد وجود مخاطر خاصة بالنقد 
الأجنبي في مشروعات الاستثمار الخارجي من عدمه. بالإضافة إلى توضيح وجود تطابق بين هذه 
المشروعات والسياسات الصناعية بالدولة أم لا. ومن الممكن أن ترجع إجراءات الفحص والاعتماد 
إلى ما يُستخدم حاليًا من التقارير الأولية والإعلانات والدراسات والتفتيش السنوي اللاحق. وعلى 
مستوى الدراسة والإجازة. فيلزم وجود معايير محددة للغاية. كما يلزم تعيين فترة زمنية للفحص 
والاعتماد الإداري الصارم. وبالنسبة للفحص والاعتماد الموجود حاليًه فيلزم تعديله لنظام الأرشفة, 
وجعل أحد مضامينه التفتيش السنوي وإلزام قيام الشركات بأرشفة المعلومات عن استثماراتها. 
فيما عدا الفحص والاعتماد الخاص بوزارة التجارة وإدارة الدولة للنقد الأجنبيء ليقر نصه 
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بوضوح على منع الفحص والاعتماد. والتركيز على التمسك بالمشاريع الكبيرة, والتساهل مع 
المشاريع الصغرة والقيام بالترتيبات امعقولة ف إدارة الاستثمارات الخارجية. 


بالإضافة إلى تعزيز الوظائف الخدمية» وتحقيق التوازن الكامل بين الرقابة وتقديم الخدمات. 
وتتوافق الاستثمارات الخارجية التي تجتاز الفحص والاعتماد مع إدارة المخاطر الخاصة بأصول 
النقد الأجنبي بالدولة» كما تتطابق أيضًا مع السياسات الصناعية بالدولة؛ لذلك فإن على 
الحكومة الاضطلاع بوظائفها الخدمية بشكل كبير لصالح الشركات الصينية التي تقوم بهذه 
الاستثمارات الخارجية» كما لا بد أن تغير الحكومة الوظائف الإدارية الحالية لها إلى وظائف 
خدمية. حتى توفر خدمات جيدة للأعمال التجارية الخارجية للشركات الصينية والتطوير من 
عملية تدويلها. ويلزم تأسيس نظام خدمي شامل يشمل جوانب عدة منها استخدام الأموالء 
ومخاطر الائتمان» وإدارة النقد الأجنبي» والضرائب الماليةء ومراكز الخدمات.. إلخ» وذلك خلال 
صياغة السياسات المعنية. من أجل توفير الخدمات التي تساعد على تنفيذ استراتيجية "الخروج" 
في الصين» ودفع الشركات الصينية للقيام بأعمال تجارية عابرة للقارات. 


وطرق تعديل الخدمات للقطاعات الحكومية والفروع الخارجية تتطلب التمييز بين 
الخدمات التي تستطيع كل من الهيئات الحكومية والهيئات شبه الحكومية والهيئات التجارية 
تقدهها. فليس هناك حاجة إلى أن تقدم الحكومة خدمات تقوم الهيئات التجارية بتقدههاء 
حيث ينبغي على الهيئات الحكومية التركيز فقط على الخدمات التي لا يتم تقديمها من قبّل 
الهيئات التجارية والأخرى شبه الحكومية. على سبيل المثالء القيام بمطالبة الدول المضيفة 
للاستثمارات بتبسيط إجراءات الفحص والاعتماد للشركات الصينية. وذلك من خلال المفاوضات 
على الاتفاقيات الاستثمارية الدولية» وتقليل القيود والعوائق التي تواجهها الاستثمارات الأجنبية, 
والأعمال التجارية الخارجية للشركات الصينية وحماية مصالحهاء من خلال تأسيس آليات لتسوية 
المنازعات ثنائية الأطرافء والاشتراك في آليات تسوية ال منازعات متعددة الأطراف» بالإضافة إلى 
تخفيض مخاطر الاستثمارات الخارجية للشركات الصينية» والقيام بدعم ومساعدات ائتمانية في 
الأوقات الضرورية. وذلك من خلال نظام التأمينات على الاستثمارات الخارجية وغيرها من 
الأنظمة. وف المقابل. فإن الخدمات التي تستطيع بعض الهيئات التجارية والهيئات شبه 
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الحكومية تقدههاء منها على سبيل المشال: ورش الاستثمارات, والخدمات المعلوماتية وخدمات 
التنسيق بين المشروعات» فينبغي أن تتولى مسئولية توفيرها من الهيئات التجارية والهيئات 
شبه الحكومية. وإن تعزيز الوظائف الخدمية ستبلغنا التوازن المتكامل بين الرقابة وتقديم 
الخدمات. 


ثانيّاه تحسين إدارة النقد الأجنبى: 


(1) مراحل تطور النظام الإداري للنقد الأجنبي في الصين: 

مر النظام الإداري للنقد الأجنبي الخاص باستثمارات الصين الأجنبية بمراحل تطور طويلة 
نسبيًا. فقد أقرت (طرق إدارة النقد الأجنبي الخاص بالاستثمارات الخارجية) التي أعلنتها إدارة 
الدولة للنقد الأجنبي في مارس من عام 1989 ما يلي: على إدارة الدولة للنقد الأجنبي إجراء 
فحص لكل من مخاطر النقد الأجنبي» ومصادر رءوس الأموال بالعملة الصعبة. قبل فحص 
واعتماد الاستثمارات الخارجية في القطاعات المعنية. أما بعد حصول المشروعات الاستثمارية 
على الإجازة فيجب أن يتم تسجيلهاء وعمل الإجراءات الخاصة بتحويل رءوس الأموال بالعملة 
الصعبة لإدارة الدولة للنقد الأجنبي. ومن الضروري تحويل هامش ربح للدولة على أساس 
5% من قيمة رءوس أموالها بالعملة الصعبة المحولة» في أثناء التسجيل. كما يلزم رد عوائد 
الاستثمارات الخارجية إلى داخل الدولة خلال ستة أشهر عقب انتهاء السنة المالية المحليةء ولا 
ينبغي تحويلها لأغراض أخرى أو إيداعها في الخارج دون تصريح. ويبدو أن هذا النظام الإداري 
للنقد الأجنبي الخاص بالاستثمارات الأجنبية غاية في الصرامة» وكانت تستخدم إجراءاته حتى 
عام 2003. 


وشهدت إجراءات هذا النظام الصارم تسهيلا بشكل تدريجيء وذلك في خطوة 
لدعم استراتيجية "الخروج"“ ونظرًا لاختفاء نظرية "الفجوة الطمزدوجة ج ے04 . فأولا: ف نوفمبر 
من عام 2ء أصدرت إدارة الدولة للنقد الأجنبي منشورًا لتعلن فيه عن إلغاء نظام 


4- نظرية الفجوة المزدوجة. هي نظرية لعالم اقتصاد أمريكي» تقوم على ضرورة الحفاظ على التوازن بين الفجوة في 
الاحتياطي والفجوة في النقد الأجنبي» من خلال استقطاب الاستثمارات ورءوس الأموال الخارجية: التي قد تساعد في ملء 
الفجوتين في الوقت ذاته» وذلك من أجل الحفاظ على سرعة نمو محددة للاقتصاد (المترجمة). 
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تحويل نسبة هامش الربح الخاص بالاستثمارات الخارجية بداية من 15 نوفمبر في ذلك العام كما 
أعلنت في يوليو من عام 2003 أنها ستعيد هامش الربح الذي أخذته من الكيانات الاستثمارية 
صاحبة رأس المال. ثانيًا: أعلنت إدارة الدولة للنقد الأجنبي في مارس من عام 2003 منشورً 
لتبسيط الفحص الخاص بمصادر أموال النقد الأجنبي. كما أعلنت في أكتوبر من العام ذاته 
تنازلها عن سلطات فحص مصادر رءوس أموال الاستثمارات بالعملة الصعبة الخاصة بمشروعات 
الاستثمار الخارجية التي تقل قيمتها عن 3 ملايين دولار أمريكي لتتولى مسئوليتها الإدارات الفرعية 
ا محلية. وفي مايو من عام 2005 قامت بتوسيع تنازلها عن سلطتها سالفة الذكر للإدارات 
المحلية» حيث تم توسيع النطاق من 24 مقاطعة ومنطقة حكم ذاتي وبلدية مركزية حتى شمل 
جميع أرجاء الدولة» كما زادت نسبة النقد الأجنبي المستخدم في الاستثمارات الخارجية؛ ومن 
ثم توسعت سلطات الفحص الخاصة بمصادر رءوس أموال النقد الأجنبي لقطاعات إدارة النقد 
الأجنبي ال محلية في الإدارات الفرعية ال محلية» حيث ارتفعت قيمة المبالخ التي تستطيع فحصها 
والتحقق من مصادرها من 3 ملايين دولار أمريكي إلى 10 ملايين دولار أمريي. وفي يونيو من عام 
6. بذلت إدارة الدولة للنقد الأجنبي جهودًا كبيرة من أجل تسهيل النظام الإداري للنقد 
الأجنبي الخاص بالاستثمارات المباشرة خارج البلادء وأعلنت أنها لن تحدد بعد ذلك للقطاعات 
المحلية لإدارة النقد الأجنبي نسبة شراء العملات الأجنبية الخاصة بالاستثمارات الخارجية» ومن 
الممكن أن يستخدم المستثمرون المحليون عند الاستثمار في الخارج ما يحتاجونه من نقد أجنبي» 
مثل النقد الأجنبي الذي هلكونه» والنقد الأجنبي الذي يشترونه باليوان الصيني» وقروض النقد 
الأجنبي المحلية» وأن هذا القرار سيسري ابتداءً من الأول من شهر يوليو من عام 2006. ويوضح 
هذا التدبير تحرير وتسهيل إجراءات الفحص الخاصة بمصادر أموال النقد الأجنبي. 


وبعد إعلان (لائحة جمهورية الصين الشعبية لإدارة النقد الأجنبي) في عام 2008 
أعلنت إدارة الدولة للنقد الأجنبي أيضَا في يوليو من عام 2009 (قانون إدارة النقد 
الأجنبي الخاص بالاستثمارات المباشرة للهيئنات المحلية خارج البلاد). وطبقا لهذا القانون. 
تستطيع الهينات المحلية استخدام رأس ال مال من النقد الأجنبي الذي تملكه. وقروض 
النقد الأجنبي المحلية المطابقة للقوانين» والنقد الأجنبي الذي يتم شراؤه باليوان 


165 


الصينيء أو الأصول المادية وغير المادية» بالإضافة إلى أي مصادر لأصول أخرى للنقد الأجنبي 
والتي يتم إجازتها من قبل إدارة الدولة للنقد الأجنبي.. إلخ» ليتم استغلاله في استثمارات 
مباشرة خارج البلاد. ويمكن أن تحتفظ الهيئات المحلية بأرباح دخول الاستثمارات الخارجية 
المباشرة خارج البلاد لاستخدامها في الاستثمارات المباشرة في الخارج. وفي الوقت ذاته» تقوم إدارة 
الدولة للنقد الأجنبي بتطبيق نظام تسجيل وأرشفة النقد الأجنبي للاستثمارات المباشرة الخاصة 
بالهيئات المحلية خارج البلاد وما تكوّنه من أصول وأسهم معنية»ء وليس نظام الفحص. وقد 
سمّل هذا النظام بشكل كبير إدارة النقد الأجنبي للاستثمارات المباشرة خارج البلاد. 


وبحلول عام 2009ء ارتفعت نسبة تحرير النقد الأجنبي ال مستخدم في الاستثمارات المباشرة 
للشركات الصينية خارج البلاد نسبيًاه ولكن كانت استقلالية النقد الأجنبي الذي تستخدمه 
الشركات تنعكس بشكل رئيس في رءوس أموال النقد الأجنبي المملوكة» وأرباح دخول الاستثمارات 
الخارجية» أما فيما يخص قروض النقد الأجنبيء وشراء النقد الأجنبي مباشرة باليوان الصيني.. 
إلخ» فجميعها تحتاج إلى إجازة واعتماد من إدارة الدولة للنقد الأجنبي. وما زال النظام الإداري 
لرأس المال موجودًا في الصينء لتلبية احتياجات النقد الأجنبي للاستثمارات المباشرة خارج البلاد. 


(2) ضرورة استمرار الصين في تحرير النظام الإداري للنقد الأجنبي بشكل معتدل ومتوازن: 

إدارة النقد الأجنبي هي عملية اختيارية عامة» تتمتع بتأثيرات خارجية حقيقية: وتفيد 
في رفع الكفاءة التشغيلية للاقتصاد الكلي. ولكن أي نظام إداري له نتائج مكلفة. فتفرض إدارة 
النقد الأجنبي الصارمة للغاية قيودًا على الدفع بالعملة الأجنبية. وبصكوك السندات» إلى غير 
ذلك من وسائل التسوية ال مختلفة, كما أنها تحرف العلاقة بين العرض والطلب» حيث تجعل 
سعر الصرف عاجرًا عن تجسيد أحوال العرض والطلب الحقيقية في الأسواق» كما أنها تؤثر 
على التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية للدولة» وعلى التدفقات الطبيعية لرءوس الأموال 
الدولية. وتقلل من العوائد المستحقة. 


وتقوم إدارة الدولة للنقد الأجنبي حاليًا بإجراءات لفحص مصادر الأموال بالعملة 
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الصعبة» ومخاطر استثمارات النقد الأجنبي» تشمل ما يلي: 


1. فحص مصادر رءوس الأموال: 

بالنسبة لفحص مصادر رءوس الأموالء يُطبق حاليًا المنشور المعني بتبسيط الفحص الخاص 
مصادر رءوس أموال النقد الأجنبي للاستثمارات الخارجية الذي تم إعلانه في 19 مارس من عام 
3 من قبّل إدارة الدولة للنقد الأجنبي [رقم 43 لعام (2003) من إصدارات إدارة الدولة للنقد 
الأجنبي]ء وأقرت إدارة الدولة للنقد الأجنبي في هذه الوثيقة ما يلي: على الكيانات الاستثمارية 
التي تطلق استثمارات خارجية وتحتاج إلى شراء نقد أجنبي أو تحويله. تقديم تقرير مسبق 
إلى فروع إدارة الدولة للنقد الأجنبي التي تخضع للولاية القضائية (القطاعات الإدارية للنقد 
الأجنبي) للقيام بفحص مصادر رءوس أموالها من النقد الأجنبي. أما عن المشروعات الخاصة 
بالاستثمارات المادية» ومشروعات الإعانات والمساعدات. وال مشروعات الاستثمارية الاستراتيجية التي 
يجيزها مجلس الدولة الصينيء فيتم إعفاؤها من هذه الإجراءات. وتنقسم إجراءات الفحص 
والاعتماد إلى ثلاثة أحوال: استخدام رءوس أموال مملوكة بالعملة الصعبة» والقروض التجارية, 
وقروض صناديق ال مساعدات الأجنبية. 


2. سلطات دراسة وإجازة مصادر رءوس الأموال: 


هناك (المنشور الخاص بمسألة توسيع الفروع المحلية لإدارة النقد الأجنبي الخاص 
بالاستثمارات الخارجية) (رقم 35 لعام 2005) الذي تم إصداره من قبّل إدارة الدولة 
للنقد الأجنبي في 19 مايو من عام 5 فيما يتعلق بفحص مصادر رءوس الأموال: وطبقًا 
لأحكام المنشور تتولى الفروع المحلية لإدارة الدولة للنقد الأجنبي مسئولية فحص واعتماد 
المشروعات الاستثمارية التي تقل قيمتها عن 10 ملايين دولار أمريكيء أما عن المشروعات 
التي تزيد قيمتها على 10 ملايين دولار أمريكيء والاستثمارات الخارجية للشركات المركزية, 
فتتولى مهمة فحصها واعتمادها إدارة الدولة للنقد الأجنبي. وف القوانين الخاصة بعام 
4:؛ كان يتم مطالبة الشركات بتقديم الآراء التي زودتها بها القطاعات المعنية بالنقد 
الأجنبي حول فحص مصادر رءوس أموال النقد الأجنبي للاستثمارات الخارجية الخاصة بهاء 
وذلك في أوراق تقديم الطلب. أما في الإجراءات الجديدة لعام 22009, فلم يتم إلغاء هذا 
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الطلب فقطء بل تمت الإشارة أيضًا إلى أن الشركات تستطيع الحصول على (شهادة خاصة 
بالاستثمارات الخارجية للشركات). بعد دراسة وإجازة مشروعاتها الأجنبية. ومن خلال تلك 
الشهادة. تقوم بالإجراءات ا معنية الخاصة بالصرفء والبنوكء والجمركة» والشئون الخارجية.. 
إلخ وتتمتع بالدعم من سياسات الدولة المعنية. 


3. نظام التقارير الأولية. ونظام التفتيش السنوي: 

في مارس من عام 2005ء أعلنت إدارة الدولة للنقد الأجنبي (المنشور الخاص بنظام طبع 
وتوزيع التقارير الأولية المتعلقة بعمليات الدمج والاستحواذ الخارجية للشركات) (رقم 131 لعام 
5» وأقر المنشور أنه ينبغي على الشركات تقديم التقارير لوزارة التجارة والقطاعات التجارية 
المختصة على مستوى المقاطعات» وإدارة الدولة للنقد الأجنبي والقطاعات المحلية لإدارة النقد 
الأجنبي على مستوى المقاطعات مباشرة بعد العزم على القيام بعمليات الدمج والاستحواذ 
الخارجية. فتقدم الشركات التي تديرها لجنة إدارة الأصول ال مملوكة للدولة التابعة لمجلس الدولة 
الصيني تقاريرها إلى وزارة الخارجية وإدارة الدولة للنقد الأجنبي مباشرةء أما الشركات الأخرى 
فتقدم تقاريرها إلى القطاعات التجارية ال مختصة على مستوى المقاطعات والقطاعات المحلية 
لإدارة النقد الأجنبي على مستوى المقاطعات» فتقوم القطاعات التجارية المختصة على مستوى 
المقاطعات وقطاعات إدارة النقد الأجنبي بتحويل هذه التقارير إلى وزارة التجارة وإدارة الدولة 
للنقد الأجنبي. وأقر المنشور أيضًاء أنه من الضروري أن تحافظ جميع القطاعات الحكومية 
والموظفون المختصون بها بشكل صارم وحازم على الأسرار التجارية للشركات في هذا السياق. وقد 
تم تأسيس نظام التفتيش السنوي لشركات الاستثمار الأجنبي طبقا للإجراءات المؤقتة الخاصة 
بالتفتيش السنوي ال مشترك للاستثمارات الخارجية التي تم إعلانها في 27 من نوفمبر من عام 
2 من قبّل وزارة التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي (وزارة التجارة حاليًا) بالتعاون مع 
إدارة الدولة للنقد الأجنبيء وبناءً على شروط هذه الإجراءات» فإن وزارة التجارة وإدارة الدولة 
للنقد الأجنبي تقوم بتفتيش سنوي للمستثمرين المحليين ممن يقومون بأنشطة استثمار خارجيء 
والقيام بتصنيف نتائج التفتيش السنوي بناء على مستويات: الأول الثاني» الثالث.. إلخ. ونتائج 
التصنيف ستؤثر على تمتع الاستثمارات الأجنبية للشركات بالسياسات التفضيلية من عدمه. حتى 
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إنها ستحدد ما إذا كانت تلك الشركات تتمتع بالأهلية للاستمرار في القيام بالاستثمارات الخارجية 
أم لا. 


4. خدمات النقد الأجنبي: 

أصدرت الدولة سلسلة من السياسات على صعيد إدارة النقد الأجنبيء منها إلغاء الفحص 
مخاطر الاستثمارات الخارجية» وتبسيط نظام فحص مصادر رءوس الأموال بالعملة الصعبة, 
وإلغاء نظام تحويل هامش الأرباح من الاستثمارات الخارجية» كما سمحت للشركات بشراء 
النقد الأجنبي لإجراء الاستثمارات الخارجية وذلك ضمن حدود قد أقرتهاء كما تنازلت عن 
سلطات الفحص والاعتماد للإدارات المحلية: بالإضافة إلى آنها سمحت للشركات خارج البلاد 
باستغلال الأرباح التي تجنيها في زيادة استثماراتها للخارج أو إعادة الاستثمار خارج البلاد مرة 


ولكن لا تزال إجراءات الفحص والاعتماد الخاصة بمخاطر النقد الأجنبي ومصادر رءوس أمواله 
حاليًا معقدة ومملة, ولا تساعد الشركات في القيام بالاستثمار خارج البلاد. وطبقا للإحصائيات. 
فإن الشركات حاليًا تقوم بعمل فحص لكل من مخاطر النقد الأجنبي الخاص بالاستثمارات 
الخارجية»ء ومصادر رءوس أموالها بالعملة الصعبة. فمن الضروري أن تقدم هذه الشركات 12 نوعًا 
من الأوراق المطلوبة لإدارة الدولة للنقد الأجنبي» وتشمل أكثر من عشرة قطاعات على مستوى 
الدولة» مثل تقارير لدراسة جدوى مشروعات الاستثمار الخارجي» وترخيص مزاولة عمل تم 
إجازته من قبل الفحص السنوي لقطاع إدارة الصناعة والتجارة: والميزانية» وبيان الدخل للسنة 
المالية السابقة الذي تمت إجازته من خلال مراجعة حسابية. ووثائق إجازة فيما يتعلق بفتح 
حساب بالعملة الصعبة» وتصريح ورخصة من البنك مانح القرض بمزاولة الأعمال المصرفية.. إلخ. 
ولكن أصعب ما يُقدَّم هو وثائق الإجراءات الخاصة بمكافحة مخاطر النقد الأجنبي التي تقوم 
بها وكالات الوساطة في الدول المضيفة للاستثمارات. بالإضافة إلى شهادات ائتمان الشركاء في رأس 
امال والشركاء التعاونيين» وآراء السفارات والقنصليات الصينية الخارجية حول ال مشروعات.. إلخ. 


وفي الوقت ذاته فإن الدعم الذي تتلقاه الاستثمارات الخارجية للشركات الخاصة 


169 


وشركات الاستثمار الأجنبي» أقل بوضوح من شركات القطاع العام, وهذا الأمر لن يساعد في 
التوسع التدريجي لنطاق استثمارات الصين الخارجية. فمنذ تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح» 
شهدت شركات القطاع الخاص في الصين تطورًا سريعًاء وكانت تطلعاتها للاستثمارات الخارجة 
عاجلة ومُلحّة للغاية, ودعواتها إليها عالية جدًا. حيث أصبحت قوة لا يمكن إغفالها ولا 
يُستهان بها في الاستثمارات الخارجية. وعلى الرغم من أن (طرق إدارة النقد الأجنبي الخاص 
بالاستثمارات الخارجية) التي تم إعلانها في عام 1989 كانت تطبّق على كل من شركات القطاع 
العام والشركات الفردية والخاصة على حد سواء ولكن كان قد تم التخطيط لها بشكل رئيس 
من أجل شركات الملكية العامة والشركات المملوكة للدولة على وجه الخصوص. وخلال التطبيق 
العملي» تواجه الشركات الخاصة صعوبة كبيرة في فتح حساب لها بالعملة الصعبةء نظرًا لقيود 
السياسات الخاصة بإدارة النقد الأجنبي التي تفرض عليها؛ لذلك لا تملك الشركات الخاصة 
رءوس أموال مملوكة لها بالعملة الصعبة» وبالتالي من الصعب تنفيذ الفحص الخاص بالتأكد 
من مصادره. الأمر الذي يسفر بصورة موضوعية عن تمييز في المعاملة بين "شركات القطاع 
العام" و"شركات القطاع الخاص" على مستوى الاستثمارات الخارجية. وقد ظهرت حالة من 
التفاوت في مراحل الاستثمارات الأجنبية للشركات الصينية: فنجد أن الشركات المركزية لديها وفرة 
في رأس امال المملوك لهاء ونرى رغبة كل من البنوك غير التجارية والبنوك التجارية في توفير 
القروض لهاء وفي المقابل نجد أن رأس امال المملوك للشركات المحلية والخاصة قليل نسبيًاء وأن 
رغبة المؤسسات الالية في توفير القروض لها ليست كبيرة. الأمر الذي يُجبر عددًا من الشركات 
الخاصة داخل الدولة على اتخاذ طرق ملتوية لتجاوز الرقابة والإدارة المحلية والقيام باستثماراتها 
خارج البلادء مما أوجد سلسلة من المشاكل منها النطاق الاستثماري الصغير والمنافسة الشرسة, 
وارتباك الإدارة.. إلخ. بالإضافة إلى ذلك» فإن (طرق إدارة النقد الأجنبي الخاص بالاستثمارات 
الخارجية) لا تشمل شركات الاستثمار الأجنبيةء بينما تشهد عدد من شركات الاستثمار الأجنبية 
داخل الدولة خاصة الشركات ذات رأس امال المشترك الصينية الأجنبية حاجة ماسة إلى تطوير 
أعمالها التجارية» والعمل على مستوى دولي» كما أنها في حاجة أيضًا إلى استثمارات خارجية 
وفي حاجة عاجلة إلى أن تقوم إدارات النقد الأجنبي بتسهيلات لها فيما يتعلق بإدارة حسابات 
رءوس الأموالء وأن تزيد من الحرية في مسألة تدفق الأموال بالعملة الصعبة خارج البلااء 
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لتلبية احتياجاتهم في الاستثمارات الخارجية. 


وعلى الرغم من أن إدارة الدولة للنقد الأجنبي قد أعلنت (المنشور الخاص مسألة سداد 
ونش الرفة اللعولة من اسراف القارهية] ف ولون عام 2007 حب ات ويل 
هوامش الربح» وقللت من الأعباء التي تتحملها شركات الاستثمار الخارجيء كما أعلنت اللجنة 
الوطنية للتنمية والإصلاح في أكتوبر من عام 2007 رسميًا إلغاء "فحص واعتماد نسبة النقد 
الأجنبي المستخدم في الاستثمارات الخارجية للشركات"» مما جعل الصين تخطو خطوة كبيرة في 
تحرير وتسهيل النظام الإداري للنقد الأجنبيء إلا أنه لا يزال هناك قيود كبيرة على سياسات 


إدارة النقد الأجنبيء إذا ما تمت مقارنتها بالبلدان المتقدمة والبلدان الصناعية الجديدة. 


لذلك ينبغي تنفيذ مبدأي التكلفة والفعالية معَّاء أي الانتباه جيدًا إلى أهمية الرقابة 
والإدارة وف الوقت ذاته التفكير ملسا في التأثيرات المحتملة لهذه الرقابة والإدارة على فعالية 
العملية الاقتصادية. كما أنه يلزم العمل قدمًَا لإلغاء القيود غير الضرورية في مجال التحقق 
من مصادر الأموال بالعملة الصعبة. وعمليات شرائهاء بالإضافة إلى تحويل الأرباح» وغير ذلك 
والسماح لعدد كبير نسبيًا من الشركات بإجراء استثمارات خارجية من خلال شراء عملات 
أجنبية باليوان الصيني» ورفع نسبة التسهيلات في استخدام النقد الأجنبي وتحويله» وبالتالي 
تلبية احتياجات الشركات في تطوير استثماراتها الخارجية. كما يلزم تطبيق التحول من النظام 
الإداري لرءوس أموال النقد الأجنبي إلى نظام الدراسة والإجازة المقننء ورفع فعالية إدارة رءوس 
الأموال. كما أن تحسين نظام دفع وتسوية الصرف لرأس ا مال يعزز من قوة الرقابة والتحقق 
من تدفق اليوان الصيني بعد تسوية صرف رأس ا مال. كما أن العمل قدمًا نحو تسهيل النظام 
الإداري للنقد الأجنبي وتدفق رءوس الأموال إلى الخارج الخاصة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة 
يسمح بقيام الشركات بالتفويض وتقديم القروض بالنقد الأجنبي داخل الدولةء ويسمح بالتركيز 
على إدارة النقد الأجنبي وعمليات استلامه ودفعه. فيجب الإسراع في تأسيس قوانين ولوائح 
تنظم أعمال إدارة المتابعة للاستثمارات الخارجية: والصفقات الخاصة مشروعات رءوس الأموال 


للمؤسسات اطالية. وصفقات رءوس الأموال الشخصية. والصفقات الخاصة بال مشتقات.. إلخ. 
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(3) الربط بين "الصرامة في دخول النقد الأجنبي والتساهل في خروجه"» و"الصرامة في 
دخوله وخروجه": 

تتخذ إدارة النقد الأجنبي بالصين منذ فترة طويلة من الاستراتيجية التجارية "التشجيع على 
الفضوير وض فود على اا مه خم لها والسين الس ورد لك هو أن اغا 
المتبع تعود جذوره إلى النظام الموجه. حيث لا يزال النقد الأجنبي في هذا النظام يتبع ال موارد 
التي تعاني من النقصء والغرض الأساسي من إنشاء النظم الخاصة ميزان المدفوعات الدولي هو 
دفع تطوير التجارة الخارجية» والإسراع في تجميع موارد للنقد الأجنبي. لذلك تتسم السياسات 
ا معنية بدخوله إلى البلاد بالتساهلء أما إدارة خروجه فتشتهر بالصرامة والحزم فهناك عدم 
تكافؤ بين دخول قوي وخروج ضعيف للنقد الأجنبي في الصين. وتشهد هذه الحالة بروزا كيا 
تحت البنود الخاصة برأس ال مال. 


وخلال عام 2005ء ظهر فائض كبير ومستمر في ميزان ال مدفوعات الدولي في الصينء وتدفقات 
هائلة من رءوس الأموال بالعملة الصعبة. وم يعد النقد الأجنبي موردًا نادر الوجود في الصينء 
وم تعد التوجيهات الإدارية مثل "تقوية دخوله والتخفيف من خروجه" تتناسب مع الواقع 
الحالي في الصين. وفي مواجهة هذا التغير في أوضاع ميزان المدفوعات الدولي» على القطاعات 
الإدارية للنقد الأجنبي تعديل الأفكار الإداريةء وخلق طرق جديدة للإدارةء والتحويل من التركيز 
على إدارة التدفقات الخارجية للنقد الأجنبي إلى الإدارة المتوازنة للتدفقات الخارجية والداخلية. 
فتنفيذ الإدارة المتوازنة لتدفقات رءوس الأموال يوفر إدارة مخططة ومنظمة للتدفقات الداخلية 
والخارجية لرأس المال باعتبارهما كيانًا واحدًا. الأمر الذي يعالج العلاقة بين استقرار نظام الإدارة 
المتوازنة» والتواتر الدوري لأوضاع تدفق رءوس الأموال. وف الوقت ذاته فإن الربط بين خصائص 
تدفقات رءوس الأموال التي تنتمي لفترات مختلفة يزيد من التركيز الإداري. ويجب استغلال 
الفرص امواتية لتعديل السياسات. من أجل زيادة الاستباقية في الإدارة. 


ويجب أن تستبدل الصين استراتيجية "التساهل في دخول النقد الأجنبي والتعامل 
بصرامة في خروج"" في الإدارة السابقة للنقد الأجنبيء باستراتيجية إدارة النقد الأجنبي 
القافمة على "الصرامة في دخول النقد الأجنبي والتساهل في خروجه". والاستمرار في التسهيل 
المنتظم والمرتب للقيود على امتلاك الشركات والأفراد للنقد الأجنبي واستخدامهم 
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له. والتحرير التدريجي للقيود على نطاق ونوع الاستثمارات امالية الخارجية للمؤسسات 


والأفراد. 


وبالنسبة لتدفق خروج ودخول المال الساخنء فمن الضروري اتخاذ سياسة خاصة حياله 
وهي "التعامل بصرامة في دخوله وخروجه". وفي ظل توقع ارتفاع قيمة اليوان الصيني» فإن 
تسلل ال مال الساخن إلى داخل الصين بكل الوسائل قد أصبح من العوامل المهمة لدفع نمو 
احتياطي النقد الأجنبي. لذلك ينبغي تقليل توقعات ارتفاع قيمة اليوان الصيني من خلال 
وسائل مختلفة من أجل السيطرة على التدفقات الداخلية الكبيرة للنقد الأجنبي» وقد أصبح هذا 
الأمر أمرًا ضروريًا وملخًّاء. حيث يلزم تجنب دخول المال الساخنء كما يجب تنفيذ استراتيجية 
"الصرامة في دخوله وخروجه" في أثناء التعامل معه. فإذا تم استخدام ترتيبات نظامية مناسبة, 
وتم منح "خصم ضريبي" للصفقات التي تحافظ على استقرار حساباتها الرأسمالية خلال فترة 
محددة» فمن الممكن تأمين سير الأعمال بشكل طبيعي بأقصى درجة لأنشطة الاستثمارات 
المطابقة للمواصفات. ولجعل هذا الإجراء يتمتع بأساس قانوني ومؤهلء من الممكن التفكير في 
صياغة "قانون مكافحة ال مال الساخنذ"'. 


بالإضافة إلى ذلك» ومن أجل تجنب التهديدات التي تشكلها تدفقات رءوس الأموال الدولية 
على النظام ال مالي والكيانات الاقتصادية في الصين» يجب مكافحة التدفق واسع النطاق لرءوس 
الأموال إلى الخارج» في الوقت ذاته الذي يتم فيه تعزيز النظام الإداري للتدفقات الداخلية لرأس 
المال. كما ينبغي الحذر في دفع انفتاح الحسابات الرأس مالية. 


(4) تقسيم العمل واتخاذ القرارات بناء على الوظائف المختلفة لاحتياطي النقد الأجنبي 


ينبغي أن يتكون الهيكل التنظيمي الخاص بإدارة النقد الأجنبي بشكل رئيس من 
جزأين رئيسين: الأول: الجزء الخاص بتدفقات احتياطي النقد الأجنبي» ويتحمل ر 
البنك المركزيء وتتركز استثمارات هذا الجزء على الأدوات النقدية. والالتزامات الحكومية 
للدول المتقدمة والتي تتسم بتدفق عال وأمان كبير. والوظيفة الرئيسة لهذا الجزء من 


5- يان وي: دراسة حول تعديل سياسات دعم إصلاح سعر صرف اليوان» جامعة جونغ نانء رسالة دكتوراه. 2010. 
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أصول النقد الأجنبي هي الاستفادة منه في تقديم قاعدة من الأصول لتنفيذ سياسات النقد 
الأجنبي والسياسات الخاصة بسعر الصرف. الثاني: الجزء الخاص بالأصول الاستثمارية. ومن 
ا ممكن أن يتولى إدارة هذا الجزء قطاع اقتصادي آخر للحكومة» ويتم الاستثمار بشكل رئيس 
في هذا الجزء في الأصول ذات العوائد المرتفعة. وتنفيذ التعديلات الاستراتيجية الخاصة بالتنمية 
الخارجية للدولةء وشراء ما تحتاجه التنمية الوطنية في الخارج من موارد استراتيجيةء ومعدات» 
وتكنولوجياء أو إقامة استثمارات مباشرة في الخارج. جميع تلك الإجراءات من شأنها إيجاد سبل 
غير مالية تتسم بنطاقها الكبير والمستقر لاحتياطي النقد الأجنبي. فمن الممكن الوصول إلى 
تقسيم عمل يغلب عليه الطابع ال متخصص. والإدارة ذات التصنيف الهرمي. ومن خلال وجهات 
نظر متعددة داخلية وخارجيةء نجد أنه لا بد من الإدراك الجيد لوظائف كل من بنك الشعب 
الصينيء ووزارة المالية في المجالات المعنية. من أجل مواكبة البروز التدريجي للتناقضات في حالة 
التوازن بين الداخل والخارج» والتي بدأت تسايرًا مع زيادة درجة انفتاح الاقتصاد الصيني 
على الخارج الأمر الذي سيرفع من درجة التنسيق بين سياسات النقد والسياسات امالية. وفي 
النظام الإداري للنقد الأجنبي المعمول به حاليًا في الصين. يقوم بنك الشعب الصيني في حقيقة 
الأمر وبشكل مستقل باتخاذ القرارات على مستوى وضع الاستراتيجيات وتنفيذهاء أما عن وزارة 
المالية فليس لها أي دور ريادي في هذا النظام؛ لذلك يتبع هذا النظام نظام إدارة الاحتياطي 
أحادي ا مستوى. 


ومن منظور خارجيء نجد أن وزارة المالية في كل من اليابان وهونج كونج تلعب دور 
رياديًا في إدارة النقد الأجنبي. فقد يقوم وزير المالية الياباني بإجراءات تدخل ضرورية في 
أسواق النقد الأجنبي» من أجل الحفاظ على استقرار سعر صرف الين الياباني» حيث يقوم 
البنك المركزي الياباني بتنفيذ عمليات صرف فعلية بناء على تعليمات وزير المالية الياباني. 
وعلى النقيض من ذلكء نجد أن البنوك المركزية في كل من كوريا الجنوبية وسنغافورة هي 
التي تلعب دورًا ريادنًا في إدارة احتياطي النقد الأجنبي. فأما عن احتياطي النقد الأجنبي 
في كوريا الجنوبية» فيمتلك كل من البنك المركزي لكوريا الجنوبيةء بالتعاون مع صندوق 
استقرار الصرف التابع لوزارة المالية. صلاحيات وزارة المالية في صياغة السياسات الكلية 
لإدارة النقد الأجنبي» أما لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي بكوريا الجنوبية, 
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فتلعب دورًا في إدارة احتياطي النقد الأجنبيء باعتبارها هيئة لصنع القرار. أماعن 
احتياطي النقد الأجنبي بسنغافورةء فتتعاون كل من هيئة سنغافورة للنقد» والشركة الاستثمارية 
الحكومية بسنغافورة في إدارته. ويستخدم احتياطي النقد الأجنبي الذي يمتلكه البنك المركزي 
بشكل رئيس في التدخل في أسواق الصرف» بالإضافة إلى كونه ضمانًا لإصدارات النقود الورقية. 
أما عن اة الاستثمارية الحكومية بسنغافورة فتعمل بشكل رئيس في تأمين التحوط والقيمة 
المضافة للاحتياطي الذي يتم إدارته. ا 


وعلى صعيد تعزيز إدارة احتياطي النقد الأجنبي» نحن بحاجة إلى تأسيس أسلوب جديد 
لنظام إدارة النقد الأجنبي. والوظيفة الأساسية الأكثر أهمية لهذا النظام هي خلق عوائد 
اقتصادية واجتماعية مُثلى للنقد الأجنبيء والتركيز على إدارة المخاطر التي تواجه احتياطيه 
ورفع كفاءة عملياته. فالإطار التنظيمي الأساسي لإدارة احتياطي النقد الأجنبي في المستقبل 
سيتكون بشکل رئيس من جزأين رئيسين: أولا: الحفاظ على جزء كبير من احتياطي النقد 
بواسطة البنك لرکو لتلبية احتياجات التعاملات التجارية» والإجراءات الاحترازية» والتعامل 
مع العجز في ميزان المدفوعات الدوليء والاضطلاع بالسياسات النقدية» والحفاظ على استقرار 
سعر صرف اليوان الصيني. ثانيًا: إدارة وتشغيل جزء من احتياطي النقد الأجنبي واستخدامه 
في الاستثمارات من قبّل الكيانات الإدارية لاحتياطي النقد الأجنبي» كشركات الاستثمار في النقد 
الأجنبي التي تسعى وراء عوائد مرتفعة قدر الإمكان. ويعتبر تقسيم العمل بشكل متخصص 
والإدارة المصنفة بشكل هرميء سمات أساسية لهذا الإطار التنظيمي. 


وإلى جانب إنشاء شركات استثمار وطنية في مجال النقد الأجنبي» من الممكن أيضًا صياغة 
استراتيجيات أكثر إيجابية للاستثمارات الأجنبية» تربط بين احتياطي النقد الأجنبي واستراتيجيات 
العمليات التجارية عابرة القارات لشركات القطاع العام والاستراتيجيات الخاصة بأعمال التدويل 
المصرفيء مثل المضي قدمًا في دفع الشركات الصينية ذات القوة التنافسية لتنفيذ استراتيجية "الخروج"'» 
وتأسيس قنوات استثمارية أجنبية متعددة. وذات مستويات مختلفة» ويطغى عليها الطابع 
السوقيء ودفع التحول في السلسلة الصناعية من خلال تأسيس شركات جديدة في مجال الاستثمارات 


الأجنبية المباشرة. والإسراع في تحسين هيكل الصناعات على مستوى الدولة ورفع مستواه. ودعم 
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النمو في التوازن والتنمية المستدامة للاقتصاد. وتوسيع قنوات الاستثمار الأجنبي للشركات 
وا مواطنين الصينيينء والتشجيع على الاستثمار في أسواق رأس ال مال خارج البلاد. ورفع عوائد 
الاستثمار في النقد الأجنبيء ودعم القطاعات الشعبية في استغلال إمدادات اللموارد المستقرة 
للأسواق الدولية والاستثمار في الصناعات الرائدة. 


(5) تأسيس قسم مراجعة داخلية مستقلء وزيادة شفافية إدارة النقد الأجنبي: 

من الضروري تأسيس قسم مستقل للمراجعة الداخلية؛ من أجل الاضطلاع بإدارة فعالة 
لأنشطة الأعمال التجارية الخاصة بالنقد الأجنبي. وتكمن مسئوليات قسم المراجعة الداخلية 
في فحص تطابق جميع الأعمال التجارية مع المواصفات. وذلك طبقا للإجراءات التي تحددها 
جميع الأنظمة الخاصة بأعمال وإدارة النقد الأجنبي. وتخضع جميع الحلقات المعنية بإدارة 
النقد الأجنبي للمراجعة الداخلية» وينقسم مضمون ال مراجعة الداخلية إلى اختبارات تماثلء 
واختبارات موضوعية. أما اختبارات التماثلء فتشير إلى تقييم فعالية نظام الرقابة والسيطرة 
الداخلية: فتقيّم هذه الاختبارات بشكل رئيس بيئة الرقابة الداخلية وفعاليتها وماما 
كانت تلبي الاحتياجات الإدارية أم لا. أما الاختبارات الموضوعية. فتشير إلى الدراسة والإجازة 
للمضامين المحددة الخاصة بالبنود الرئيسة في نظام الرقابة الداخلية. وينبغي استخدام مبادئ 
واضحة قانئمهة على الفصل بين المسئوليات الإدارية لتوجيه وإرشاد هيكل الرقابة والإدارة 
الداخلية الخاصة بهيئة إدارة احتياطي النقد الأجنبي. ويجب أن يكون هناك فصل واضح بين 
المسئوليات والسلطات على مستوى صنع القرار ومستوى التنفيذ. وينبغي أن تتسم المراجعة 
الداخلية في الأنشطة المحددة الخاصة بتشغيل الاحتياطي بالاستقلالية. كما يجب أن يتم 
تأسيس المراجعة الداخلية على مستوى البنوك المركزية» وأن يتم التحقيق والبحث في أعمال 
نظام الرقابة الداخلية. من خلال المراجعة الداخلية الدورية وغير الدورية. من أجل التحسين 
الممستمر لبيئة الرقابة الداخلية. وتحتاج جميع المجالات الخاصة بأعمال إدارة احتياطي النقد 
الأجنبي إلى موظفين مؤهلينء ومّدربين تدريبًا جيدًاء ولا بد من تمتعهم بمعارف مختلفة حول 
الممارسات السوقية الفعلية» ووسائل التبادل التجاري. وينبغي أن يتم دعم الرقابة الفعالة 
لكل من الأعمال الداخلية: والمخاطر المعنية من خلال نظم ال معلومات وإعداد التقاريرء 
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ووظاقف اللراجعة ال فما بكرن قسم اللراجعة فسالا ومن تشلة فإنه يماع ف ضبان 
العمل السليم لأنشطة النقد الأجنبيء والرقابة الداخلية» ونظام التقارير. ومن الضروري تأسيس 
إجراءات معالجة فعالة من أجل تقليل مخاطر إدارة النقد الأجنبي التي تؤدي إليها الأخطاء في 
نظام التشغيل أو أحداث كارثية أخرى. 


إن زيادة درجة الشفافية أمر يساعد في اتخاذ القرارات الخاصة بالقطاعات العامة والخاصة 
ويؤثر على الكيانات الاقتصادية العاملة التي تقوم بتعديل أنشطتها الاقتصادية الخاصة في 
الأسواق طبقا لسياسات إدارة الاحتياطيء كما أنها تعمل على رفع فعالية إدارة احتياطي النقد 
الأجنبي بالصين من خلال الرقابة المجتمعية. وتضمن أن المعاملات والصفقات المعنية بإدارة 
النقد الأجنبي ستكون على أساس معايير نزيهة وموضوعية. ولكن لا ينبغي أن يتم الإعلان 
عن تفاصيل أعمال إدارة النقد الأجنبي» على أساس اعتبارات متعلقة بالخصوصية؛ حيث إن 
إعلان هذه التفاصيل قد يُضعف من إمكانات أعمال وأنشطة الهيئات الإدارية في الأسواق. 
ولجميع البنوك المركزية في مختلف الدول سياسات شفافية مختلفة في إدارة النقد الأجنبي» 
حيث تكشف الهيئات المحلية لإدارة احتياطي النقد الأجنبي في الغالبية العظمى من الدول من 
خلال التقارير السنوية لبنوكها المركزية عن إطار الهيكل المؤسسيء وأنواع الأصول التي يمكن 
الاستثمار فيهاء ونطاق تحمل المخاطر. وهناك بعض الدول المتقدمة تكشف أيضًا عن قواعد 
الاستثمارء متضمنة توزيع الأصول. ويقوم كل من البنك الاحتياطي الأسترالي» وبنك كنداء والبنك 
المروكزي الأوروبيء وبنك إنجلتراء والبنك المركزي للاتحاد الروسي جميعها بالإفصاح عن هيكل 
العملات في الاحتياطي الخاص بها. وعلى الصين أن تحسّن تدريجيا من نظام الإفصاح عن 
ا معلومات الخاصة باحتياطيها في ضوء الخبرات الخارجية» وأن تعلن بصفة دورية خيارات الأدوات 
الاستثمارية الخاصة باحتياطي النقد الأجنبي الصينيء وتدفقاته» بالإضافة إلى المعلومات الأساسية 
عن الأطراف المعنية بالتعاملات والصفقات التجارية. وفيما يتعلق بأشكال الإعلان عن هذه 
المعلومات» من الممكن أن تكشف للجماهير عن البيانات المهمة كإجمالي احتياطيها من النقد 
الأجنبي» ونوع عملاته» بالإضافة إلى أشكال امتلاكه ومدته. وأرباح قيمته المضافة.. إلخ» على 
صفحات جرائد مالية بالدولة مثل (فاينانشيال تايمز). ومجلة (النقد الأجنبي في الصين). على 
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أساس ربع سنويء وسنويء وذلك في ضوء المعايير الخاصة لصندوق النقد الدولي :12/17 بشأن 
نشر البيانات» ونماذج بيانات الاحتياطي الدولي» والسيولة بالعملة الأجنبية. كما يجب أيضًا 
إجراء مراجعات خارجية لقوائم السنة المالية الخاصة بأنشطة إدارة النقد الأجنبي لهيئات إدارة 
النقد الأجنبي الفعالة. وذلك بناء على معايير العمل في الأسواق إذا سمحت الظروف» ومن 
الممكن تقديم آراء مستقلة حول صحة ونزاهة القوائم المالية: في ضوء المعايير المتعارف عليها 


دولا وقد يتم الإعلان عن نتائج هذه المراجع ة9 . 
ثالثا: الرقابة والإدارة الخاصة ببيئة مناطق الاستثمار الخارجي: 


تشهد الاستثمارات الخارجية بالصين تطورًا سريعًاء فعلى صعيد التوزيع الجغرافي. توجد 
الاستثمارات الصينية بشكل رئيس في الدول النامية بآسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية, أي أن 
أساس هذه الاستثمارات هي بلدان الجنوب. وعلى صعيد التوزيع الصناعي» تتدفق الاستثمارات 
الصينية بغزارة نحو التعدين (مثل النفط والنحاس). وتنمية الموارد الطبيعية (مثل الماء 
والكهرباء). وا معالجة والتصنيع» ومشروعات البنية التحتية.. إلخ. وهناك بعض استثمارات 
صينية في الخارج حاليًا تثير مشاكل بيئية. مثل مشروعات الحفاظ على الموارد المائية والري في 
السودان بالقارة السمراء ومشروعات التعدين واستخراج النحاس في تشيلي بأمريكا الجنوبية, 
بالإضافة إلى مشروعات الصناعات التحويلية بالأرجنتين. وذكر مقال تحت عنوان (أصدقاء 
الطبيعة 716005 04 )Nature‏ تم نشره في يونيو من عام 0 مستشهدًا بوجهة نظر ريبيرو 
خبير الري الموزمبيقيء أن "هناك دروسصا مستفادة على الصين لميا من الدول الغربية 
فلا يجب تدمير بيئة المشروعات التي يتم التعهد بالاضطلاع بهاء كما لا ينبغي غض الطرف 
عن قضايا الفساد الموجودة فيها". فعدد كبير من الشركات يسعى وراء تحقيق أكبر قدر من 
الربح؛ لذلك فإن الاعتماد على الانضباط الذاق ممثل هذه الشركات فحسب ف الحماية البيئية 
لمناطق الاستثمارات الخارجية أمر غير كاف البتة؛ ومن أجل المساعدة على التنمية طويلة الأجل 


6- جانغ بو: (دراسة حول تحسين إدارة احتياطي النقد الأجنبي في الصين)ء جامعة لياونينغ» رسالة دكتوراه. 2009. 
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للاستثمارات الخارجية الخاصة بالشركات الصينيةء ينبغي على الحكومة تعزيز الرقابة والإدارة 


لهذا الأمرء وتتضمن الجوانب التالية بشكل رئيس: 


(1) توضيح مسئولية الجهات الحكومية بالصين في الاضطلاع بتقييم التأثير البيئي: 

وفيما يتعلق بذلكء من الممكن الاستعانة بالقواعد التي جاءت في (أهداف ومبادئ تقييم 
التأثير البيني) التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (172/85): "في ال مراحل المبكرةء لا ينبغي على 
الدولة (بما في ذلك الجهات المختصة) ممارسة أو اعتماد أية أنشطة. وعند وجود احتمالية 
في أن يُلحق نطاق الأنشطة المقترحة أو خصائصها أو موقعها تأثيرات كبيرة على البيئة. فمن 
الضروري إجراء تقييم شامل للتأثيرات البيئية". وجدير بالذكر أن تقييم التأثير البيئي لا يجب 
أن يكون مقصورًا على الفترات التي يقوم فيها المستثمرون بالاستثمار في الخارج فحسب. بل 
لا بد أن يكون بصفة متواصلة. كما يلزم إجراء تقيبم للتأثير البيئي أيضا خلال مراحل أعمال 
الاستثمارات الخارجية. 


(2) تطبيق مبدأ شفافية المشروعات الاستثمارية: 

ينبغي التأكيد على التزام المستثمرين بالإفصاح والكشف عن المعلومات المتعلقة 
مشروعاتهم الاستثمارية الأجنبية (بما في ذلك الاستثناءات الخاصة بالأسرار التجارية). فأمر قبول 
وإجازة مشروع له أثر كبير على تلوث البيئة من عدمه. هو مشكلة ينبغي اتخاذ القرار فيها 
بصفة عامة» حيث من الضروري الرجوع إلى الرأي العام والمشاعر الشعبية بالدولة؛ فالشعب 
هو الأحق في اتخاذ الخيار الأخير بين التلوث البيئيء» والتنمية الاقتصادية. وهنا تكون ممارسات 
وطرق المبادرة العالمية لإعداد التقارير جديرة بالدراسة. وقد أعلنت (المبادئ التوجيهية لإعداد 
تقارير الاستدامة) التي تعد أساس الإطار العام ل(المبادرة العالمية لإعداد التقارير) المبادئ 
والتوجيهات الخاصة بقياس الأداء البيئي والإبلاغ عنه. وما نقترحه مختلف نسبياه فنحن نقترح 
أن يتم تقديم التقارير إلى الصين والدول المضيفة للاستثمارات أيضًاء والالتزام بإعداد هذه 


التقارير بصفة متواصلة. 
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(3) تأسيس نظام نقاط الاتصال الوطنية: 

إن نظام نقاط الاتصال الوطنية هو طريقة لجمع الضرائب تم إثبات فعاليتها بواسطة 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وفي مجال الحماية البيئية للاستثمارات الخارجية: نعتقد 
أن من الممكن الاستعانة بهذه الطريقةء وتأسيس نقاط تواصل ف دول الاستثمارات الخارجية, 
للتحري عن القضايا البيئية أو المخالفات الخاصة بقانون البيئة التي تسببها الاستثمارات المعنية 
والتي يتم رفع شكاوي بشأنها. ومن الممكن أيضًا اختصام المستثمرين الخارجيين في نقاط 
الاتصال هذه. حتى ولو كان التلوث الذي يتسبب به هؤلاء المستثمرون لا يتطابق مع القانون 
الوطني. 


(4) إقرار معايير بيئية متعددة, واتخاذ المعايير عالية المستوى قاعدة أساسية: 


على أساس مبدأً الولاية القضائية الإقليمية. فإن ضرورة التزام المستثمرين بالمعايير البيئية 
الخاصة بالدول المضيفة للاستثمارات أمر لا شك فيه. كما أن هذا الأمر قد تم التأكيد عليه في 
القوانين واللوائح الإدارية الصينية المعنية بالاستثمارات الخارجية» ولكن نظرًا لأن هناك تنافسا بين 
بعض الدول المضيفة للاستثمارات في البلدان النامية على استقطاب الاستثمارات الخارجية إليهاء 
ومن أجل المصالح الاقتصادية, فإن معايير الحماية البيئية غير عاليةء أو لا يتم تنفيذها. ونحن 
نقترح ضرورة إقرار معايير بيئية متعددة يلتزم بها اللمستثمرون في الخارج» تتضمن معايير الدول 
ا مضيفة للاستثمارات» ومعايير الدول صاحبة الاستثمارات. بالإضافة إلى المعايير الدولية»ء واتخاذ 
المعايير عالية المستوى من بينها قاعدة أساسية. من أجل تجنب مسألة "انحدار التنافسية". 
وف حقيقة الأمر إن طريقة استخدام معايير متعددة ليست اختراعًا مستحدثا لناء فلقد جاء في 
(المبادئ والممارسات المتعارف عليها لصناديق الثروة السيادية) أن على صناديق الثروة السيادية 
الالتزام في الوقت ذاته بالقوانين والنظم القابلة للتطبيق في الدول صاحبة الاستثمارات والدول 
التي تستثمر فيهاء بالإضافة إلى شروط الإفصاح. 
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(5) إلزام البنوك وشركات التأمين بالرقابة على عملائهم من المستثمرين في الخارج: 

إن إلزام كل من البنوك وشركات التأمين بالرقابة على عملائهم من المستثمرين في الخارج, 
من الممكن أن يتفادى حالة قيام البنوك وشركات التأمين كل بعمله على طريقته الخاصة. فما 
زالت هناك حالة من انعدام الشروط البيئية للاستثمارات الخارجية في الغالبية العظمى من 
البنوك وشركات التأمين بالدولة. فهناك معايير وممارسات بيئية معنية لكل من مجموعة البنك 
الدوليء والبنك الأوروبي للإنشاء والتعميرء وبنك التنمية الآسيويء وبنك التنمية الإفريقيء. وبنك 
التنمية الأمريكي» بحاجة إلى الدراسة. كما أن طرق وأساليب مؤسسة الاستثمار الخاص ما وراء 
البحار في الولايات المتحدة (أو بي آي سي) أيضا جديرة أن تكون مرجعًا لنا. فباعتبارها مؤسسة 
حكومية بالولايات المتحدة. مهمتها هي التعهد بالتأمين على الاستثمارات الخارجية الجديدة 
للشركات الأمريكية ضد ال مخاطر السياسية التي قد تواجههاء من أجل مساعدة الشركات 
الأمريكية على إجراء استثمارات خارجية. ففي عام 1998ء أصدرت مؤسسة الاستثمار الخاص 
ما وراء البحار (أو بي آي سي) الكتيب البيئي» وحدد هذا الكتيب المبادئ التوجيهية والإجرائية 
لكل من المعاييرء والتقييم» والرقابة البيئية التي ستقوم المؤسسة بتطبيقها في المستقبل. ومن 
الضروري أن تلتزم مشروعات المؤسسة بالقوانين والقواعد البيئية في الدول المضيفة للاستثمارات» 
وينبغي أن تتبع الغالبية العظمى من أنشصطتها المعايير البيئية للبنك الدولي. بالإضافة إلى 
ذلك فإنه طبقًا للقوانين المحلية بالولايات المتحدة من الممكن إتاحة نتائج التقييم البيني 
الذي تجريه المؤسسة ليكون في متناول العامة. والرقابة البيئية التي تمارسها المؤسسة حيال 
المشروعات التي تتعهد بتأمينها متواصلة ومستمرة. ومن الناحية العملية. فقد ألغت المؤسسة 
عقد التأمين مع فريبورت ماكموران المتعلق بأعمال التعدين في إيريانجايا بإندونسياء وذلك نظرًا 
للأضرار البيئية التي تتسبب فيها أعمال التعدين. وبطبيعة الحالء فإن ال مواد التفصيلية المتعلقة 
بالقروض الخضراء أو التأمينات الخضراء على حد سواء ينبغي أن يتم صياغتها من قبّل البنوك 
وشركات التأمين وفقا للأساليب المتقدمة المعمول بها في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 
وأيضَا مؤسسة الاستثمار الخاص لما وراء البحار (أو بي آي سي)» مع ربطها بالأوضاع الفعلية. 
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رابعًا: مقترحات أخرى: 


إن المضامين الخاصة بتحسين رقابة وإدارة الاستثمارات الخارجية وافرة ومتنوعةء فإلي جانب 
تبسيط فحص واعتماد الاستثمارات الخارجية» وتحسين إدارة النقد الأجنبيء ورقابة وإدارة بيئة 
مناطق الاستثمارات الخارجيةء يوجد أيضًا الإشراف الماليء والرقابة الضريبية, والرقابة المالية 
والإدارة الصناعية.. إلخ» وسيتم مناقشة محتوى هذه النقاط بشكل خاص في الأبواب والفصول 
التالية. أما فيما يتعلق بتعزيز الأعمال الإحصائية للاستثمارات الخارجية. وتعزيز التفتيش 
السنوي الموحد للاستثمارات الخارجية: بالإضافة إلى تعزيز إدارة الاستثمارات الخارجية لأصول 
القطاع العام إلى غير ذلك من مضامينء فمن الصعب معالجة تلك الأمور بشكل مفصل نظرًا 
محدودية الأبواب والفصول؛ لذلك قد اخترنا جزءًا فقط من هذا ال محتوى سنعمل على توضيحه 


)010 فيما يتعلق بتعزيز الإحصائيات الخاصة بالاستثمارات الخارجية: 


النظام المعني بإحصائيات استثمارات الصين الخارجية حاليًا هو (النظام الإحصائي 
للاستثمارات الأجنبية المباشرة) الذي قام كل من وزارة التجارة والمكتب الوطني الصيني للإحصاء 
بإعلانه في أول يناير من عام 2007. ومن الواضح أن النظام الإحصاث المعمول به حاليًًا يستهدف 
الإحصائيات المعنية بالاستثمارات الأجنبية المباشرة أما فيما يتعلق بكيفية إجراء إحصائيات 
خاصة بالاستثمارات الخارجية غير المباشرةء فحتى الآن لا توجد وسائل فعالة؛ لذلك فهي في 
حاجة ماسة للتحسين. حتى فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة ما زال هناك أيضًا 
أوجه قصور. فعلى سبيل ام مال أقرت المادة السادسة في (النظام الإحصائي للاستثمارات الأجنبية 
المباشرة) ما يلي: "يشتمل نطاق الإحصائيات الخاصة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل 
رئيس على جميع أنواع المؤسسات الفردية» والشركات (يُشار إليها فيما يلي باسم المؤسسات 
الخارجية) التي تمتلك أو تسيطر فيها كيانات الاستثمار المحلية بالصين على 10% أو أكثر من 
حقوق التصويت أو امتيازات أخرى مماثلة عن طريق الاستثمارات المباشرة. وتنقسم المؤسسات 
الخارجية بناءً على طريقة إنشائها بشكل رئيس إلى: الشركات التابعة بالخارجء والشركات الشقيقة, 
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والهينات الفرعية". وطبقا لهذا الشرط فإن عددًا كرا من الاستثمارات المباشرة الخاصة 
بجميع أنواع المؤسسات الفردية والشركات التي يتم امتلاك أو السيطرة فيها على أقل من 
06 من حقوق التصويت أو امتيازات أخرى مماثلة» لا توجد بداخل تلك الإحصائيات. ولا 
يتوافق هذا مع المتطلبات الإحصائية في ظل اتجاه اللامركزية في الأسهم على مستوى العام. كما 
ذكرت المادة الثامنة في (النظام الإحصائي للاستثمارات الأجنبية المباشرة) على ما يلي: "تتضمن 
المؤشرات الخاصة بإحصائيات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما يلي: حجم الاستثمارات المنصوص 
عليها في الاتفاقيات» وحجم الاستثمارات الفعلية. وحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وصافي 
الاستثمارات الأجنبية ام مباشرةء وأسهم رأس ال مالء والأرباح المعاد استثمارهاء وحجم الاستثمار في 
الاتجاه المعاكس. والأرباح المحولة, وإجمالي الأصولء وإجمالي الالتزامات» وحقوق الملكيةء ورس 
امال المدفوع» وعوائد المبيعات (الأعمال التجارية). وإجمالي الأرباح» وعدد الموظفين في نهاية 
العام» وحجم الصادرات التي حققتها كيانات الاستثمار المحلية من خلال المؤسسات الخارجية, 
وحجم الواردات التي حققتها كيانات الاستثمار المحلية من خلال المؤسسات الخارجية.. إلخ". 
وهذا النوع من الإحصائيات يتسم بالذاتية. فتشوبه مؤشرات غير كافية للإسهامات في التنمية 
الاقتصادية المحليةء ولا مكن أن ننكر أن هذا مثابة خلل كبير؛ لذلك فهو بحاجة إلى التحسين, 
على سبيل ال مثال» من الممكن إضافة مؤشرات المقارنة ممتوسط أجور الموظفين المحليين ودخولهم 
ومتوسط مستوى الدخل المحلي.. إلخ. 


(2) فيما يتعلق بتعزيز إدارة الاستثمارات الخارجية للأصول المملوكة للدولة: 

فيما يتعلق بإدارة الاستثمارات الخارجية للأصول المملوكة للدولة» يتم تعزيز العمل الإداري 
للاستثمارات الخارجية الخاصة بالشركات المركزية حاليًاه ويظهر هذا في قيام لجنة الرقابة والإدارة 
الخاصة بالأصول المملوكة للدولة التابعة لمجلس الدولة الصيني بشكل متواصل منذ يونيو من 
عام 2011 بإعلان (الإجراءات المؤقتة بشأن رقابة وإدارة الأصول المملوكة للدولة في الخارج والخاصة 
بالشركات المركزية)» و(الإجراءات المؤقتة بشأن إدارة حقوق الملكية المملوكة للدولة في الخارج والخاصة 
بالشركات المركزية)» و(الإجراءات المؤقتة بشأن رقابة وإدارة الاستثمارات الخارجية للشركات المركزية). 
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والمستهدف من هذه "الإجراءات" الثلاثة الكبرى هي الشركات المركزية في الخارج» أما بالنسبة 
لكيفية إدارة عدد كبير من الشركات غير المركزية ال مملوكة للدولةء فلا تزال تشكل مشكلة 
كبيرة. من الممكن حلها من خلال تقليد الإجراءات الثلاثة الكبرى سالفة الذكر مع إضافة 
بعض التحسينات. لذلك ينبغي تحديد نطاق الأصول المملوكة للدولة خارج البلاد بشكل علمي» 
وتحسين الهيكل الإداري للشركات» وتأسيس وتحسين نظام المساءلة عن خسارة الأصول ال مملوكة 
للدولةء وزيادة العقوبات.. إلخ. 


1. تحديد نطاق الأصول المملوكة للدولة خارج البلاد بشكل علمي: 

ويجب أن يتضمن هذا ما يلي: الأصول المملوكة للدولة التي يتم تشكيلها عند سفر كل 
من الشركات والمؤسسات والمنظمات الاقتصادية الأخرى ذات الملكية العامة المحلية» والشركات 
التجارية القابضة أو المساهمة الخاصة بالشركات والمؤسسات ذات الملكية العامة التي تسافر إلى 
الخارج للاستثمار وإنشاء الشركات التجارية والهيئات الفرعية» والأصول المملوكة للدولة الخاصة 
بجميع أنواع الشركات التجارية التي تم تسجيلها خارج الدولة» والهينات الفرعية للتجارة 
الخارجية المسجلة بالخارج والأصول المملوكة للدولة خارج البلاد والخاصة بالشركات التجارية 
ممشروعات المقاولات الأجنبية. والأصول ال مملوكة للدولة في المؤسسات الإدارية والعامة الخارجية 
وهيئاتها الفرعية: بالإضافة إلى الأصول الخارجية الأخرى التي يجب أن تكون تابعة للقطاع 
العام. 


22 تحسين الهيكل الإداري للشركات: 

إن تعزيز رقابة وإدارة الأصول المملوكة للدولة في الخارجء والحيلولة دون خسارتهاء هو نوع من 
أنواع هندسة النظم. لذلك ينبغي التركيز والاهتمام بشكل كبير بتأسيس وتحسين الهيكل الإداري 
الحديث للشركات بالإضافة إلى آلية المصالح الداخلية للشركات. كما يجب الربط بين شروط الرقابة 
والإدارة في القوانين المحلية وقوانين الدول (المناطق) ا مضيفة (البلدان المضيفة للاستثمارات) لتأسيس 
هيكل إداري علمي للشركات» والحيلولة دون وقوع خسارة في الأصول المملوكة للدولة نتيجة خطأ 
في قرارات تم اتخاذها أو انتهاك حقوقء إلى غير ذلك من أسباب. ويجب تعزيز التحكم المركزي 
مجلس الإدارة أو كيانات تشغيل الأصول المملوكة للدولة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمارات من 
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خلال النظام الأساسي للشركة أو الأوراق الإدارية الداخلية للشركة. لتوضيح الحقوق والالتزامات 
الخاصة مجلس الإدارة. وتحقيق تحكم وسيطرة فعالة من مجلس الإدارة حيال الاستثمارات 
الخارجية» ورقابة جيدة لطبقة المديرينء كما يجب تعزيز مهام مجلس الرقابة على الشركة 
وتجنب التناقض بين سلوك المديرين الذي يتسم بتعددية الدوافع وأهداف المستثمرين في السعي 
وراء تحقيق أقصى قدر من الأرباح» بالإضافة إلى تجنب فقد المستثمرين الوطنيون سيطرتهم على 


الأنشطة التجارية للشركة. والسيطرة الداخلية. 


3. تحسين نظام المساءلة عن خسارة الأصول المملوكة للدولة في الخارجء وزيادة العقوبات: 
يجب أن يغطي نظام المساءلة جانبين على الأقل: أولا: عند مخالفة صناع القرار لإجراءات 
وبرامج صنع القرار الخاص بالاستثمارات الخارجية. ويسفر هذا الأمر عن أخطاء في القرارات 
الخاصة بالاستثمارات الخارجية: الأمر الذي يؤدي إلى فقدان الأصول المملوكة للدولة. ثانيًا: عند 
ارتكاب الشركات أو الهيئات الخارجية خطأ متعمدًا أو غير متعمد ف الأنشطة التجارية اليومية 
فإن من شأن هذا الأمر أيضًا أن يؤدي إلى خسارة في الأصول المملوكة للدولة. وينبغي أن 
يكون هناك مسئولية قانونية ممن يرتكب الحالتين السابقتين» ويجب أن تتضمن هذه المسئولية: 


المسئولية المدنية: والإداريةء وحتى الجنائية. 
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الباب الرابع 
النظام الضريبي والمالي 


187 


عند إلقاء نظرة على مسيرة تطور الاستثمارات الأجنبية في جميع أنحاء العام» نجد أن 
السياسات المالية والنقدية في جميع دول العام قد لعبت دور ا في دفع تطور هذا النوع 
من الاستثمارات. وعلى الرغم من أن الصين قد قامت بتأسيس نظام ضريبي ومالي يواكب 
احتياجات نظام اقتصاد السوق بصورة مبدئية: إلا أن الأنظمة والسياسات الضريبية والمالية 
المعنية التي يتم تطبيقها حاليًا في مجال الاستثمارات والتعاون الأجنبي للشركات غير متكاملة, 
ومن المنتظر العمل قدما نحو تعزيز السمات ال منهجية والعلمية والتطبيقية الخاصة بهذه 
الأنظمة والسياسات. ويسعى هذا الباب نحو معالجة مشكلات الاستثمارات والتعاون الأجنبي 
للشركات الصينية» من خلال طرح أفكار ومقترحات أساسية لتحسين النظام الضريبي والدعم 


ال مالي في الصين. 
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1.4 النظام الضريبي 


أولا: سياسات دعم الضرائب المالية في مجال استثمارات الصين الخارجية حاليًا: 


تتركز سياسات دعم الضرائب المالية في مجال استثمارات الصين الخارجية حاليًا بصورة 
رئيسة في مجال ضريبة الدخل» وضرائب الاستيراد والتصديرء وصناديق الدعم المالي.. إلخ. ويتكون 
النظام الإداري الخاص بضرائب الاستثمارات الخارجية حاليًا بصورة رئيسة من (قانون ضريبة 
الدخل على الشركات). و(اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل على الشركات)» بالإضافة إلى 
السياسات والقوانين الخاصة بالوزارات واللجان المعنية. 


وقد أقر (قانون ضريبة الدخل على الشركات) الخاص بالصين أنه من الممكن إدراج 
عوائد الاستثمارات السهمية مثل أرباح الأسهم والمكافآت.. إلخ» التي تحصل عليها الشركات 
المقيمة في الصين من الشركات الأجنبية التي تتحكم فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة ضمن 
نطاق الإعفاء الضريبيء وإدراجها مرة أخرى ضمن الإعفاء الضريبي غير المباشر على أساس 
الإعفاء الضريبي الأصلي المباشرء ويساعد هذا على توسيع طرق ومجالات الاستثمارات الخارجية 
الات كما كه اد امه ا مهما ف اساسا الاس مغرو لضن عل اة 
الخارجية للشركات الصينية حاليًا. 


وفي عام 2005, بدأت مصلحة الضرائب الصينية في حل المنازعات الضريبية» فبالنسبة 
للشركات التي لها استثمارات في دول قامت بتوقيع اتفاقيات ضريبية مع الصينء إذا اتخذت 
أي من هذه الدول المتعاقدة إجراءات أدت أو ستؤدي إلى أعمال ضريبية لا تتطابق مع 
ما تنص عليه الاتفاقيات الضريبية» من الممكن تقديم طلب لمصلحة الضرائب الخاصة 
بهذه الدولة» حتى تقوم مصلحة الضرائب الصينية بمشاورات ومفاوضات مع السلطات 
الضريبية المعنية بالدولة المتعاقدة لحل هذه المشاكلء الأمر الذي عمل على تمهيد 
طريق جيد لعالجة المنازعات الضريبية الدولية بصورة فعالة. وفي مارس من عام 2007 
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وضعت مصلحة الضرائب الصينية أيضًا (مقترحات بشأن تقديم الخدمات الضريبية والأعمال 
الإدارية الخاصة بالاستثمارات الخارجية للشركات الصينية). حيث طالبت فيه جميع المصالح 
الضريبية على اختلاف مستوياتها بالعمل قدمًا على أربعة أصعدة تشمل: تحسين السياسات» 
ووضع معايير للإدارة وتحسين الخدمات» وتعزيز التعاون؛ وذلك من أجل تهيئة ظروف مواتية 
تعمل على تعزيز الاستثمارات الخارجية للشركات. 


ومن جانب آخرء عززت مصلحة الضرائب الصينية أيضا من رقابة وإدارة الضرائب على 
عوائد الاستثمارات الخارجية. حيث أقرت المادة 45 من (قانون ضريبة الدخل على الشركات) 
ما يلي: الشركات التي يتم تأسيسها في دول (مناطق) يكون العبء الضريبي الفعلي فيها أقل 
بوضوح من 12.5% والتي يتم التحكم بها من قبّل شركات أو أفراد مقيمين في الصينء ولا تقوم 
بتوزيع للأرباح أو حتى بخفض توزيعها منهاء مع العلم أنه ليس السبب وراء ذلك احتياجاتها 
للأعمال التجارية» فلا بد أن يتم إدراج الجزء المنسوب للشركات المقيمة من الأرباح سالفة 
الذكر ضمن الإيرادات الحالية الخاصة بتلك الشركات ال مقيمة. 


وفي عام 2009, قامت كل من وزارة المالية الصينية ومصلحة الضرائب الصينية بإصدار 
(المنشور الخاص بمسألة الإعفاء الضريبي على الدخل الخارجي للشركات). حيث قامت بوضع 
قواعد مهمة لمسألة الإعفاء الضريبي الخاصة بالاستثمارات الخارجية. فكانت هذه هي إحدى 
الوثائق المهمة في مجال السياسات الخاصة باستثمارات الصين الأجنبية. ومن ضمن نصوصها ما 
يلي: 


أولا: ضريبة الدخل الخارجي القابلة للإعفاء وتشير إلى الضرائب من نوع ضريبة الدخل 
على الشركات مستحقة الدفع, أو التي تم دفعها بالفعل من دخل الشركات خارج الصين طبقًا 
لقانون الضرائب الخارجية الصيني والقوانين المعنية. ولكن لا تتضمن تلك الضريبة ما يلي: 
1. ضريبة الدخل الخارجي التي تم دفعها أو جمعها عن طريق الخطأ طبقا لقانون الضرائب 
الخارجية الصيني والقوانين اممعنية. 
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2. ضريبة الدخل الخارجي التي لا ينبغي جمعها طبقا لنصوص الاتفاقيات الضريبية. 


3. الفوائد ورسوم التأخير والغرامات التي يتم فرضها بسبب نقص ضرائب الدخل الخارجي 
التي يتم دفعها أو التأخر في دفعها. 


4. ضريبة الدخل الخارجي على العوائد أو التعويضات الفعلية التي يحصل عليها دافعو 
ضرائب الدخل الخارجي أو أصحاب المصلحة من الهيئات الضريبية بالخارج. 


5. ضريبة الدخل الخارجي للشركات الصينية التي تم إعفاؤها طبقًاالما أقره قانون ضريبة 
الدخل على الشركات الصينية ولائحته التنفيذية. 


6. ضريبة الدخل الخارجي التي يتم خصمها من قيمة دخل الضرائب الخارجية المستحقة على 
الشركات طبقا للقوانين المعنية في القطاعات المالية والضريبية ا مختصة مجلس الدولة الصيني. 


ثانبًا: عند حساب قيمة ضريبة الدخل مستحقة الإعفاء والتي تم دفعها أو يتم تحمل 
عبئها بشكل غير مباشر في الخارج» فعندما تكون قيمة ضريبة الدخل التي تدفعها الشركات في 
ذلك العام أو تتحملها بشكل غير مباشر في الدولة (المنطقة) الخارجية طبقًا للقوانين أقل من 
النسبة المحددة للإعفاء الضريبي في هذه الدولة (المنطقة). فلا بد من القيام بإعفاء ضريبي 
نزيه لإجمالي الضرائب المستحقة على الشركات على أساس قيمة هذه الضرائب التي تعتبر 
قيمة الإعفاء الضريبي على الدخل الخارجيء وعند تجاوز النسبة المحددة للإعفاء الضريبي» 
فلا بد من القيام بإعفاء ضريبي لذلك العام على أساس الحد المسموح به للإعفاء الضريبي 
باعتباره قيمة الإعفاء الضريبي على الدخل الخارجيء أما المبلغ المتبقي الذي يتجاوز الحد 
المسموح به للإعفاء الضريبي فيتم التعويض به سنويًا خلال خمسة أعوام ضريبية متواصلة 
بدءًا من العام الذي يلي ذلك العام. 


ثالنا: على الرغم من وجود شهادات وأدلة ضريبية تصدرها المصالح الحكومية في 
بلد (منطقة) المصدر خاصة بدخل أرباح الأعمال التجارية التي تحصل عليها الشركات 
من الخارج» ودخل توزيعات الأسهم الذي يطابق شروط الإعفاء غير المباشر للضرائب 
الخارجية» إلا أنه ولأسباب موضوعية من غير الممكن التحديد الفعلي والدقيق لضرائب 


191 


الدخل الخارجي مستحقة الدفع أو التي تم دفعها بالفعلء فباستثناء انخفاض معدل الضريبة 
الفعلي الذي يتم دفعه بصورة مباشرة وتحمله بصورة غير مباشرة في الدولة مصدر الدخل 
بنسبة أكثر من 50% من معدل الضرائب الذي تنص عليه الفقرة 1 من ال مادة 4 لقانون الضرائب 
على دخل الشركات الصينية» من الممكن القيام بإعفاء ضريبي على أساس 12.5% من الدخل 
الأجنبي الخاضع للضريبة» من المسموح أيضا الإعفاء من قيمة الإثبات أو الشهادة الضريبية التي 
تضدرها الصاح القرييبة أو الحكومية ق هذة الدولة (النظقة): شريظة الا جاوز جن فة 
الإعفاء الضريبيء وإلا فلن يتم الإعفاء منها. أما عن الدخل ذي الطابع الاستثماري مثل أرباح 
الأسهم والفوائد والإيجارات والإتاوات ونقل الملكية.. إلخ. والذي لا يخضع لقانون هذه الفقرة 
فيتم حساب إعفائه من الضرائب الخارجية بناء على قوانين أخرى في هذا المنشور. 

رابعًا: تقوم شركات الاستثمار في الخارج بتأسيس فروع خارجية لها لا تتمتع مركز ضريبي 
مستقلء والعام الضريبي لحساب دخل الإنتاج والأعمال التجارية لهذه الفروع الخارجية مختلف 
عن العام الضريبي الذي تحدده الصينء فالعام الضريبي الخارجي ينتهي في أي يوم خلال العام 
الضريبي الصيني. أما عن ضرائب الدخل الخارجي للشركات غير المدرج في الفقرة السابقة 
والذي يتم دفعه أو تحمله بصورة غير مباشرة: فيُحسب إعفاءه من الضرائب خلال العام 


الضريبي الصيني بمافي ذلك تاريخ تحقيق الدخل الأجنبي. 
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ثانمًا: تعزيز دعم الضرائب امالية في مجال استثمارات الصين الخارجية: 
(1) زيادة دعم السياسات الضريبية الخاصة بالاستثمارات الخارجية في الصناعات الرئيسة: 


2.1 زيادة دعم الاستثمارات الخارجية في الطاقة والموارد: 


أولا: على الصين ضخ المزيد من الأموال لتوسيع نطاق صناديق التنقيب عن مصادر الطافة 
وا معادن في الخارجء بالإضافة إلى تحسين الإدارةء وتقاسم أعباء المخاطر التي تتحملها الشركات. 
وعليها أيضا زيادة وتحسين النطاق والنظام الإداري الخاص بصناديق التنقيب عن مصادر 
الطاقة والموارد ا معدنية في الخارج» ومن الضروري أيضًا أن تتحمل مخاطر التنقيب التي تتسم 
بأنها الأعلى درجة من بين مخاطر المراحل الأولى لهذا النوع من المشروعاتء فتتقاسم المخاطر 
مع الشركات وتعمل على تقليلها. وبالنسبة لأعمال التنقيب في المراحل الأولى في مشروعات 
تنمية الموارد على وجه التحديد. يجب أن تتولى تمويلها الحكومة بصورة كاملةء وعند استكشاف 
الرواسب المعدنية بعد الاستطلاع» تقوم الحكومة بتقديم الدعم للشركات. والأموال الخاصة 
بالاستكشاف المخاطر يتم إلغاؤها من قبّل صندوق المخاطر الوطنية بعد التحقق منه. وبعد 
نجاح الاستكشاف امُخاطر يتم استرداد تلك المبالغ من عوائد الشركات في أوقاتها ا مناسبة. 
وصناديق ال مخاطر من الممكن أن تساعد في الاستعدادات خلال مراحل ال مشروع الأولى مثل 
البحوث والدراسات حول المشروع: ودراسات الجدوىء وتقديم العطاءات.. إلخ» ومن الممكن 
أيضا أن تساعد في الكوارث أو المصائب التي تحدث خلال التطبيق العملي بعد إطلاق المشروع. 


ثانا لا بد من تحسين السياسات الضريبية الخاصة بالاستثمارات الخارجية في 
مجال مصادر الطاقة وتنمية ال موارد. وفي هذا الصدد نقترح إعفاء الجزء الذي يعود إلى 
الدولة من الدخل الخارجي الخاص بمشروعات ال موارد النادرة محليا مثل النفط الخام 


والحفريات» والأخشاب. والمعادن غير الحديدية.. إلخ» والتي يتم استكشافها وتطويرها 
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من قبّل الاستثمارات الخارجية لدافعي الضرائب من ضرائب الدخل المحلية خلال فترة محددة, 
وذلك بعد فحص وإجازة من مصلحة الضرائب» أي القيام بجمع ضرائب الدخل من خلال 
اتخاذ طريقة الإعفاء الضريبي غير المباشر ومتعدد المستويات حيال دخل الاستثمارات الخارجية 
لهذه الشركات. وعلى صعيد السياسات التفضيلية في المجال الضريبيء تقوم الدولة برذ ضرائب 
التصدير الخاصة بصادرات شركات الطاقة. وال موارد التي تقوم بأنشطة تنمية الموارد خارج 
البلاد من المعدات المحلية: والمعدات وقطع الغيار.. إلخ» والتي تستثمر فيها بناء على سعرها 
الحقيقي. وعلى صعيد ضريبة القيمة المضافة. يجب تخفيض القيمة ال مضافة على منتجات 
المعالجة الأولية لتنمية البترول في الخارج. وبالنسبة لدخل التنقيب والتنمية الخارجية. الذي 
يتم دفع ضرائبه في البلدان ا مضيفةء من الممكن ألا تُفرض عليه ضرائب مرة أخرىء أو تسديد 
فروق بناء على النظام الضريبي المحلي. وعلاوة على ذلكء لا بد من الالتزام الشديد بالاتفاقيات 
الثنائية الحكومية التي تم إبرامها مع الدول المضيفة المعنية في مجال تجنب الازدواج الضريبي» 
وحماية الاستثمارات, والمساعدة القضائية. وقد قامت الصين بإبرام اتفاقيات تجنب الازدواج 
الضريبي مع 96 دولة في الوقت الراهن؛ لذلك فعلى القطاعات الضريبية الانتهاء سريعًا من 


توقيع اتفاقيات معنية مع جميع الدول المصدرة للطاقة. 


2 زيادة قوة الدعم الضريبي للاستثمارات الأجنبية في الصناعات الناشئة الاستراتيجية: 

تتضمن الصناعات الناشئة الاستراتيجية بصفة أساسية كا من: صناعات توفير الطاقة» وحماية 
البيئة» والطاقة الجديدة. والجيل الجديد من تكنولوجيا ا معلومات. والصناعات البيولوجية» وتصنيع 
المعدات الفاخرةء وصناعة المواد الجديدة. بالإضافة إلى صناعة السيارات التي تعمل بالطاقة 
الجديدة. ولدفع الاستثمارات الأجنبية والتنمية الخارجية في الصناعات الناشئة الاستراتيجيةء نحن 
بحاجة إلى استيعاب السمات الجديدة للعولمة الاقتصادية» والبحث بإيجابية في نماذج التعاون 
الجديدة. وتحديد المواقع: وتوضيح الاتجاه» والمشاركة في التعاون الدولي على مستوى أعلىء الأمر 
الذي يعمل على رفع القدرات التنموية الذاتيةء والقدرات التنافسية الأساسية الخاصة بالصناعات 


الناشئة الاستراتيجية. كما أن دفع الاستثمارات الأجنبية والتنمية الخارجية للصناعات الناشئة 
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الاستراتيجية يحتاج أيضا إلى تحسين نظام السياسات الضريبية» وزيادة قوة دعمهاء بالإضافة إلى 
التوجيه والتشجيع على ضخ الأموال ال مجتمعية لهذا الأمر. 


أولا: زيادة الدعم المالي: يجب تأسيس صندوق خاص لتنمية الاستثمارات الخارجية الخاصة 
بالصناعات الناشئة الاستراتيجية من خلال الإسهامات الماليةء وتأسيس آلية لزيادة الضخ ا مالي 
المستقر, وزيادة التوجيه والدعم الحكوميء بالإضافة إلى زيادة الإنفاق ا مالي المركزيء وابتكار 
طرق دعم. والتركيز بقوة على دعم الاستثمارات الخارجية في مجالات عدة منها مشروعات 
الابتكار والتطوير في الصناعات الكبرى: ومجال إضفاء الطابع الصناعي على الثمار الابتكارية 
الكبرىء والمشروعات النموذجية التطبيقية الكبرى.. إلخ» وذلك على أساس الدمج بين موارد 
السياسات وقنوات رءوس الأموال الحالية. بالإضافة إلى تعزيز تقييم أداء السياسات المالية» وابتكار 
آلية لإدارة الصناديق المالية, ورفع فعالية استخدام الصناديق سالفة الذكر. 


ثانيًا: تحسين سياسات الحوافز الضريبية: فيتم الربط بين إصلاح النظام الضريبي والمزايا 
الضريبية» على أساس التنفيذ الشامل للسياسات الضريبية الحالية في جميع مجالات دعم تطوير 
التكنولوجيا والصناعات الفائقة.. إلخ» فلا بد من دراسة تحسين سياسات الدعم الضريبي التي 
تشجع الاستثمارات الخارجية في مجال الصناعات الناشئة الاستراتيجية. وهناك ترابط وثيق بين 
الصناعات الناشئة الاستراتيجية والتكنولوجيا الفائقة والجديدة ومن سمات الاستثمار في التكنولوجيا 
الفائقة والجديدة المخاطر العالية نسبيًاء كما أن الاستثمار في التكنولوجيا الفائقة والجديدة في الخارج 
كذلك أيضًا له مخاطر عالية؛ لذلك لا بد أن تركز السياسات التفضيلية في المجال الضريبي بصورة 
أكبر على تقليل مخاطر الاستثمارات في التكنولوجيا الفائقة والجديدة خارج البلادء والاستثمارات 
في الصناعات الناشئة الاستراتيجية في الخارج. ومن الممكن التفكير مليًّا في محاكاة اليابان وفرنسا 
وغيرهما من الدول في هذا المجالء فقد قامت الصناعات الاستثمارية في هذه الدول بتأسيس 
مخصصات بلخاطر الاستثمارات الخارجية لهاء وكان الاستثمار في الصناعات الناشئة الاستراتيجية خارج 
البلاد الأول من بينهاء حيث تم تأسيس نظام مخصصات خسائر الاستثمارات الخارجية له» ويسمح 
هذا النظام للشركات بطلب سحب مخصصات لخسائر استثماراتهم الخارجية: وإدراجها ضمن 
النفقات الحالية في الخصم قبل احتساب الضريبة. 


195 


(2) تحسين ضريبة الدخل على شركات الاستثمار الخارجي: 


1. تحسين طريقة حساب الدخل الخاضع للضريبة خارج البلاد: 

فيما يتعلق هبدا إعادة حساب الدخل الخارجيء هناك اختلاف بين القوانين الضريبية 
ومعايير المحاسبة في جميع أنحاء العام حاليًا حيال تحديد الدخل الخاضع للضريبة» والخصم 
قبل احتساب ضرائب التكلفة» وإذا تم توحيد معالجة تلك الأمور حسب نظام المحاسبة 
وقانون الضريبة الصيني» فلن يناسب هذا شركات الاستثمار الخارجي. فنقترح ضرورة احترام ما 
يحدده النظام الضريبي والمعاملات المحاسبية الخاصة بالدول المضيفة للاستثمارات (الدول التي 
تستقبل الفروع الخارجية من مؤسسات الدول الأخرى) حيال قيمة دخل الشركات الخاضع 
للضريبة فيما عدا مناطق التجنب الضريبي» والدول منخفضة الضرائب» والسماح بالإبقاء فقط 
على التعديلات الخاصة بالمشروعات ال مهمة. مثل مخصص انتقاص قيمة الأصولء على أساس 
أرباح المؤسسات الخارجية قبل خصم ضرائبها باعتبارها قيمة الدخل الخاضع للضريبة. وعلاوة 
على ذلك» تواجه بعض الشركات الصينية خلال مراحل استثمارها في الخارج مشاكل تسويقها 
الخارجي للأجهزة والمعدات. ومسئولية تركيبهاء كما أن جميع حكومات الدول المضيفة تقوم 
بفرض ضرائب مستقطعة حيال ذلك. ومن منظور الاتفاقيات الضريبية, فإن امتلاك الدول 
ا مضيفة لسلطة فرض الضرائب من عدمه هو أمر يعتمد على النصوص التفصيلية لمواد المنشأة 
الدائمة في الاتفاقيات الضريبية والخاصة بالمهلة الزمنية التي تعتبر فيها الأعمال المعمارية منشأة 
دانئمة. فسلطة فرض الضرائب ليس أمرًا تتمتع به الدول المضيفة بصورة مطلقة. ومن منظور 
القضاء على الازدواج الضريبي للشركات» لا بد من السماح بالإعفاء الضريبي للشركات» بينما يتم 
مطالبتها بتقديم ما يثبت أنها قد قدمت بالفعل طلبًا لبدء إجراءات التوصل إلى اتفاق مشترك 
بهذا الشأنء أو أنها طالبت بمراجعة إدارية» أو أنها رفعت دعاوى قضائية ف الدولة المضيفة. 


ويعرف الدخل الخاضع للضريبة على أنه ما يتبقى بعد خصم جميع المصاريف 
المعقولة المتعلقة بدخل الشركات المقيمة من عوائد الاستثمارات السهمية من الخارج.» 
مثل أرباح الأسهم» والمكافآت.. إلخ» بالإضافة إلى دخل الفوائد. والإيجارات» والإتاوات» ونقل 
املكية فى الغارج. إل وانذي يتم حسابه طبقا لقانون شريبة الذخل غلك الشركات: 
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ولائحته التنفيذية.. إلخ. ويجب أن يتم إدراج عوائد الاستثمارات السهمية من الخارج مثل 
أرباح الأسهم» والمكافآت.. إلخ» ضمن الدخل وفقا لموعد إقرار توزيع الأرباح الذي يتم تحديده 
من قبل المستثمر. أما بالنسبة لدخل الفوائدء والإيجارات» والإتاوات» ونقل الملكية في الخارج.. 
إلخ» فيلزم إدراجه ضمن الإيرادات على أساس موعد دفع مستحقات الصفقة المنصوص عليها 


في العقود المعنية. 


وعند حساب قيمة الدخل الخارجي الخاضع للضريبة» فإن الشركات تقوم بالخصم بعد 
أن تقسم المصاريف المشتركة بين الدخل المحلي والخارجي التي يتم إنفاقها في الداخل والخار» 
والدخل الخاضع للضريبة المحلي والخارجيء على أساس نسبة معقولة. وعند جمع وحساب 
الدخل الخارجي الخاضع للضريبة» فإن الشركات تقوم بتأسيس هيئات فرعية لها لا تتمتع 
بمكانة مستقلة لدفع الضرائب في الدول الخارجية ذاتهاء وطبقا للخسائر التي يتم حسابها بناءً 
على النصوص المعنية في قانون ضريبة الدخل على الشركات ولائحته التنفيذية» لا يجب خصم 
قيمة الدخل الخاضع للضريبة الخاص بها على المستوى المحلي أو بالدول الأخرىء ولكن يمكن 


تعويضها من خلال مشروعات أخرى بالدولة ذاتهاء أو دخل سنوات مالية لاحقة طبقا للقانون. 


2 العمل على زيادة قوة المزايا الضريبية الخاصة بالاستثمارات الخارجية للشركات: 


أولا: يلزم إعادة صياغة النصوص الخاصة هنح إعفاء ضريبي أحادي الجانبء والتصميم 
على مبدأ منح إعفاء ضريبي متبادل» وحماية الحقوق الضريبية الخاصة بالصين. ثانيًا: في ضوء 
الطريقة التي نفذتها الحكومة اليابانية» هكن تأسيس نظام مخصصات خسائر الاستثمارات 
اا اکن مو اکن تعاض محل هذه اا هوات ج سايق ل امن 
الظروف الواقعية للصينء مثل 15% للاستثمارات الخارجية العادية, و2090 للاستثمارات في تنمية 
الموارد. فإذا وقعت خسائر في الاستثمارات الخارجية للشركات» يمكن أن تحصل على تعويضات 
من تلك المخصصات,. وإذا لم تحدث خسارة, فإن المبلغ المتبقي من المخصصات يتم دمجه مع 
الدخل الخاضع للضريبة سنويًا بدءًا من العام السادس وعلى مدار خمس سنوات. 
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3. العمل على وضع صياغة تفصيلية لسياسات الإعفاء الضريبي غير المباشر: 

أولا: في حالة أن يكون معدل الضريبة القانوني ومعدل الفائدة الفعلي من الضرائب التي 
تم دفعها أو تحملها بصورة غير مباشرة في الدولة المصدر على دخل أرباح الأعمال التجارية 
الخارجية للشركات» ودخل توزيعات الأرباح التي تطابق شروط الإعفاء غير المباشر للضرائب 
الخارجية- أعلى من معدل الضريبة القانوني ومعدل الفائدة الفعلي من الضرائب بالصينء 
يجب أن يكون الحد الأقصى للإعفاء الضريبي الذي يتم حسابه بصورة مباشرة على أساس 
المعدل الضريبي الذي تنص عليه قوانين الدخل الخاضع للضريبة خارج البلاد وقانون الضريبة 
على دخل الشركات» هو ضريبة الدخل على الشركات التي تم دفعها بالفعل بالخارج وقابلة 
للإعفاء. ثانيًا: فيما يتعلق بتحديد نسبة المساهمة» فمن منطلق تشجيع الشركات الصينية على 
اميس ركاف اة ليان الضاري خاضة مشرؤهات الاما واه وا شار اباك شي 
التنسيق بين 10% من المعايير الموجودة في قوانين الصين المحلية وا متعارف عليها دوليًا وبين 
معايير الاتفاقيات الضريبية الصينية. ومرة أخرىء فيما يتعلق بمستويات الإعفاء غير المباشرء 
نجد أنه كلما انخفض مستوى الإعفاء عاد ذلك بالنفع على تحصيل وإدارة الضرائب» وذلك 
افظلاة اسن معو فطل وإفارة الشراكت. ولكن انطلاقا من ازروف الحا للاتتهارات 
الأجنبية بالصين» نجد أن هناك مستويات كثيرة للغاية لبعض شركات "الخروج" الصينية الكبرى 
والمتوسطة. فبعضها يصل إلى ال مستوى الخامس (مثل بعض شركات القطاع العام الكبرى)؛ وذلك 
نظرًا لأسباب متعددة منها إدارة النقد الأجنبي وغيرها. ومن أجل اتخاذ خطوات فعلية في 
التخفيف من الأعباء الضريبية الخاصة بالاستثمارات الخارجية للشركات» نقترح عدم تحديد 
مستويات للإعفاء الضريبي غير المباشرء وفي المقابل إصدار تحديد صارم لحصص الأسهم بين 
المستويات» على أن تكون علاقات سهمية بنسبة 10096: وأن تصل نسبة المساهمة النهائية إلى 
أكثر من 109. وعلى مستوى طريقة الحسابء تستخدم طريقة المضاعفة البسيطة للشركات 
الخارجية التابعة القابضة المملوكة بالكامل متعددة المستويات عندما لا تتجاوز أسهمها 50%. 
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(2)3- تحسين إجراءات تحصيل وإدارة ضرائب الاستثمارات الخارجية: 

من أجل تسهيل تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بشركات "الخروج"» فإن القطاعات 
الضريبية بحاجة إلى الاستمرار في تحسين النظام الخاص بتحصيل وإدارة الضرائب» والتركيز على 
وضع معايير وقواعد لمحتوى الإقرارات الخاصة بالدخل الخارجي لشركات الاستثمار الخارجية 
وطريقتهاء وإثباتاتهاء وقوانمها الرئيسة» وقوائمها الملحقة» والمستندات المرفقة بهاء وتقارير المراجعة 
الخاصة بهاء بالإضافة إلى عقوبات تقديم الإقرارات دون اتباع القواعد المعنية.. إلخ. من ا ممكن 
تصميم القوائم الأساسية للإقرارات من خلال الفصل بين أنواع الاستثمارات الخارجية. ومن 
الممكن أيضا تصميم القوائم الملحقة للإقرارات من خلال الفصل بين فئات الدخل الخارجيء 
وتحديد المستندات المرفقة من خلال التمييز بين مناطق الاستثمار (مثل مناطق بها تجنب 
ضريبيء مناطق لا يوجد بها تجنب ضريبي)» من الممكن أيضًا تحديد المتطلبات الوطنية في 
مراجع الحسابات النزيه الذي يقوم بتقديم تقارير المراجعة, بناءَ على عدم وجود محاسبين 
ضريبيين يتسمون بالنزاهة في الدول المضيفة للاستثمارات. 


وطبقا لشروط إعفاء الإقرارات» فإنها ترتبط بالأحوال الفعلية للقوانين والنظم الضريبية في 
الخارج» ويتم إصدار قواعد وقوانين معقولة للتصديق على شهادة تسديد الضرائب خارج البلاد. 
فيُسمح لدافعي الضرائب بتقديم صورة شهادة تسديد الضرائب خارج البلاد باعتبارها إثبانًا 
على ضرائب الإعفاء التي تم إعلانهاء كما يُسمح لدافعي الضرائب ممن لا يمكنهم الحصول 
على مثل تلك الشهادة باستخدام طريقة الخصومات المقررة على إقرارات الدخل الخاضع 
للضريبة في الخارج. كما أن من ال ممكن الفحص والتحقق من مصداقية شهادة سداد الضرائب 
الخارجية: أو سداد الضرائب خارج البلاد من خلال طرق عديدة. منها تقارير مراجعة من 
قبل محاسبين شرفاءء والتبادل الدولي للمعلومات الضريبية» بالإضافة إلى تبادل المساعدات في 
تحصيل وإدارة الضرائب بين الدول.. إلخ. ولا بد أيضا من تأسيس نظام تسجيل ضريبي خاص 
للأعمال التجارية الخاصة بالاستثمارات الخارجية. فعند حدوث تغيرات في حقوق ملكية الشركات 


التابعة في الخارج أو الهيئات الفرعية الخارجية, أو أية تغيرات أخرى في أمور ضريبية معنية 
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لاسن من اللنادرة بابخ مصلحة الغرزاقي اة امحل باللعلومات اة كال القن با 
من حدوث التغيرات» والقيام بتحديث التسجيل الضريبي أو إلغائه إلى غير ذلك من إجراءات. 
وا معلومات الضريبية لا بد أن تكون قادرة على تلبية احتياجات إدارة الضرائبء وأن تكون 
معلومات ضريبية يقدمها أصحاب الضرائب بصورة مشروطة. 


تأسيس نظام تحليل وتقييم المصادر الخارجية للضرائب: عند اكتشاف حالات استثنائية 
كبرى من خلال نظام تحليل وتقييم المصادر الخارجية للضرائب» لا بد من السماح ممصلحة 
الضرائب المختصة بالبدء في إجراءات التدقيق والمراجعة الضريبية. وأما ال مراجعة المحلية, فتقوم 
بها مصلحة الضرائب ذاتها. أما المراجعة الخارجية فمن الممكن أن تقوم مصلحة الضرائب 
بتكليف هيئة قانونية للتوثيق الضريبي داخل أو خارج البلاد للقيام بتلك المراجعة. وعن 
إجراءات الشروع في المراجعة الضريبية المعنية بإدارة المصادر الخارجية للضرائب» والقوانين 
المنظمة لأدائهاء يجب أن تكون هناك معايير موحدة على مستوى الدولة. 


)4( تعزيز التعاون الدولي في المجال الضريبي: 

إن تعزيز التعاون الدولي أمر مهم للغاية لخلق بيئة ضريبية خارجية ممتازة لشركات 
"الخروج" وأمر ضروري جدا لدفع التطور في التعاون الاستثماري الأجنبي الخاص بالشركات 
الصئية. 


1. المبادئ والترتيبات العامة الخاصة بتعزيز التعاون الدولى فى المجال الضريبى: 
إن مبادئ تعزيز التعاون الدولي في المجال الضريبي لا بد أن تكون كالتالي: 


1. تعزيز تبادل المساعدات في عملية تحصيل وإدارة الضرائب مع مختلف الدول» 
وإيجاد حلول للمعاملة العنصرية أو أية أفعال ضريبية أخرى لا تطابق ما تنص 
عليه الاتفاقيات الضريبية والتي تتلافاها الشركات المقيمة بالصين في الدول المضيفة 
لاستثماراتها. 


2. اتخاذ الاحتياطات اللازمة ممنع سوء استخدام الاتفاقيات الضريبية. وعدم 
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التفاوض قدر الإمكان على إبرام اتفاقيات ضريبية مع دول مشتبه في وجود ضرائب 
منخفضة أو تجنب ضريبي بهاء وإعادة صياغة الاتفاقيات التي تشمل هذه المشاكل. 


3. توسيع تبادل المعلومات الضريبية: واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع أفعال التهرب 


أما عن الترتيبات العامة لتعزيز التعاون الدولي في المجال الضريبيء فلا بد أن تشتمل على 
بعض الجوانب التالية: 


أولًا: المفاوضات الجديدة وإبرام الاتفاقيات: تنتشر شركات "الخروج" الصينية على نطاق واسع 
عابي فقد قامت الصين بإبرام اتفاقيات أو ترتيبات ضريبية مع 96 دولة ومنطقة, 
ويجب أن يتم التركيز فيما بعد على المفاوضات مع دول قارة إفريقيا وأمريكا الجنوبية, 
التي تتسم بمغزى اقتصادي واستراتيجي كبير للصينء كما ينبغي أن تبادر الصين بطرح 
طلبات لإقامة المفاوضات مع الدول الأخرىء وأن تقوم بترتيب أولويات مفاوضاتها 


بصورة علميةء وأن ترفع جودة تلك المفاوضات. 


ثانيًا: ا مفاوضات التكميلية وتعديل الاتفاقيات المعنية: لا بد من البدء في أعمال التعديل 
والمفاوضات التكميلية للاتفاقيات القدهمة بصورة انتقائية. وإعادة صياغة المواد 
التي لا تواكب احتياجات التنمية الحالية في الاتفاقيات الموجودةء وتجديد محتواها 
المعني» وإدخال قوانين تناهض سوء استخدام الاتفاقيات» واتخاذ الاحتياطات 
اللازمة ضد استغلال الشركات عابرة القارات مواد الاتفاقيات في القيام بتخطيط 
ضريبي أو تجنب ضريبي. والنقاط المهمة التي يجب تعديلها في الاتفاقيات المعنية 
هي مواد تجنب الضريبة المضافة» والإعفاء الضريبيء والمعاملة غير التمييزية.. إلخ. 
وف الوقت ذاته لا بد من إعادة تقسيم سلطة فرض الضرائب في البلد المصدر 
والبلد المقيم بالنسبة للاتفاقيات التي تم إبرامها بين الصين ودول مشتبه في وجود 
ضرائب منخفضة أو تجنب ضريبي بهاء وذلك من خلال طرق عديدة منها إبرام 
البروتوكولات أو المفاوضات التكميلية.. إلخ. بالإضافة إلى تعزيز تبادل المعلومات» 
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واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون إساءة استخدام الاتفاقيات. 


ثالنًا: التفكير ميا في تكوين آلية التعاون الضريبي متعدد الأطراف والقضاء على الازدواج 
الضريبي الإقليمي. أي: توقيع الاتفاقيات الضريبية الإقليمية متعددة الأطراف لأنواع 
ضرائب معينة» فهي اتفاقيات إقليمية متعددة الأطراف يتم إبرامها بين الدول الأعضاء 
وتهدف إلى منع الازدواج الضريبي للضرائب التي لها علاقة بالبضائع والعوامل الإنتاجية 
التي تتسم بالتدفق العالي مثل ضريبة الدخلء والضريبة على السلع» وضريبة الضمان 
الاجتماعي» والضريبة العقارية.. إلخ. فعلى سبيل المثال يمكن للصين ودول الآسيان 
العشر الرجوع إلى نموذج شمال أوروبا في وضع طريقة للقضاء الإقليمي على ظاهرة 
الازدواج الضريبي. 


22 تعميق وتوسيع التعاون الدولي في المجال الضريبيء وتعزيز التشاور في الاتفاقيات الضريبية 
الدولية وتنفيذها: 

لا بد من دراسة إمكانية البدء في مساعدات لتحصيل الضرائب في الصين بصورة إيجابية 
وتوقيع (اتفاقية التعاون في إدارة الضرائب».» و(اتفاقية التحقيق المتزامن). واتفاقية زيارة الممثلين 
المفوضين.. إلخ» من أجل تعميق وتوسيع التعاون الدولي في المجال الضريبي. ويجب إبرام 
الاتفاقيات الإقليمية متعددة الأطراف» والتي تعمل على منع أعمال التهرب الضريبيء والتجنب 
الضريبي الدولي» كما لا بد من تأسيس آلية إقليمية متعددة الأطراف لمشاركة المعلومات 
الضريبية» وإلزام جميع الدول الأعضاء في الاتفاقيات بضرورة تنفيذ تبادل المعلومات الضريبية, 
بالإضافة إلى إلزامها بتأسيس نظام تبادل المعلومات الضريبية: لمعرفة المعلومات المعنية في 
وقتها المناسب. والقضاء على جرائم التهرب الضريبي وأعمال التجنب الضريبي الإقليمية 
وتأسيس آلية التنسيق المتبادل في تحصيل وإدارة الضرائب» وتوقيع مسودة اتفاقيات تنظم 
تبادل المساعدات في هذا الأمر. والسماح بالتوكيل في الإدارة أو أداء بعض أعمال تحصيل وإدارة 
الضرائب بالنيابة بين الدول الأعضاء في الاتفاقيات» مثل توصيل إخطار دفع الضرائب بالنيابة 
وتنفيذ إجراءات ضريبية احترازية حيال دافعي الضرائب وال ممتلكات ال معنية بالنيابة قبل ظهور 
غموض ف الالتزامات الضريبية.. إلخ» وتوثيق تحصيل وإدارة الضرائب بين الدول الأعضاء في 
الاتفاقيات. وعلاوة على ذلك يلزم أيضًا تحسين طرق النزاعات الضريبية, ووضع إجراءات 


202 


تحكيم معنية» ومن الممكن إطلاق آلية التنسيق المتبادل فيما يتعلق بالخلافات والمشاحنات 
التي تنتج في أثناء قيام الدول الأعضاء في الاتفاقيات بتحصيل وإدارة الضرائب من دافعي 
الضرائب عابري القارات, بالإضافة إلى الحكم في المنافسات الضريبية الشرسة. والازدواج الضريبي» 


وتحويل ضرائب التسعير. وضعف رءوس الأموال.. إلخ. 


تعزيز المشاورات في الاتفاقيات الدولية في المجال الضريبي وتنفيذها: فلا بد من العمل 
بإيجابية من أجل إطلاق مشاورات حول الاتفاقيات الضريبية الدوليةء بالإضافة إلى عمل تحليل 
شامل وفرز وإعادة تنظيم للاتفاقيات التي تم إبرامها بالفعل. ووضع نصوص تفسيرية لمواد 
الاتفاقيات» وتوضيح الإجراءات التنفيذية لها وذلك على أساس البحث والدراسة. بالإضافة إلى 
العمل بإيجابية نحو تنظيم دورات تدريبية معنية بتنفيذ الاتفاقيات» وتجنب الانحراف أو 
الانحياز على مستوى تنفيذهاء ودراسة إمكانية تطبيق ال مواد التي تم إبرامها ومشاكلهاء ووضع 
خطط تشاور فيما يتعلق بالتغير في تطور الأوضاع الجديدةء لتوضيح مواقف ومبادئ الصينء 
والتنسيق مع الأطراف الأخرى في تعديل وتجديد مضمون الاتفاقيات» وتعزيز أعمال التحقيقات 
فيما يتعلق باستغلال التجنب الضريبي وإساءة استخدام الاتفاقيات الضريبية. وم تظهر حتى 
الآن نتائج أعمال الفحص التي قامت المصالح الضريبية الصينية على اختلاف مستوياتها بإجرائها 
لأنظمة الضرائب الخارجية. حيث يحتاج هذا الأمر إلى تأسيس نظام فعال ومتخصص لفحص 
تلك الأنظمة. ونقترح أن يكون قطاع إدارة النقد الأجنبي التابع لمصلحة الضرائب الصينية 
مسئولًا عن جمع معلومات عن النظام الضريبي في الدول المستهدفة من الاستثمارات» والقيام 
بتقييم ومتابعة السمات الخاصة بالأنظمة الضريبية في الدول والمناطق المعنية» بالإضافة إلى 
مستوى العبء الضريبي بهاء ونشر نتائج الفحص في الأوقات المناسبة. وعلاوة على ذلك فإن 
الفواتير الحالية بالصين لها أشكال وأنواع متعددة للغاية. وقد أسفر هذا الأمر عن مشاكل في 
قبول الفواتير الصينية بالخارج والاعتراف بها؛ لذلك يجب على الصين العمل قدمًا نحو وضع 
معايير وقواعد لإدارة الفواتيرء وإيجاد حلول لمشكلة الاعتراف بالفواتير الصينية خارج البلاد 


بصورة عملية. 
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2.4 النظام المالي 


أولا: سياسات الدعم امال في مجال استثمارات الصين الخارجية في الفترة 
الحالية: 


في عام 22003 أعلنت وزارة التجارة بالتعاون مع القطاعات المعنية (المنشور الخاص بالعمل 
على دعم السياسات المعنية بالتعاون الاستثماري الذي تطلقه الشركات في قارة إفريقيا في مجال 
الموارد)» حيث طرحت ضرورة زيادة الدعم المالي الحالي القائم على السياسات لدعم قيام 
الشركات بالتنمية والتعاون في مجال ال موارد في قارة إفريقيا. وفي أكتوبر من عام 2004, أعلنت 
اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بالتعاون مع بنك الاستيراد والتصدير الصيني (المنشور الخاص 
بمنح دعم ائتماني لمشروعات الاستثمار الخارجي الرئيسة والتي تشجعها الدولة) (رقم 2345 
لعام 2004)» حيث أوضح المنشور قيام الهيئتين السابقتين بالتعاون معا في بناء آلية دعم 
اتتماني للاستثمارات الخارجية: وترتيب قروض خاصة للاستثمارات الخارجية سنويًا. وطبقا لخطة 
الدولة لتنمية الاستثمارات الخارجيةء فإن بنك الاستيراد والتصدير الصيني يرتب قروضًا محددة 
القيمة بصورة خاصة في مخطط ائتمان الصادرات السنويء وتستخدم تلك المبالغ المالية في دعم 
مشروعات الاستثمارات الخارجية الرئيسة التي تشجعها الدولة. وقروض الاستثمارات الخارجية 
الخاصة تتمتع بفوائد منخفضة مدعومة من بنك الاستيراد والتصدير الصيني. كما تم تحديد 
مشروعات الاستثمارات الخارجية الرئيسة التي تستخدم تلك القروض الخاصة في دعمها وأيضًا 
إجراءات الطلب على استخدام تلك القروض.. إلخ. 

وفي 25 سبتمبر من عام 2005, ومن أجل تشجيع ودعم الشركات ال محلية للعمل قدمًا 
نحو رفع القدرات التمويلية وإطلاق العنان للمشاركة المميزة والإيجابية في الأنشطة 
الاستثمارية للمشروعات الخارجية الرئيسة؛ أصدرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح 
بالتعاون أيضَّا مع بنك التنمية الصيني (المنشور الخاص بالمسائل المعنية بالعمل قدمًا 
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نحو تعزيز الدعم التمويلي لمشروعات الاستثمار الخارجي الرئيسة). حيث أقر المنشور أنه 
طبقا لخطة الدولة الخاصة بتنمية الاستثمارات الخارجية» فإن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح 
وبنك التنمية الصيني مسئولان عن وضع خطة الدعم التمويلي السنوية لمشروعات الاستثمارات 
الخارجية الرئيسة» كما أن بنك التنمية الصيني مسئول عن تخصيص أموال محددة من قروض 
الأسهم السنويةء يتم استخدامها في دعم مشروعات الاستثمارات الخارجية الرئيسة والتي تقوم 
الدولة بتشجيعهاء من أجل توسيع رءوس أموالهاء ورفع قدراتها التمويلية. 


وإلى جانب القوانين سالفة الذكرء قامت كل من وزارة المالية ووزارة التجارة أيضًا بإصدار 
(ا منشور الخاص بمسألة دعم نفقات المراحل الأولى للاستثمارات الخارجية في مجال ال موارد, 
ومشروعات التعاون الاقتصادي الأجنبي) ومنشوره المكملء وأقرت فيه منح دعم مالي لنفقات 
المراحل الأولى الخاصة بالاستثمارات الخارجية في مجال الموارد. ومشروعات التعاون الاقتصادي 
الأجنبي. 

ومن أجل إيجاد حل لمشكلة متابعة تمويل شركات الاستثمار الخارجيء قامت إدارة الدولة 
للنقد الأجنبي بدءًا من إبريل من عام 2001 بتدشين مشروع تجريبي» وهو مشروع الضمان 
الخارجي التابع ل"الائتمان العالمي الشامل" في بنك الصين. وفي مارس من عام 2005 أجازت قيام 
البنك الصناعي والتجاري الصيني بهذا العمل أيضاء وعلى أساس تلخيص الخبرات التجريبية تم 
دفع هذا ال مشروع على مستوى الدولة. 


وفي عام 2005ء أصدرت إدارة الدولة للنقد الأجنبي (المنشور الخاص بتعديل طرق إدارة 
الضمان الخارجي التمويلي الذي تقدمه البنوك المحلية لشركات الاستثمار الخارجي)» حيث تم 
تعديل الطريقة الإدارية للضمان الخارجي الذي تقدمه بنوك النقد الأجنبي ال معنية على مستوى 
الدولة من أجل تمويل شركات الاستثمارات الصينية الخارجية. من طريقة الفحص والاعتماد 


التدريجي إلى طريقة الميزانية السنوية. ويتضمن محتواه أربعة جوانب مهمة: 


أولًا: على أساس طلب البنوك. وطبقا لظروف أمن الصين الخارجية في الفترة الراهنةء 
وعلى أساس المؤشرات المالية الخاصة بالبنوك مثل الأصول والالتزامات» وأعمال الضمان 
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الخارجي للسنة المالية الفائتة» وأحوال الالتزام بالاتفاقيات.. إلخ» فإن إدارة الدولة للنقد الأجنبي 


تقوم بتحديد مؤشر ميزانية الضمان الخارجي للبنوك المحلية على أساس سنوي. 


ثانيًا: من الممكن أن يقوم البنك بتقديم ضمان خارجي تمويلي لشركات الاستثمار الخارجي 
في حدود نسبة المؤشرات التي تم تحديدها بالفعلء ولا يقدم تقريرًا مرة أخرى لمكاتب الصرافة 
عن الفحص والاعتماد التدريجي. 


ثالنًا: لكل من البنوك المحلية المؤهلة لإدارة أعمال الضمان الخارجي» وفروع البنوك الخارجية 
امخولة قانونيّاء الحق في تدشين أعمال الضمان الخارجي. 


رابعًا: بعد أن تقوم البنوك بتقديم الضمان الخارجيء يتوجه صاحب الضمان إلى مكتب 
الصرافة المحلي للقيام بإجراءات التسجيل النظامي» ولك ظيقا ل(الإجراءات الإذارية الخاصة 
بالضمان الخارجي للمؤسسات المحلية) والقوانين المنصوص عليها في لوائحه التنفيذية. والتزام 
الضمان الخارجي بال معاهدات يحتاج إلى إجازة من مكتب الصرافة المحليء مثل الالتزام 
بالاتفاقيات التي تشتمل على شراء النقد الأجنبي بالعملة الصينية. حيث تقوم البنوك بعمل 
إجراءات الشراء. 


فيما يتعلق بإدارة صناديق التعاون الاقتصادي والتكنولوجي الأجنبي الخاصة: فقد تعاونت 
كل من وزارة المالية ووزارة التجارة في مايو من عام 2011 في إصدار (المنشور الخاص بإعلان 
صناديق التعاون الاقتصادي والتكنولوجي الأجنبي الخاصة). حيث أوضحتا في هذا المنشور أعمال 
التعاون الاقتصادي والتكنولوجي الأجنبي التي يتم دعمها بصورة رئيسة» وتشمل هذه الأعمال 
ما يلي: المشروعات الخاصة مراكز البحث والتطوير الخارجية» ومشروعات تصنيع المعدات 
التي تنفذها الشركات الصينية عن طريق الاستثمارات المباشرة» والمشروعات التي يتم تنفيذها 
بعد دخولها مناطق التعاون الاقتصادية والتجارية خارج البلادء ومشروعات التعاون في قطاع 
الزراعة والغابات والصيد خارج البلادء بالإضافة إلى مشاريع المقاولات الأجنبية من نوع الأعمال 
التجارية الخاصة» ومشاريع المقاولات الأجنبية التي تستخدم المعايير الهندسية والتكنولوجية 
الصينية. بالإضافة إلى مشاريع لاوت الأجسية المسكرة باليوان الصيني والتي تنفذها 
الشركات الصينية. ويشمل مضمون دعم صناديق التعاون الاقتصادي والتكنولوجي الأجنبي 
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الخاصة جانبين: الأول: الإعانات والدعم المباشر والثاني: قروض الفوائد المنخفضة أو القروض 
المدعومة. والمضمون التفصيلي لهما كالتالي: 


أولا: الإعانات والدعم المباشر. يتضمن استخدام الإعانات والدعم المباشر بصورة رئيسة 
الجوانب الستة التالية: 


(1) نفقات مراحل الاستعدادات الأوليةء وتتضمن: نفقات الاستشارات القانونية والتكنولوجية 
والتجاريةء ونفقات الدراسات الاستقصائية والبحوث. ونفقات إعداد تقارير دراسات 
الجدوى وتقارير التقييم الأمني الخاصة بالمشروعات, وتكاليف شراء المواد الإعلامية 
مثل الوثائق العرفية ووثائق العطاءات.. إلخ» وتكاليف ترجمتها.. إلخ. 


(2) أقساط تأمين شحن إعادة الموارد: أي أن الشركات الصينية تطلق أعمال تنمية الموارد 
خارج البلاد. ثم تقوم بإعادة ال منتجات التعاونية في قطاعات مختلفة مثل قطاع الزراعة 
(مافي ذلك فول الصويا والذرة والقمح والمطاط الطبيعي وزيت النخيل والقطن 
والكسافا). وقطاع الغابات (بما في ذلك الخشب الخام والخشب المنشور والألواح)» 
وقطاع الصيد.. إلخ» التي حصلت على حقوق ملكية» وتقوم الشركات الصينية بتقديم 
دعم مالي على أساس لا يتجاوز 2096 من التكاليف الحقيقية التي دفعتها الشركة 
لأقساط تأمين شحن هذه المنتجات من ميناء المغادرة خارج البلاد إلى ميناء الوصول 
المحلى. 


(3) التأمين ضد الحوادث الشخصية للعاملين في شركات "الخروج": يتم تقديم الدعم المالي 
الخاص بأقساط التأمين ضد الحوادث الشخصية لموظفي الجانب الصيني في الأعمال 
الخارجية الخاصة بالشركات التي تطلق أعمال تعاون اقتصادي وتكنولوجي في الخارج» 
ولا يتجاوز أعلى مبلغ تأمين لكل شخص 500 ألف يوان صينيء أما معدل الدعم فلا 
يتجاوز 50% من نفقات التأمين الحقيقية. 


(4) تكاليف معالجة الأحداث الخارجية الطارئة» وتشمل تلك التكاليف: نفقات 
جواز السفرء والتأشيرة. ومصاريف السفر الدولية» ونفقات الرحلات الخارجية 
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المؤقتة الخاصة بالموظفين الذين يسافرون إلى الخارج ممعالجة الأحداث التي تقع 


(5)مضاريقف تسجيل برادة الاضتاعق مراك البحوث والتطوين الخارجية حبت يفم دعم 


بالشركات الصينيةء ولا يتجاوز معدل الدعم 50% من نفقات التسجيل الحقيقية. 


(6) نفقات الدورات التدريبية للموظفين الذين يتم إيفادهم إلى الخارج: أي تقديم دعم لا 
يتجاوز 500 يوان لكل شخص بالشركات التي تطلق دورات تدريبية للعمال الذين يتم 


إيفادهم إلى الخارج» وذلك على أساس نفقات التدريب الحقيقية: وأعداد الوافدين. 


ثانيًا: القروض المدعومة: وتشمل القروض التي يتم منحها لكل من الشركات الصينية التي 
تطلق الاستثمارات الخارجية» والتعاون الخارجي في قطاعات الزراعة والغابات والصيد والتعدين, 
وامقاولات الأجنبية» واستشارات التصاميم الأجنبية التي يتم الحصول عليها من البنوك المحلية 
وتستخدم أكثر من عام أو (عامًا واحدًا) لأعمال المشروعات. ولا تتجاوز قروض اليوان الصيني 
المدعومة أسعار الفائدة الأساسية التي يعلنها بنك الشعب الصينيء فعندما يكون سعر الفائدة 
الفعلي أقل من سعر الفائدة الأساسيء لا يتم تجاوز سعر الفائدة الفعلي..أما عن معدل الفوائد 
السنوية المدعومة لقروض النقد الأجنبي» فلا تتجاوز 3% فعندما يكون سعر معدل الفائدة 


الفعلي أقل من 390, فلا يتم تجاوزه. 
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ثانيًا: التحسين الإيجابي لنظام الدعم المالي لدفع نمو استثمارات الصين 


الخارجية: 


(1) التعزيز الإيجابي للتعاون بين البنوك والشركات والابتكار في المجال المالي: 

أو العمل ا اة معو دوي الفعاوق بيخ شركات الامهيارات الحارسية. وك كات اللقاولات 
الدوليةء والمؤسسات المالية المحلية والخارجيةء ودفع مشاركة البنوك في إدارة المخاطر الائتمانية 
الخاصة بشركات الاستثمارات الأجنبية» وشركات المقاولات الأجنبية, وبناء نظام مشاركة المعلومات 
المعنية بين البنوك والشركات. بالإضافة إلى تقديم البنوك لخطوط ائتمانية حسب التصنيف 
الاتتماني الخاص بالشركات» بالإضافة إلى تقديم خدمات أكثر سهولة وسرعة للشركات وذلك في 
نطاق الخطوط الائتمانية. مثل منع أموال رهانات الضمانء ومنع القروض ال مضمونة.. إلخ. 
وعلاوة على ذلك. قد يتم تنظيم قروض مشتركة (تشترك فيها مجموعة من المصارف) برئاسة 
مصرف ماء وذلك لبعض ال مشروعات الخاصة الكبرىء» أو يتم تكوين كيان مشترك من المصارف 
والشركات يقوم بالتقديم في العطاءات الدولية. ويدخل في وقت مبكر في المشروعات» ويقوم 


بإدارة مشتركة للمشروعات. ويتمتع بالربح ال مشترك. ويتحمل الأخطار بصورة مشتركة. 


ثانيًا: العمل بإيجابية من أجل الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في تمويل المشروعات. 
وضمان المشروعاتء وتشجيع المؤسسات المالية على الإيجابية في إطلاق أعمال الابتكار المالي» 
والسماح لشركات الاستثمار الخارجي بعمل الضمانات اعتمادًا على حقوق ملكية المشروعات 
ذاتها. وعلاوة على ذلك لا بد أيضا من تشجيع البنوك على تقديم منتجات مالية جديدة 
تناسب الاستثمارات الأجنبية» والمقاولات الأجنبية» والقيام بتمويل داخلي وخارجي للمشروعات 
الهندسية الكبرى التي تناسب ظروف الدعم الوطنية» بالإضافة إلى تقديم مزيد من سياسات 
التيسير في مجالات عديدة منها ضمان القروضء وتبسيط الإجراءات» وتحويل النقد الأجنبي 
المستخدم. 
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2( تأسيس نظام ضمان متعدد المستويات للاستثمارات الخارجية: 


حيث الإسراع في تأسيس نظام ضمان متعدد المستويات يشمل الل مساهمات امالية, 
والاستثمارات الاجتماعيةء كما يلزم العمل بإيجابية في سبيل تنمية المؤسسات اطالية المتوسطة 
والصغيرةء والخدمات الممالية الجديدة والاستخدام الشامل للسياسات التفضيلية في المجال المالي 
مثل التعويضات عن المخاطر.. إلخ» ودفع المؤسسات المالية لزيادة دعمها لتنمية الاستثمارات 
الأجنبية الخاصة بالشركات الصينية. بالإضافة إلى تأسيس صناديق ومخصصات للخاطر الاستثمار 
الخارجي في مجال الطاقة: والتقليل من المخاطر التي تتحملها شركات النفط عند الاستثمار 
أو التنقيب في الخارج وتقاسم تلك المخاطر معهاء ودعم الشركات في الحصول على تعويضات 
عند فشل مشاريعها. وصناديق المخاطر من الممكن أن تساعد في الاستعدادات خلال مراحل 
المشروعات الأولية مثل البحوث والدراسات حول المشروع ودراسات الجدوىء وتقديم العطاءات.. 
إلخ» ومن الممكن أيضًا أن تساعد في الكوارث أو المصائب التي تحدث خلال التطبيق العملي 
بعد إطلاق المشروع. ويلزم أيضا تعزيز مكافحة مخاطر الائتمان» وتوجيه شركات الاستثمار 
الخارجي الصينية نحو تعزيز وعيها بالمخاطرء واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع جميع أنواع 
المخاطر خلال أنشطة الاستثمارات الخارجية» والاستغلال الإيجابي لأدوات التأمين» وتوفير الحماية 
الشاملة من المخاطرء والخدمات الاستشارية لإدارة معلومات المخاطر لتوسيع الأسواق الخارجية 
والاستثمارات الخارجية. 


)3( التنسيق بين التمويل التفضيلي القائم على السياسات والتمويل ذي الطابع التجاري 
وزيادة الدعم المالي للاستثمارات الخارجية: 

حيث العمل قدمًا نحو إطلاق العنان للدور القيادي الخاص بالخدمات امالية 
القانفة على السياسات» والربط بين التمويل القائم على السياسات والتمويل التجاري 
بصورة وثيقة» وتوجيه التمويل ذي الطابع التجاري» من خلال التمويل التجاري القائم 
على السياسات» وإحداث حراك في العمليات الائتمانية للاستثمارات الخارجية الخاصة 
بالمؤسسات التجارية من خلال الائتمان القائم على السياسات والخاص بالاستثمارات 
الخارجية. وفي ظل الدفع المشترك لكل من المؤسسات امالية القانهة على السياسات 
والمؤسسات المالية ذات الطابع التجاريء لا بد من الزيادة المستمرة في الأدوات المالية التي 
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تستخدمها المؤسسات امالية في دعم الاستثمارات الخارجية: وتلبية احتياجات شركات الاستثمار 
الخارجي في النمو التدريجي للخدمات امالية. 


(4) تقديم دعم مالي للمشروعات المهمة في مجال تنمية الموارد والطاقة في الخارج 
والصناعات الناشئة الاستراتيجية: 
تواجه الصين حاليًا أوضاعًا متوترة بصورة خطيرة في الإمدادات من الطاقة وا موارد؛ لذلك لا 
بد من زيادة دعم السياسات الخاصة بشركات تنمية الموارد ومصادر الطاقة في الخارج. فينبغي 
على اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة التجارة: بالإضافة إلى البنوك المتصلة بالسياسات 
العامة مثل بنك الاستيراد والتصدير الصينيء وبنك التنمية الوطني.. إلخ» دراسة وضع سياسات 
معنية. حيث لا بد من تقديم مزيد من سياسات الدعم ال مالي للمشروعات الرئيسة. 


ومن الممكن أن تتضمن مشروعات الاستثمارات الخارجية التي ينبغي التركيز على دعمهاء 
مايلي: ال مشروعات في مجال تنمية ال موارد ومصادر الطاقة في الخارج والتي تستطيع تعويض 
النقص النسبي للموارد ا محلية» وا مشروعات الإنتاجية» ومشروعات البنية التحتية القادرة على 
إحداث حراك ف الصادرات المحلية من التكنولوجيا والمنتجات والمعدات.. إلخ» بالإضافة إلى 
التصدير الخارجي للعمالة» ومشروعات مراكز البحوث والتطوير الخارجية التي تستطيع استغلال 
التكنولوجية الدولية المتقدمة» وإدارة الخبرات والكفاءات المتخصصة: بالإضافة إلى مشروعات 
الاستحواذ والدمج للشركات خارج البلاد والتي تستطيع رفع القدرات التنافسية المتقدمة دولياء 


والإسراع في توسيع الأسواق الدولية. 


لا بد من منح مزايا مناسبة لشركات الاستثمار الخارجيء وشركات المقاولات التي 
تقوم بالمشروعات المهمة على مستوى أسعار فوائد القروضء ومعدل أقساط التأمينء أو 
رفع الفوائد المدعومة للقروضء وتمديد مدة الفوائد المدعومة, كما أن معدل السماح 
للشركات باستخدام قروض الحكومة الخاصة للاستثمارات الخارجية لا بد أن يشهد زيادة 
تدريجية. كما يجب أيضًا تعريو دعم السياسات المالية وتقديم مؤيد من الذغعم 
قدر الإمكان لشركات الاستثمار الخارجي في مجالات مثل القروضء والتأمينات» والعملة 
الصعبة» واسترداد الضرائب.. إلخ. بالإضافة إلى القضاء على النظم الإدارية غير اللازمة, 
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ورفع درجة التسهيل من استخدام النقد الأجنبي وخروجه. والإسراع في تنمية منتجات أسواق 
النقد الأجنبيء والتسهيل على شركات الاستثمار الخارجي في تجنب مخاطر سعر الصرف ومعدل 
الفائدة.. إلخ» وتشجيع المؤسسات اطالية المحلية على تأسيس وتطوير مؤسسات خارجية, 
والاستغلال التام للمنصات المالية الإقليمية. وتقديم خدمات مالية ميسرة للأعمال التجارية 
غابزة فاا ت العاف اتقات وها کل سن اللحفة الوطنية ااي ولاح ويفا اهاه 
والتصدير الصيني الاشتراك مكًّا في بناء آلية دعم ائتماني للاستثمارات الخارجية. وطبقا لخطة 
تنمية الاستثمارات الخارجيةء فإن بنك الاستيراد والتصدير الصيني يقوم بترتيب مبالغ ائتمانية 
ذات نطاق محدد خصيصًاء کي تستخدم في دعم وتشجيع مشروعات ال موارد والطاقة المهمة الخاصة 
بالاستثمارات الخارجية» ومشروعات الصناعات الناشئة الاستراتيجيةء وتتمتع القروض الخاصة 
بتلك المشروعات بأسعار فوائد تفضيلية في ائتمان الصادرات الخاص ببنك الاستيراد والتصدير 
الصيني. كما يلزم أيضًا التشجيع على إقامة مزيد من التعاون الوثيق بين البنوك التجارية 
المحلية وشركات الموارد والطاقة على مستوى استغلال تنمية الموارد في الخارج» على سبيل المثال 
تأسيس شركات استثمارية لتنمية الموارد خارج البلاد تشترك فيها البنوك وشركات الموارد والطاقة 
المحلية. كما ينبغي السماح لمختلف صناديق التمويل للاستثمار في مشروعات الطاقة ول موارد 
خارج البلادء ودفع أساليب تمويل شركات الطاقة باستخدام طرق متعددة مثل السندات والطرح 
في سوق الأسهم.. إلخ» وتقديم مصادر رأسمالية أوسع للاستثمار في الطاقة وا موارد خارج البلاد. 
وفي الوقت ذاته» توجيه المؤسسات المالية لتأسيس نظام إدارة الائتمان وتقييم القروضء يواكب 
السمات الخاصة بالصناعات الناشئة الاستراتيجية. والدفع الإيجابي للابتكار ف المنتجات امالية 
الخاصة بتمويل رهانات حقوق الملكية الفكرية. وتمويل السلسلة الصناعية.. إلخ. 


(5) توسيع نطاق المؤسسات المالية التي تدعم الاستثمارات الخارجية: 


على الرغم من أن المؤسستين اماليتين القانمتين على السياسات والمسئولتين عن 
دفع تطور الاستثمارات الخارجية للشركات الصينية في الوقت الراهن بالصين - بنك 
الاستيراد والتصدير الصينيء وبنك التنمية الوطني- هما من مؤسسات القطاع العام 
المملوكة بالكاملء إلا أن عدد قروض الاستثمارات الخارجية التي تستطيعان تنفيذها 
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محدود نسبيًا؛ لذلك نقترح توسيع نطاق المؤسسات امالية التي تقدم مساعدات مالية. حيث 
من الممكن أن يشمل هذا التوسع البنوك التجارية الأخرى التابعة للقطاع العام» بالإضافة 
إلى بنوك تجارية غير تابعة للقطاع العام. وفي ضوء تجربة اليابان في دفع تطور الاستثمارات 
الخارجيةء على الصين المضي قدمًا في توسيع نطاق الأعمال التجارية الخاصة بالمؤسسات المالية 
التي تدعم التطور الخارجي للشركات» وتقوية المساعدات المالية المقدمة للاستثمارات الخارجية. 


(6) إطلاق العنان للوظائف الخاصة بالأسواق الرأسمالية متعددة المستويات: 

إطلاق العنان للوظائف التمويلية الخاصة بالأسواق الرأسمالية متعددة المستويات. وتنمية 
صناديق الاستثمارات السهمية. ودعم تطور شركات الاستثمار الخارجي. فيجب دفع وسائل 
تمويل شركات الاستثمار الخارجي من خلال استخدام طرق متعددة منها السندات والطرح 
في سوق الأسهم.. إلخ» وتقديم مصادر رأسمالية أوسع للاستثمارات الخارجية. وتحسين نظام 
سوق تنمية ريادة الأعمال» ودعم شركات الاستثمار الخارجي المطابقة للشروط في البحث 
عن التمويل من خلال الطرح في سوق الأسهم. بالإضافة إلى التشجيع على بناء سوق لتداول 
الأوراق المالية خارج البورصة» وتلبية احتياجات شركات الاستثمار الخارجي التي تعيش مراحل 
نمو مختلفة. وتحسين آلية التحويل بين الأسواق مختلفة ال مستويات» وتحقيق ترابط عضوي 
بين الأسواق على اختلاف مستوياتها بصورة تدريجية. وعلاوة على ذلكء لا بد أيضامن 
العمل بقوة على تنمية سوق السندات» وتوسيع نطاق إصدار مجموعات السندات والصكوك 
الخاصة بشركات الاستثمار الخارجي. وتوفير بيئة مواتية لمستثمري شركات التأمين» وصناديق 
الضمان الاجتماعي» ومؤسسات إدارة الأقساط السنوية للشركات» وغيرها من المؤسسات من 
أجل المشاركة في استثمارات الشركات الصينية عابرة القارات وصناديق الاستثمارات السهمية. 
وذلك في حدود ما يمكن السيطرة على مخاطره. بالإضافة إلى ذلك فإن الدعم المالي الذي 
تقدمه الصين في الوقت الراهن للاستثمارات الخارجية الخاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة 
لا يزال غير كاف البتة. ومقارنة بذلكء نجد أن الدعم المالي الذي تقدمه بعض البلدان 
الغربية الرأسمالية المتقدمة للاستثمارات الخارجية الخاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة أقوى 
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بصورة كبيرة وواضحة. لذلك فعلى الصين زيادة الدعم المالي لهذه الشركات» وتشجيعها 
ومساعدتها في إطلاق أعمال الاستثمارات الخارجية. 


(7) تدويل اليوان الصيني: 

إن عملية تدويل اليوان الصيني من الممكن أن تدفع تسهيل استثمارات الصين الخارجية, 
وتوفر التكاليف وتقلل المخاطر الخاصة بشركات الاستثمار الخارجي. وفي الوقت ذاته. فإن 
الاستثمارات الخارجية لها دور كبير أيضًا في دفع تدويل اليوان الصينيء فكلاهما يدفعان 
ويكملان بعضهما البعض. ومن منظور وظيفيء نجد أن العلامات المهمة على تدويل اليوان 
الصيني هي التسعير باستخدام اليوان الصيني في المعاملات المالية الدولية» بالإضافة إلى توسيع 
نطاق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لأصول اليوان الصيني» ومن منظور حلقات التدفق الداخلي 
والخارجيء نجد أن الأسواق المالية للأصول المقومة باليوان الصيني والتي تتمتع بفعالية عالية, 
والاستثمارات الأجنبية لأصول اليوان الصيني هما آليتان مشروطتانء يعتمد كل منهما على الآخرء 
ويعزز كل منهما الآخر. لذلك لا بد من تعزيز عملات شرق آسياء وبناء أسواق مالية خارجية 
لليوان الصيني» ودفع مشاركة اليوان الصيني في التسويات الدولية. من أجل دفع عملية تدويل 


اليوان الصيني بصورة تدريجية. 
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الباب الخامس 


نظام حقوق الملكية الفكرية والتوحيد المعياري 
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في عصرنا هذا الذي يشهد سيطرة اقتصاد المعرفة وتكنولوجيا المعلومات» أصبحت حقوق 
الملكية الفكرية» والمعايير التكنولوجية. محاور مهمة في المنافسة الدولية؛ لكونها موارد استراتيجية 
للتنمية الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والاستثمارية والتجارية في مختلف البلدان حول 
العام» وقد قامت البلدان المتقدمة بالتطبيق الإيجابي للتنافس العلمي والتكنولوجي القائم 
على استراتيجيات في مجال حقوق الملكية الفكرية والتوحيد المعياريء الأمر الذي خلق مزيدًا 
من التحديات أمام الشركات الصينية خلال مراحل تنفيذها لاستراتيجية "الخروج". وبالنسبة 
ممجال حقوق الملكية الفكريةء فما زال يشهد تغيرات هائلة في قواعده الدوليةء فهناك سرعة 
ملحوظة في الاتجاه التدويلي له» الأمر الذي عمل على وضع نظام حقوق الملكية الفكرية في 
اختبارات جديدة نتيجة عدد من التحديات العالمية: كالأزمة المالية الدوليةء وتغير المناخ.. إلخ؛ 
بينما تعمل البلدان المتقدمة جاهدة على تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية. وتبذل قصارى 
جهدها من أجل تحويل ميزة الابتكار إلى أن تكون سمة تنافسية في الأسواق. وبالنسبة لمجال 
التوحيد ال معياري» ففي الوقت الذي تحاول فيه البلدان المتقدمة السيطرة بإيجابية على مكانة 
رائدة في صياغة المعايير الدوليةء تسلك أيضًا طريق التنافسية القائم على تسجيل براءات الاختراع 
التكنولوجية:» والتوحيد المعياري لبراءات الاختراع. بالإضافة إلى احتكار المعايير الخاصة ببراءات 
الاختراع» استغلت هذه البلدان الترابط بين حقوق الملكية الفكرية والمعايير لتحقيق أكبر قدر 
من المصالح في النهاية. فالبحث في كيفية صياغة استراتيجيات لحقوق الملكية الفكرية والتوحيد 
المعياري في الصين أمر يتمتع بمغزى مهم وعميق للغاية حيال دفع التقدم التكنولوجي» ووضع 
معايير لنظم الأسواق» ورفع قوة التنافس الدولي في الصناعات والسلع» ودفع الشركات الصينية 
للاستثمار في الخارج. وذلك في ظل تعمق الصين تدريجيًا في الوصول بالأعمال الخاصة بحقوق 
ا ملكية الفكرية والتوحيد المعياري إلى المستوى الدولي. 
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5 تعزيز الحماية الدولية لحقوق الملكية الفكرية 


في عام 2010ء احتلت الصين المرتبة الثانية عالميًا من حيث الطلب على تسجيل براءات 
الاختراع» كما احتلت المرتبة الأولى عاديا من حيث عدد العلامات التجارية التي قامت 
بتسجيلهاء وكانت شركة زد تي إي 71۴ لأجهزة الاتصال هي الشركة الأكثر طا لتسجيل 
براءات الاختراع لعام 2011, كما جاءت شركة هواوي في ال مرتبة الثالثة. مما يبين تغير نظرة 
الشركات الصينية لحماية حقوق الملكية الفكرية. حيث أدركت ضرورة المبادرة والسرعة في 
حماية حقوقها الفكرية» الأمر الذي أدى إلى تضخم احتياجات الصين الفعلية لتعزيز الحماية 
الدولية لملكيتها الفكرية. وخلال الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي والاقتصادي بين الصين 
والولايات المتحدة الأمريكية التي عقدت في مايو 2012ء كانت حماية حقوق الملكية الفكرية 
أحد المحاور المهمة خلال الحوارات والنقاشات بين الجانبين. وما اختلف هذه المرة هو أن 
حقوق الملكية الفكرية لم تعد مجرد محورًا ارس من خلاله الولايات المتحدة ضغوطًا على 
الضيع, بل قبح معطلا م اطرش © وق حلفت اة “الشروع" لتشركات المنينية 
تحديات كبيرة للغاية فيما يتعلق بأعمال حقوق الملكية الفكرية في الصينء تتمثل فيما يلي: 
عدم تلبية بناء نظام حقوق الملكية الفكرية بالصين لاحتياجات العصر من تنمية علمية., 
وعدم وجود تنسيق لآلية حقوق الملكية الفكرية التي تتسم بالربط بين الإنتاج والدراسة 
والبحث العلمي والممارسات التطبيقية: فالإمكانات العملية لحقوق الملكية الفكرية ضعيفة 
إلى حد ماء وعدم وجود آليات سليمة لنظام حماية حقوق الملكية الفكرية, فما زال الأثر 
القانوني لها غير كاف» وما يزال هناك فروق كبيرة بين بناء نظام خدمي لحقوق الملكية 


الفكرية وإعداد الكفاءات الخاصة به» واحتياجات التنمية الاقتصادية وا مجتمعية. فهناك ضعف 


7- صحيفة المعلومات الاقتصادية اليوميةء طبعة الثالث من إبريل عام 2012. 
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في الوعي بحقوق الملكية الفكرية في المجتمع بأكمله. كما أن الحماية الدولية لحقوق الملكية 
الفكرية غير كافية. وفي مواجهة الأوضاع والمتطلبات التنموية الجديدة. لا بد من إحداث حراك 
كبيرء وابتكار في التنمية» والإسراع في التحول من دولة كبيرة في حقوق الملكية الفكرية إلى دولة 
قوية في هذا المجالء كما يلزم الإنفاذ القوي لاستراتيجيات حقوق الملكية الفكرية بالدولة, 
والتحسين المستمر للنظام القانوني لهاء والعمل بإيجابية على خلق أجواء جيدة لهاء والتحسين 
من إنشاء واستخدام وإدارة حقوق الملكية الفكرية» وتعزيز الحماية الدولية لهاء وإطلاق العنان 
للدور الذي يقوم به نظام حقوق الملكية الفكرية في دفع القوة التنافسية الدولية الخاصة 
بالشركات الصينية: بالإضافة إلى تقديم الدعم القوى للاستثمارات الخارجية للشركات الصينية؛ 
وذلك يدق هري القنوة التنافسية للأشواق اندو الغا ماله كات والقدوة الشاك ة 
الرفيسة وة 


أولا: ققوية آليات الإدارة الخاضة محقوق الملكية الفكرية: 


(1) رفع مستوى الأعمال الخاصة بإدارة حقوق الملكية الفكرية: 

في عام 2008, قامت الدولة عند صياغة (المخطط الاستراتيجي لحقوق الملكية الفكرية بالدولة) 
بتأسيس فريق من القادة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني» وكانت هناك جهود كبيرة 
لدفع هذا الفريق. ولكن تم وضع (خطة دفع إنفاذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الملكية 
الفكرية) السنوية التي تم البدء في صياغتها في عام 2009 من قبل المؤتمر الوزاري المشترك لأعمال 
إنفاذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الملكية الفكرية. في حين نجد أن مستوى المؤتمر أقل بكثير 
من مستوى الفريق القيادي. وعلى النقيض من ذلكء فإن خطة تعزيز حقوق ال ملكية الفكرية 
السنوية في اليابان يتم وضعها من قبّل القطاع الاستراتيجي» ويتم تعيين رئيس القطاع من قبل 
رئيس وزراء اليابان» كما يتم تعيين نائبه من قبل وزير الدولة» ويتم تعيين موظفيه من قبل 
مختلف الوزراء فيما عدا رئيس ونائب رئيس القطاع. كما أن هناك تعبينًا أيضا من قبل رئيس 
مجلس الوزراء للموظفين الذين يستطيعون تقديم إسهامات في إنشاء حقوق للملكية الفكرية 
وحمايتها واستغلالها. لذلك نجد حماية قانونية لصياغة وتطبيق خطة التنمية اليابانية. حيث إن 
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نائب رئيس الوزراء الياباني هو من يتولى مسئولية صياغتها ودفع إنفاذها شخصيًا. مما سبق 
نجد أنه في ظل عدم وجود (قانون أساسي لحقوق الملكية الفكرية) بالصين حتى الآنء إذا 
استطاعت الصين تأسيس فريق قيادي مختص من مجلس الدولة يتولى مهمة وضع وتطبيق 
خطة دفع حقوق الملكية الفكرية. ستتمكن من زيادة مستوى وفاعلية التنفيذ. 


(2) تأسيس آلية تنسيق ذات مستوى رفيع وموثوق لقطاع حقوق الملكية الفكرية: 

وعلى صعيد هيئات التنسيق المشترك لإنفاذ القانون» إذا اتخذنا الولايات المتحدة واليابان 
وكوريا الجنوبية نموذجاء نجد أن هيئات التنسيق المشترك لإنفاذ القانون في تلك الدول بالرغم 
من اختلاف مسمياتهاء إلا أنها تشترك في كونها هينات تعمل على التنسيق المشترك لإنفاذ 
القانون» وتتمتع بسلطة قوية. في حين أن النظام الإداري لحقوق الملكية الفكرية المعمول به 
حاليًا في الصينء يتسم بفصل الإدارات والمناطق والمستويات ال مختلفة» ويفتقر إلى آلية التنسيقء 
ويوجد به مشاكل مختلفة. مثل تعدد كياناته. وتداخل الوظائف وامهام» وانخفاض فعاليته. 
بالإضافة إلى صراع السلطات.. إلخ. وقد يؤدي هذا النظام الإداري لحقوق الملكية الفكرية 
بسهولة إلى خلافات» والتخلي عن المسئوليات» وانخفاض جودة قوانين القطاعات والقوانين 
ا محلية. بالإضافة إلى التعارض بين جوانب عدة خلال التطبيق مثل أساس إنفاذ القوانين, 
وكيانات إنفاذه.. إلخ. الأمر الذي يؤدي بدوره إلى أزمة في سيادة القوانين الإدارية. وزيادة 
الكلفة ال مجتمعية. وقد أصبحت كل هذه الأمور عراقيل تحول دون تأسيس قانون إداري خاص 
بحقوق الملكية الفكرية قابل للتنفيذ بالصينء ولا تتفق تماما مع المطالب التي طرحها (المخطط 
الاستراتيجي لحقوق الملكية الفكرية بالدولة) من "تعميق إصلاح النظام الإداري لحقوق الملكية 
الفكرية". ويتطلب منا هذه البحث عن طريقة تمكننا من تنسيق إنفاذ القوانين الإدارية 
لقطاعات حقوق المملكية الفكرية. من أجل حل النزاعات والصراعات في السلطات بين القطاعات» 
والتقليل من تعددية الإدارات التي تنفذ القوانين» وتنسيق الإنفاذ المشترك لحقوق الملكية 
الفكرية. وذلك في ظل عدم التمكن من إبطال النظام الإداري الحالي لحقوق الملكية الفكرية 
وإعادة هيكلته. لذلك يمكن تأسيس لجنة وطنية لتنسيق إدارة حقوق الملكية الفكرية يشرف 
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عليها مباشرة مجلس الدولة الصيني» وتكون هيئة وطنية لتنسيق إنفاذ القوانين بصورة مشتركة 
في القطاعات المعنية بحقوق الملكية الفكرية. وتتمتع تلك اللجنة ذات المستوى الرفيع بسلطات 
قوية للغاية. حتى تستطيع توحيد وتنسيق إنفاذ القوانين في القطاعات المختلفة بصورة مشتركة 


(3) تكوين فريق متخصص وكفء من أجل الإنفاذ المشترك للقوانين الخاصة بقطاعات 
حقوق الملكية الفكرية: 

فيما يتعلق بإنفاذ القوانين بشكل مشترك, دائمًا ما تقوم البلدان الغربية المتقدمة بتأسيس 
فرق مشتكة لإنفاذ القوانينء تتعاون وتركز على موارد إنفاذ القانون للقضاء على المخالفين 
لحقوق الملكية الفكرية. حيث تتعاون هذه الدول فيما بينها للقيام بأنشطة على نطاق محلي 
من أجل القضاء على نشطة التزويرء والتي تأت بنتائج واضحة للغاية. وعلى النقيضء فإن 
الصين في ظل نظامها الإداري الحالي الخاص بحقوق الملكية الفكرية والذي يتسم بالفصل بين 
إداراته» له كيانات إدارية تعمل على إنفاذ القوانين المتعلقة بحقوق اللملكية الفكرية. وتشمل 
مكتب الدولة لحقوق الملكية الفكرية» ومكتب العلامات التجارية. ومكتب حقوق الطبع 
والنشرء ومكتب الأمن العام» والجمارك» وغيرها من القطاعات. ولكل قطاع فريق إنفاذ قانوني 
خاص به. وعلى الرغم من صغرها وقلة أعداد موظفيهاء إلا أنها تتسم بالتكامل. لكن نظرًا 
للافتقار إلى التبادل والتواصل والتنسيق بين القطاعات ال مختلفة. فكل فريق له طريقته الخاصة 
في إدارة أعماله؛ لذلك من الصعب إيجاد حلول للجرائم والسلوكيات المتعلقة بمخالفة حقوق 
ا ملكية الفكرية» التي تتسم بأنها خفية وذات طابع دولي؛ وبالتالي لا هكن أن يكون لها أداء فعال 
للقضاء على جرائم مخالفة القانون» كما أنها ستعمل أيضًا على إهدار موارد إنفاذ القانون 
المحدودة والثمينة» وستؤثر بشكل خطير على فعالية إنفاذ القانون بصورة مشتركة للقطاعات 
المختلفة الخاصة بحقوق الملكية الفكرية؛ والثمار ا مجتمعية لها. لذلك من الضروري الدمج بين 
الموظفين المسئولين عن إنفاذ القانون ال موزعين على المنظومات ال مختلفة لحقوق الملكية الفكرية 
وتأسيس فريق مشترك متخصص وفعال لإنفاذ القانون بقطاعات حقوق الملكية الفكرية. من 
أجل تعزيز قوة إنفاذ القانون الخاصة بها. 
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(4) تأسيس نظام سلس وسليم لمشاركة المعلومات الخاصة بإنفاذ قوانين حقوق الملكية 
الفكرية: 

هناك صلة وثيقة بين الإنفاذ المشترك لقوانين حقوق الملكية الفكرية ذي الفعالية العالية, 
وآلية تبادل ومشاركة المعلومات على نحو سلس ومناسب. ولكن عندما تقوم هيئات إنفاذ 
قوانين حقوق الملكية الفكرية بالصين حاليًا بأنشطة إنفاذ مشتركة للقوانين» فإنها عادة ما تقوم 
بتبادل المعلومات من خلال القوانين التي تنص عليها الاتفاقيات بين القطاعات أو الاجتماعات 
ا مشتركة. وهذا النوع من آليات تبادل ال معلومات يتسم بنطاق تطبيقه المحدود للغاية, 
فبالنسبة للأعمال الإجرامية الخاصة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية» الموجودة ضمن وظائف 
وسلطات عدد كبير من القطاعات» فإن درجة مشاركة المعلومات الخاصة بها بين القطاعات 
المختلفة منخفضة نسبيًاء كذلك نطاقها صغير إلى حد ماء كما أن توقيت تبادل المعلومات 
الخاصة بها محدود للغاية. فعلى سبيل ال مثالء. تتحكم هيئات إنفاذ قوانين حقوق الملكية 
الفكرية بالصين جيدًا في مصادر المعلومات المعنية بأصحاب حقوق الملكية الفكرية, مثل طلبات 
براءات الاختراع» وتسجيلات العلامات .. إلخ. بينما لا توجد قنوات معيارية وسريعة لهيئات 
الأمن العام للحصول على مثل تلك المعلومات. ولكن تتحكم هيئات الأمن العام في المعلومات 
التي تحصل عليها من خلال التحقيقات التي تجريها في الأعمال الإجرامية الخاصة بانتهاك 
حقوق الملكية الفكرية: بينما لا تمتلك الهيئات المسئولة عن إدارة حقوق الملكية الفكرية طرقا 
معيارية أو سريعة تحصل من خلالها على مثل تلك المعلومات. ولا تؤدي آلية تبادل المعلومات 
هذه. التي يشوبها ضعف في التنسيق» إلى عدم تمكن قطاعات الإنفاذ المشترك لقوانين حقوق 
ا ملكية الفكرية من مشاركة المعلومات الخاصة بإنفاذ القوانين فحسب» بل إنها قد تسبب 
تكرارًا على مستوى التحكيم والدعاوي الخاصة بالأعمال الإجرامية المماثلة؛ نظرًا لنطاق المهام 
والوظائف المختلفة:, الأمر الذي يسبب انخفاض فعالية عملية إنفاذ القوانين. لذلك فعلينا 
استغلال تكنولوجيا الإنترنت بالشكل الأمثل» وتأسيس آلية سلسة وسريعة بمشاركة المعلومات 
الخاصة بإنفاذ قوانين حقوق الملكية الفكرية» ودفع التبادل الرقمي للمعلومات بين هينات 
إدارة حقوق الملكية الفكرية والهينات الأخرى ال معنية بإنفاذ القوانينء وتوسيع قنوات مشاركة 
ا معلومات المعنية. من أجل ضمان التوقيت السليم لنقل المعلومات الخاصة بإنفاذ القوانين 
وسرعته وسلاسته. وتحقيق تكامل المزايا ومشاركة ال موارد. 
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(5) تحسين النظام القانوني الخاص بحقوق الملكية الفكرية: 

يجب الإسراع في صياغة وتعديل وتحسين القوانين المعنية بحقوق الملكية الفكرية. والإسراع 
في تعديل (قانون العلامات التجارية)» و(قانون مكافحة المنافسة غير النزيهة)» و(اللائحة الخاصة 
بأعمال التوكيل في براءات الاختراع)» بالإضافة إلى تعديل (قانون حقوق التأليف والنشر) ولوائحه 
الإدارية: و(لائحة براءات الاختراع في مجال الدفاع الوطني). وتعديل (اللائحة الخاصة بحماية 
الأصناف النباتية الجديدة). وصياغة (اللائحة الخاصة بحماية حقوق تأليف ونشر الأعمال الفنية 
الخاصة بالأدب الشعبي) و(لائحة الإنجازات المهنية والتكنولوجية). والعمل على تحسين النظام 
القانوني المعني بحقوق الملكية الفكرية على شبكة الإنترنت» وتعزيز دراسة النظام القانوني 
الخاص بحماية الموارد التراثية والمعارف التقليدية. وإصدار التفسيرات القضائية أو الوثائق 
التفسيرية القضائية القياسية المتعلقة بجلسات الاستماع الخاصة بقضايا حقوق التأليف والنشر 
على الإنترنت» ومعايير جلسات استماع القضايا المعنية بتحديد أحقية براءات الاختراع.. إلخ؛ في 


التوقيتات المناسبة. 
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ثانيّه تأسيس منظومة دعم حقوق الملكية الفكرية: 


(1) تعزيز الترابط بين سياسات حقوق الملكية الفكرية والسياسات الأخرى: 

يجب استغلال السياسات اممعنية با مجال الضريبي والمالي والعلمي والتكنولوجي والاستثماري 
والتجاري.. إلخ. لدفع إنشاء واستخدام حقوق الملكية الفكرية. كما يلزم صياغة سياسات خاصة 
بحقوق الملكية الفكرية» التي تتناسب مع تنمية الجوانب ال مهمة في كل من الصناعات الاستراتيجية 
الناشئة والصناعات التقليديةء وتوجيه الكيانات التي تتسم بالابتكار نحو احتلال مكانة عالية 
في النظام الاستراتيجي لحقوق الملكية الفكرية المعني بالصناعات. وعلاوة على ذلك لا بد من 
تعزيز بناء الإمكانات الإدارية ونظام السياسات الخاصة بحقوق الملكية الفكرية ال معنية بالابتكار 
العلمي والتكنولوجيء وتحسين النظام الإداري لحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالتخطيط العلمي 
والتكنولوجي والمشروعات العلمية والتكنولوجية بالدولة»ء بالإضافة إلى آلية عمل حقوق الملكية 
الفكرية الخاصة بالصناعات. كما يجب الحيلولة دون إساءة استخدام حقوق الملكية الفكرية, 
والحفاظ على نظام الأسواق ذات ال منافسة العادلة» والحقوق والمصالح العامة ال مشروعة: وتحسين 
سياسات دفع مناطق حقوق الملكية الفكرية: وتعزيز التوجيه المصنفء أي إعطاء توجيهات 
مختلفة لفئات مختلفة من الشركات» وتعزيز الابتكار والتنمية الاقتصادية في المناطق الخدمية. 
كما يلزم دراسة صياغة قوانين داعمة» وإجراءات وقائية لنظام حماية حقوق الملكية الفكرية 
المعني بالاستثمارات الأجنبية والتجارة الخارجية. كما أنه من الضروري تأسيس وتحسين نظام 
الرصد الإحصائي لحقوق الملكية الفكرية. وتحسين آلية مناقشة حقوق الملكية الفكرية الخاصة 
بالأنشطة الاقتصادية الكبرىء وتعزيز أعمال التحليل والإنذار المبكر الخاص بحقوق الملكية 
الفكرية المعنية بتنمية الصناعات الاستراتيجية الناشئة. وتحسين ونشر المعايير والتعليمات الخاصة 
بأعمال التحليل والإنذار المبكرء وإضفاء الطابع السوقي على خدمات التحليل والإنذار المبكرء 
واختيار عدد من المناطق والمجالات المهمة التي تتسم باحتياجاتها البارزةء لإطلاق أعمال 
التحليل والإنذار المبكر الخاصة بحقوق الملكية الفكرية. بالإضافة إلى وحدات تجريبية مناقشة 
حقوق الملكية الفكريةء من أجل تأسيس آلية مناقشة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالأنشطة 
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الاقتصادية الكبرىء بالإضافة إلى مقاومة مخاطر حقوق الملكية الفكرية والتقليل منها. 


(2) دفع إنشاء واستغلال حقوق الملكية الفكرية: 

أولًا: رفع القدرات الخاصة بنظام حقوق الملكية الفكرية الذي تستخدمه الشركات والمؤسسات 
العامة. فينبغي العمل على نحو إيجابي من أجل دفع الشركات نحو تطبيق استراتيجيات حقوق 
الملكية الفكرية» وتعزيز توجيه السياسات والخدمات المعلوماتية نحو حقوق الملكية الفكرية 
الخاصة بالشركات المتوسطة والصغيرةء والعمل على تحسين قواعد العمل الإداري الخاص بحقوق 
الملكية الفكرية للشركات والمؤسسات العامة» ودفع صياغة نظام تقييم ومحاسبة مالية لأصول 
حقوق الملكية الفكرية» وبناء نظام لإنشاء وتطبيق حقوق الملكية الفكرية التي تربط بين الإنتاج 
والدراسة والبحث العلمي والممارسات التطبيقية, والتحسين والتشجيع العملي للسياسات الضريبية 
ذات الأفضلية والمتعلقة بالتنازل عن حقوق الملكية الفكرية أو ترخيصهاء وتنفيذ سياسات مالية 
تحفز على الابتكار مثل رهن حقوق الملكية الفكرية.. إلخ» بالإضافة إلى توجيه رءوس الأموالى 
وا موارد البشرية» والتكنولوجياء وحقوق الملكية الفكرية, للتحول إلى كيانات وشركات. كما يلزم 
أيضًا مساعدة القطاعات الرئيسة والمجالات التكنولوجية الأساسية على بناء جمعيات تجمع بين 
الإنتاج والدراسة والبحث العلمي وا ممارسات التطبيقيةء تعمل تلك الجمعيات على إنشاء روابط 
قائمة على الابتكار التكنولوجيء والتعاون في حقوق الملكية الفكرية» والتوحيد المعياري.. إلخ» 
لدفع إنشاء حقوق الملكية الفكرية وإضفاء الطابع الصناعي التطبيقي عليها. كما ينبغي بحث 
إنشاء صناديق تشغيلية خاصة لحقوق الملكية الفكرية. يتم توجيهها من قبّل الدولة. وتسهم 
فيها أطراف عدة. تعمل على دفع التطبيق العملي لحقوق الملكية الفكرية الخاصة بمؤسسات 
التعليم العالي ومراكز البحوث. ولا بد أيضًا من التعمق في إطلاق الأعمال النموذجية التجريبية 
الخاصة بحقوق الملكية الفكريةء ودفع إضفاء الطابع الصناعي على براءات الاختراع وإطلاق 
علامات تجارية مشهورة دوليًاء والعمل على ازدهار وتنمية الصناعات المعنية بحقوق النشرء 
وإنشاء قاعدة تصنيع تدفع تطبيق التحول في حقوق الملكية الفكرية وإضفاء الطابع الصناعي 
التطبيقي عليها. بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات تقييم الأصول الخاصة بحقوق الملكية الفكرية وبدء 
أعمال تجريبية لتمويل رهانات حقوق الملكية الفكرية, وتعميق الأعمال المعنية بحماية ودفع 
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العلامات التجارية القديمة في الصين. 


ثانيًا: تأسيس الشركات المتميزة في مجال حقوق الملكية الفكرية. فلابد من صياغة وتحسين 
المعايير المتعارف عليهاء الخاصة بالشركات التنافسية في مجال حقوق الملكية الفكرية» واختيار 
مجموعة من الشركات العاملة في الصناعات الأساسيةء والشركات الصناعية الكبيرة والمتوسطة, 
وشركات التكنولوجيا الفائقة المتنامية. بالإضافة إلى الشركات المتوسطة والصغيرة العلمية 
والتكنولوجية التي تتمتع بقدرات تنافسية. وذلك على مراحل ومجموعات» ثم تأسيس خطة 
إعداد متخصصة لجميع حلقات العمل في حقوق الملكية الفكرية بالشركات. وذلك من خلال 
طرق عدة منها تأسيس آلية التواصل بين الشركات الرئيسةء وإنشاء محطات لتبادل الأعمال 
ا معنية بحقوق المملكية الفكرية الخاصة بالشركات. بالإضافة إلى إيفاد الموظفين المختصين في 
حقوق الملكية الفكرية.. إلخ. وعلى القطاعات المعنية بالحكومة على اختلاف مستوياتهاء إتاحة 
سياسات تفضيلية في المجال المالي والضريبيء بالإضافة إلى الدعم المالي على نحو متكافئ. 


(3) دفع الابتكار والتنمية في القطاع الخدمي الخاص بحقوق الملكية الفكرية: 

يجب تحسين نظام عمليات التمويل الخاصة بحقوق الملكية الفكرية. والعمل على دفع 
الأعمال الخاصة بتقييم أصولهاء ودفع تأسيس نظام تمويلي لهذه الحقوق قائم على المؤسسات 
المالية» والاستثمار في ريادة الأعمال. كما يلزم توجيه جميع أنواع مؤسسات الضمان الائتماني 
للعمل على تقديم خدمة الضمان لحقوق الملكية الفكريةء والبحث في تأسيس آلية لتقاسم 
مخاطر تمويل الرهانات. ودعم الشركات التي تمتلك حقوق ملكية فكرية على إصدار سندات 
لها أو أن تقوم بعملية الطرح العام الأوّلي لجمع التمويلات من خلال طرح أسهمها في الأسواق» 
بالإضافة إلى وضع معايير لفحص حقوق الملكية الفكرية ومتابعتهاء والإفصاح عن المعلومات 
المتعلقة بها في أسواق الأوراق الماليةء وإنشاء منصة لعرض وتداول وحماية وتحويل حقوق 
الملكية الفكرية. 


كما أنه من الضروري العمل على إعداد قطاع خدمي خاص بحقوق الملكية الفكرية. 
فيلزم دفع صياغة سياسات ضريبية ومالية داعمة تساعد في تنمية القطاع الخدمي 
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الخاص بحقوق الملكية الفكريةء كما يجب تشجيع القوى المجتمعية على إطلاق أنشطة خدمية 
ذات طابع تجاري معنية بحقوق الملكية الفكرية. ودفع تطوير أعمال التوكيلات الخاصة بحقوق 
ا ملكية الفكرية» والاستشارات» والتقييم» والوصاياء والتدريب» والبحث عن المعلومات» ومعالجة 
البيانات» بالإضافة إلى الخدمات المالية.. إلخ» من أجل تقديم خدمات ذات مستوى عال في 
مجال حقوق الملكية الفكرية للمجتمع. وإطلاق العنان بشكل تام لدور الاتحادات الصناعية, 
ووضع معايير لإدارة تأهيل موظفي القطاع الخدمي لحقوق الملكية الفكريةء وتعزيز الرقابة 
الذاتيةء وبناء مصداقية وإخلاص في القطاع الخدمي الخاص بهذا المجال. 


وعلاوة على ذلك يجب تقديم الدعم لمجموعة من الشركات الخدمية في مجال خدمات 
القيمة المضافةء مثل برمجيات حقوق المكية الفكرية. وقواعد البيانات المتخصصة في حقوق 
ال ملكية الفكريةء والخدمات الاستشارية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية. وقروض الرهانات 
الخاصة بهذا النوع من الحقوق» بالإضافة إلى خدمات الاستثمار والتمويل الأخرى.. إلخ. كما يلزم 
أيضَا دعم وتوجيه رءوس الأموال الشعبية للاستثمار في مجال خدمات حقوق الملكية الفكرية 
وتشجيع ومساعدة المؤسسات الخارجية المتخصصة في خدمات حقوق الملكية الفكرية» التي 
تتسم بمستوى عال» على تعزيز التبادل والتعاون مع المؤسسات المحلية العاملة في هذا النوع 
من الخدمات. كما يجب دفع المؤسسات العاملة في خدمات حقوق الملكية الفكرية نحو إطلاق 
أعمال على أعلى مستوى في مجال الخدمات الاستشارية المعنية باستراتيجيات حقوق الملكية 
الفكريةء وتحليل الإنذارات المبكرة. وعمليات الدمج والاستحواذ وإعادة هيكلة الأصول غير 
المادية» بالإضافة إلى النزاعات التي تشمل حقوق الملكية الفكرية الخارجية.. إلخ. كما يجب 
مساعدة المؤسسات العامة المؤهلة العاملة في خدمات حقوق الملكية الفكرية في جميع المناطق 
على إعادة الهيكلة والتحول إلى شركات» وإعداد وتشكيل عدد من معارض العلامات التجارية 
يكون محورها حقوق المملكية الفكرية. 


(4) بناء ثقافة حقوق الملكية الفكرية وتأهيل الكفاءات الخاصة بها: 


لابد من ابتكار نموذج للتوعية. وإطلاق منصة موثوقة وفعالة لنشر حقوق الملكية 
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الفكريةء وتدشين مجموعة من الأنشطة الثقافية في هذا المجال والتي تتسم بتأثير كبير. فلا 
بد من توسيع إطلاق التعليم العام لحقوق الملكية الفكرية» والعمل بإيجابية لدفع هذا النوع 
من التعليم كي يندرج ضمن منظومة التعليم الوطني. ويلزم تعزيز المفاهيم الأخلاقية القائمة 
على النزاهة والشرف» والقضاء على المفاهيم الأخرى الشائنة القانئمة على انتهاك الحقوق. كما 
يجب إطلاق أعمال التوعية الخارجيةء لتعريف المجتمع الدولي بشكل موضوعيّ وعادل وكامل 
كارت الإسابية اي فعا الصين ق اال شوق الللكية الفكرية نينا وة الضورة 
الدولية الممتازة للصين. والاستمرار في إقامة أنشطة عديدة منها "أسبوع نشر التوعية بحقوق 
ا ملكية الفكرية على مستوى الدولة" و"أسبوع براءات الاختراع الصينية", و"مهرجان العلامات 
التجارية الصينية"”. و"نشاط علامة الكتب المرجعية الخضراء".. إلخ. كما يجب التطرق إلى 
النقاط والمحاور المهمة في حقوق الملكية الفكرية. وإطلاق أنشطة محورية مختلفة كا منتديات 
والصالونات الثقافية والمحاضرات والمعارض.. إلخ» واستغلال الحالات النموذجية لحقوق الملكية 
الفكرية. ونشر مجموعة من الكتب ذات الجودة الممتازة وإنتاج مجموعة من البرامج 
التلفزيونية. وتعزيز أعمال التوعية الخاصة بالنظام القانوني لحقوق الملكية الفكرية» والتطبيق 
الشامل لأساليب التعليم» والرأي العام» بالإضافة إلى تنقية مناخ حقوق الملكية الفكرية» ورفع 
الوعي عند العامة فيما يتعلق بهذا المجالء وتوجيه المجتمع نحو تكوين مفاهيم ثقافية خاصة 
بحقوق ال ملكية الفكرية قائمة على احترام ا معرفة والريادة والابتكار والالتزام الصادق بالقوانين. 


وعلى صعيد إعداد الكفاءات المتخصصة في حقوق الملكية الفكريةء فهناك في الوقت الراهن 
عدد من المشكلات تواجه هذا الأمر تتمثل في: 


أولًا: أن التعليم الأكادمي الخاص بحقوق الملكية الفكرية لم يسلك مساره الصحيح 
بعد. فتخصص حقوق الملكية الفكرية م يُدرج بعد كعلم من الدرجة الثانية في السلسلة 
التعليمية الأكادمية. فلا يوجد مراكز متخصصة تمنح درجة الماجستير أو الدكتوراه في 
حقوق الملكية الفكرية. فيما عدا جامعات فردية مثل جامعة بكين» وجامعة الشعب 
الصينية, وجامعة جونغ نان للاقتصاد والقانون.. إلخ. وهناك أيضًا مدارس تبحث في 
إطلاق تعليم أكاديمي في حقوق الملكية الفكرية بينما يكون مدرجًا فقط تحت علوم 
أخرى مثل علوم القانون وإدارة الأعمال والإدارة العامة وعلوم الاقتصاد.. إلخ» فيما يرى 
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المعلمون أن إعداد كفاءات في مجال حقوق الملكية الفكرية بشكل عام يجب أن يكون له 
مسمى محدد. ودون ذلك لن يسير العمل فيه بشكل طبيعي. وطبقا للإحصائيات» فإن إجمالي 
ما تقوم الكليات والجامعات بإعداده من كفاءات في هذا المجال لا يصل إلى ثلاثة آلاف شخص. 
الأمر الذي يوضح الفروق الهائلة بين إعداد الكفاءات المتخصصة في حقوق الملكية الفكرية 
بالصين وما يحتاجه التطور الاقتصادي في المجتمع بشكل فعلي من كفاءات في هذا المجال. 


ثانيًا: من المتوقع أن تشهد أعداد فرق ال معلمين ال متخصصين في تأهيل كفاءات عاملة في 
حقوق الملكية الفكرية زيادة ملحوظةء وأن يرتفع مستواها. فخلال عشرين عامًاء استطاعت 
الكليات والجامعات الصينية حشد مجموعة من فرق المعلمين المتخصصين في تأهيل الكفاءات 
العاملة في حقوق الملكية الفكرية»ء ولكن بصورة عامة من الصعب أن تلبي هذه الفرق 
احتياجات الصين من الكفاءات المتخصصة في هذا المجال خلال الفترة المستقبلية.ء سواء من 
ناحية عدد المعلمين أو كفاءتهم العلمية. وطبقا للإحصائيات, فإن إجمالي ا معلمين المتخصصين 
في حقوق الملكية الفكرية الموجودين في أكثر من عشر جامعات بها تخصص حقوق الملكية 
الفكرية في الصينء لم يصل إلى خمسمائة طالب وطالبة» وأعداد المعلمين الحاصلين على تعليم 
نظامي متخصص في حقوق الملكية الفكرية أو الذين سافروا للخارج وتم تأهيلهم في هذا المجال 
من بينهم قليل جدًا. كما أن الإمكانات الدراسية النظرية حاليًا لهذه الفرق قوية بصورة كبيرة 
أما الإمكانات التطبيقية التي تعمل على معالجة الشئون الخاصة بحقوق الملكية الفكرية فهي 


ثالنًا: أعمال التدريب في هذا المجال غير نظامية» وتفتقر إلى التخطيط ال مرتب» فقد تم 
توزيع العمل في هذا المجال حاليًا على قطاعات عديدة منها الهيئة الوطنية لحقوق الملكية 
الفكرية» والمكتب الوطني لحقوق التأليف والنشرء والهيئة الوطنية العامة للصناعة والتجارة 
ووزارة التجارةء ووزارة التعليم.. إلخ بشكل مبعثر. وتبدو هذه القطاعات الوطنية التي تزيد 
عن عشرة. كيانًا واحدًا يتحمل مسئولية حقوق الملكية الفكرية» ولكن في الحقيقة هم ليسوا 
كيانًا واحدًاء حيث يفتقرون إلى التنسيق والتناغم» كما أنهم لا يتمتعون بتخطيط وتنظيم موحد 
الأمر الذي يؤدي إلى تفاوت مستويات أعمال التدريب» فهناك عدد كبير من أعمال التدريب لا 
تزال مجرد تدريبات عامة تغيب عنها صفة التخصصية. 
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(5) تحسين الهيكل المعرفي ونماذج الإعداد الخاصة بالكفاءات العاملة في حقوق الملكية 
الفكرية: 

إن الكفاءات المتخصصة العاملة في حقوق الملكية الفكرية تتسم مواهبها المتعددة؛ لذلك 
يجب تأسيس علم حقوق الملكية الفكرية» واعتباره أحد العلوم البينية» أي أنه يجمع بين 
تخصصات متعددة. فتنظيم التعاون بين الباحثين في مختلف العلوم داخل وخارج الكليات خلال 
ا مراحل الأولى لتأسيس هذا العلم أمر في غاية الأهمية. فغالبية الكفاءات المتخصصة العاملة في 
هذا المجال (أكثر من 80%) يتم توظيفهم لتأدية أعمال خاصة بحقوق الملكية الفكرية المتعلقة 
بالعلوم والتكنولوجيا؛ لذلك يجب أن يتمتعوا بخلفية محددة عن العلوم التطبيقية. وأساسيات 
قوية عن العلوم القانونية» كما لا بد من استيعابهم لمعلومات قانونية معنية بمعارف محددة 
في إدارة الأعمال وعلوم الاقتصاد (مثل تقييم الأصول غير الماديةء والتراخيص التجارية.. إلخ). 


ويجب إعداد نظام تعليمي يطابق القواعد والضوابط التعليمية. فطبقا للنظام التعليمي في 
الصين» ينبغي ترتيب التعليم المتخصص في حقوق الملكية الفكرية بعد انتهاء الدراسة في المرحلة 
الجامعيةء مثل أن يوجد درجة ثانية معادلة لهذه المرحلة متخصصة في حقوق الملكية الفكرية 
ودرجة الماجستير ا لمتخصص في هذا المجالء بنظام تعليمي يستغرق ثلاث سنوات تقريبًا (التعليم 
القانوني الأساسي + التعليم المتخصص في حقوق الملكية الفكرية). ودراسة العلوم التطبيقية أو 
ثم دراسة العلوم القانونية: أمر يفيد الطالب في إجادة المعارف؛ حيث إن العلوم التطبيقية 
تتبع العلوم الطبيعية. ودراسة تلك العلوم في مرحلة الشباب مفيدة جدًاء أما القانون فيتبع 
العلوم الاجتماعية. ودراسة هذا العلم في عمر متقدم يساعد على مزيد من الفهم له خاصة 
وأن الدارس سيكون قد تكونت لديه خبرات اجتماعية وفيرةء وله قراءات ثرية. يتفق النظام 
التعليمي سالف الذكر مع التعليم القانوني بالولايات المتحدة, ولكن يختلف بشكل كبير عن 
التعليم القانوني العادي الموجود في الصين؛ لأن تسجيل الطلبة الجدد في التعليم القانوني للمرحلة 
الجامعية العادية في الصين يبدأ من المرحلة الثانوية في التعليم المتوسط. بالإضافة إلى ذلك فإن 
الكفاءات العاملة ف التدريس والبحث في حقوق الملكية الفكرية وبعض الكفاءات رفيعة المستوى 
ا لمتخصصة في حقوق الملكية الفكرية. يجب أن تكون حاصلة على درجة الدكتوراه. ونظام 
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الدراسة لمرحلة الدكتوراه ا متخصصة في حقوق الملكية الفكرية عادة يكون أكثر من أربع 
سنوات. 

وبطبيعة الحال» فإن ما سبق يعد مناقشة لنماذج إدارة البرامج التعليمية الممعنية بالتعليم 
الأكادمي للكفاءات المتخصصة في حقوق الملكية الفكرية» ولكن من الصعب أن يكون هناك 
تحول جذري خلال فترة قصيرة؛ بسبب القصور في ا موارد التعليمية المعنية. لذلك. فبجانب 
التعليم الأكاديمي الذي سيُعد كفاءات متخصصة في حقوق الملكية الفكرية مستقبلًا. لا بد أيضًا 
من تعزيز التدريب المهنيء والتعليم الإضافي للكفاءات المتخصصة في حقوق الملكية الفكرية, 
الموجودة على رأس العمل في الفترة الحالية. ولن يكون هناك مناقشة أخرى لهذا الأمر. 
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ثالئًا: تعزيز الحماية الدولية لحقوق الملكية الفكرية: 
(1) التوجيه نحو تدويل أعمال حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالشركات: 


1. تكوين الوعي بإعلان حقوق الملكية الفكرية: 

إن المبدأ الرئيس المتعارف عليه فيما يخص حقوق الملكية الفكرية والمعمول به دوليًا 
هو "التسجيل أولا'؛ لذلك فإن الشركات الصينية عند امتلاكها لابتكار تقني أو علامة تجارية 
جديدة. عليها الاهتمام بشكل أكبر مسألة التسجيل والتوثيق. إن الشركات التي تشارك في 
التدويل بأساليب تكنولوجيةء عليها قبل أن تدخل أسواق الدول الأخرى أن تدرس بشكل 
تفصيلي قوانين ولوائح هذه الدول فيما يتعلق بمجال حماية حقوق الملكية الفكرية. وتمييز 
وتحليل الاختلافات بينها وبين القوانين الصينية. وفي الوقت ذاته» ينبغي أيضًا أن تدرك جيدًا 
الإجراءات الخاصة بإعلان حقوق الملكية الفكرية وتدابير حماية هذه الحقوقء والاهتمام 
بأحوال التسجيل والحصول على التراخيص الحالية لحقوق الملكية الفكرية في هذه الدولة. 
وفي نفس وقت دخول الأسواق الدولية. على الشركات أن تعجل بالإعلان عن حقوق براءات 
اختراعاتها وحقوق علاماتها التجارية وغيرها من حقوق الملكية الفكرية التي تشمل وجود 
الشركات وقوتها التنافسية الأساسية في الدول الهدف, بالإضافة إلى ذلكء عليها أن تقوم أيضَا 
بأعمال الأمن التقني قبل أعمال فحصها وإجازتها؛ للحيلولة دون فقدان التقنيات التي تمتلكها 
الشركات والخسارة المترتبة على ذلك. وفي النهاية» على الشركات التعرف بشكل تام على 
الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الصين والتي تدور حول حماية حقوق الملكية الفكرية. 
وخلال مراحل التدويلء لا بد أن تستغل الشركات بإيجابية القواعد والقوانين التي تساعد في 
مجال تسجيل حقوق الملكية الفكرية للشركات ال محلية. مثل مبادئ حقوق التسجيل التي 
تتسم بالأسبقيةء إلى غير ذلك من قوانين؛ وذلك لضمان تنفيذ حقوق الشركات فيما يتعلق 
بحقوق الملكية الفكرية. وفي الوقت ذاته. عليها أيضًا أن تقوم بفرض قيود بشكل حذر على 
مبدأ ترخيص براءات الاختراع إلى غير ذلك من مبادئ غير مفيدة لتطور الشركات الصينية 
وحصولها على مكانة تنافسية متميزةء للحد من أضرارها. وعلى هذا الأساس أيضًاء على الشركات 
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التفكير مليًا في التأثيرات الإيجابية والسلبية للاتفاقيات الدولية» والقيام بأفضل الخيارات التي 
تصب في صالح تنمية وتطور الشركات. وذلك في أثناء اختيارها بين تسجيل براءات اختراعاتها 


2 الإصرار على مقاطعة كافة أشكال انتهاك الحقوق: 


على الشركات العمل بإيجابية على استخدام الأسلحة القانونية لحماية حقوقها ومصالحها 
الخاصة في مواجهة أعمال انتهاك حقوق الملكية الفكرية. وحقوق الملكية الفكرية تختلف عن 
حقوق الملكيات الأخرى. حيث يندرج هذا النوع تحت نطاق الأصول غير الماديةء فنجد أن 
مصدر حقوقه هو الإناطة القانونية. لذلك فعندما تحدث أعمال انتهاك الحقوق وتضر بمصالح 
الشركات» فلا بد من السعي بإيجابية وراء معالجة هذا الأمر عن طريق استخدام الأسلحة 
القانونية بشكل أكبر. فيجب أن تزرع الشركات الوعي بالحفاظ على حقوق الملكية الفكرية 
بدرجة كبيرة في أفكار موظفيها بالكاملء وأن تنتبه جيدًا لجمع وتخزين الأدلة المعنية بحقوق 
ا ملكية الفكرية خلال أنشطة الأعمال اليومية» وأن تنظم بإيجابية الإجراءات التي تعمل على 
الوقاية من أعمال انتهاك حقوق ملكيتها الفكرية» كما أن الشركات التي تتمتع بظروف مواتية 
من الممكن أن تنشئ قطاعات قانونية متخصصة كي تكون مسئولة عن مسألة أعمال انتهاك 
الحقوق هذه. وبعد الاعتراف بأعمال انتهاك الحقوق مباشرة على الشركة رفع طلب لحماية 
حقوقها للهيئات القانونية المعنية فورًاء كما ينبغي أن تتمسك بضرورة استخدام الطرق القانونية 
للقضاء على هذه الأعمال. ومن خلال هذا ستتبين عزهة الشركات على حماية ملكيتها الخاصة. 
وفي الوقت ذاته. يجب أن تحافظ الشركات على الدوام على تواصلها مع الهيئات المعنية الأخرى 
مثل النقابات المحلية» والغرف التجارية» وا مجلس الصيني لترويج التجارة الدولية» والتعرف من 
خلال هذه الجهات في أي وقت على آخر التغيرات في المجال القانوني الخاص بحماية حقوق 
الملكية الفكرية على مستوى الدولة» والأهم هو أنه يمكن من خلالها حل المشكلات المتعلقة 
بانتهاك حقوق الشركات بشكل فعال ومعقول. 


3 تعزيز القدرات على إنشاء حقوق الملكية الفكرية: 


كان لعملية التدويل تأثيراتها على إنشاء حقوق الملكية الفكرية للشركات» والتي جاءت 
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على صعيدين مختلفين أحدهما إيجابي والآخر سلبي. فعلى الشركات اقتناص الفرص الأولى في 
الأسواق الواسعة:. بالإضافة إلى مواجهة تحديات أكثر من جانب. ومن جانب آخر قدمت 
الأسواق الدولية فرصا جيدة وموارد متكاملة غير مسبوقة من أجل إضفاء مزيد من الإبداع 
والابتكار والتنمية للشركات. فإنشاء حقوق الملكية الفكرية أمر لا مكن فصله عن الكفاءات 
وا مواهب. فعلى الشركات الاهتمام بالاحتفاظ بالكفاءات الحالية لديها معتمدة في ذلك على 
الثقافة المؤسسية الناضجة» ونظام تنظيم الأعمال التجارية» وتقديم الدعم على المستوى ال مالي 
والتقني والفكري» من أجل تطويرها ومساعدتها على الإبداع والابتكار؛ فلابد من إتاحة تدابير 
تحفيزية مناسبة للموظفين والعمالء وإرشادهم نحو منافسة معقولة في مجال التكنولوجيا 
والابتكار والتحسين. وفي الوقت ذاته. على الشركات أيضا استقطاب الموارد البشرية من الخارج 
بشكل واع» وتوسيع حجم الفرق المتخصصة في الابتكار العلمي والتكنولوجيء والتعرف من 
غلاليم عق اعدف الافجافنات ن مجان الا وجا الوا لهات إل هلان وت 
التكنولوجيا التي تتناسب مع تطور وتنمية الشركات» وتعديل التخطيط الابتكاري للشركات؛ 
وذلك مواكبة التنمية والتطور الذي تشهده الأسواق الدولية. كما أن إنشاء حقوق الملكية 
الفكرية يحتاج أيضًا إلى كمية كبيرة من الاستثمار في المواردء وأسس علمية وتكنولوجية محددة. 
كما أنه لا بد من التعزيز المستمر في التعاون مع الشركات الكبرى عابرة القارات» واستغلال 
الميزات الخاصة بكل شركة لتحقيق التكامل في ال موارد والمزاياء والوصول في النهاية إلى مكانة 
تنافسية مفيدة تعود بالنفع على الطرفين» وتحقيق قفزة سريعة وكبيرة في التنمية العلمية 
والتكنولوجية للشركات الصينية على هذا الأساس. وعلاوة على ذلكء فإن الشركات الصينية من 
الممكن أيضًا أن تقوم بعمليات استحواذ ودمج للشركات أو القطاعات الأجنبية ذات الأفضلية في 
المجال العلمي والتكنولوجي إن سمحت الظروفء وتمتلك علومها وتقنياتها لتكون في خدمتها 
الأمر الذي يعمل على إرساء أساس علمي وتكنولوجي للشركات. مما يؤدي إلى خلق ظروف 
مواتية للشركات لتحقيق الأسبقية والاحتكار على المستوى التقني. 


4. الاهتمام ببناء استراتيجية ونظام حقوق الملكية الفكرية للشركات: 


يجب أن تجعل الشركات تأسيس وحماية حقوق ملكيتها الفكرية إحدى الحلقات 
المهمة الخاصة بالأهداف الاستراتيجية للشركة:. بالإضافة إلى ضم المفاهيم الخاصة بحقوق 
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ا ملكية الفكرية في أثناء بناء النظام وتأسيس ثقافة الشركات» فالوعي الثقافي للشركة يحدد 
الاتجاه التنموي لها. فليس هناك سوى الاتخاذ من التدويل خلفية وأساسًا لتأسيس ثقافات 
ومعتقدات مؤسسية داخل الشركات تواكب الابتكار والتقدم في الإدارة الدولية؛ حتى نستطيع أن 
نجعل الشركات بأكملها تشكل طاقات وإمكانات تتسم بالابتكار والتماسكء وتتضافر في مواجهة 
التحديات الدولية. كما أن حشد القوة واستغلال الأسلحة القانونية بشكل فعال لحماية حقوق 
الملكية الفكرية من أعمال الاعتداء والانتهاكء لا يحتاج سوى تكوين وعي قوي وكبير بحماية 
حقوق الملكية الفكرية داخل الشركات. وعلى صعيد بناء النظام» على الشركات تأسيس قطاعات 
إدارية متخصصة في حقوق الملكية الفكرية. حتى تكون مسئولة عن الإحصاءات المعنية بحقوق 
ا ملكية الفكرية للشركة. وتقديم التقارير الخاصة بها وإدارتهاء بالإضافة إلى الرقابة المتواصلة 
على حماية الحقوق. وفي الوقت ذاته. لا بد من توسيع وظائف قطاع المعلومات بالشركة» حتى 
يلعب دورًا في مجال جمع المعلومات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية. 


(2) تحسين نظام استرجاع المعلومات, وآلية الإنذار المبكر والاستجابة العاجلة الخاصة 

بحقوق الملكية الفكرية: 

تواجه شركات التصنيع الصينية على نحو متزايد ادعاءات شركات خارجية بانتهاك حقوق 
ملكيتها الفكرية» وذلك تماشيًا مع اتجاه التنمية والتطوير في مجال تكامل وتوحيد معايير الحماية 
الدولية لحقوق الملكية الفكرية» بالإضافة إلى تأسيس مكانة دولية كبرى للصين في مجال التصنيع. 
بداية من التحكم الذي كانت تمارسه مجموعة "دي في دي 6 مي" على شركات التصنيع الصينية من 
خلال سلطات براءات الاختراع» مما أدى في النهاية إلى انهيار صناعة أقراص ال "دي في دي 5۷0 
ثم بعد ذلك الادعاءات الخبيثة العنترية من شركة ليفيتون الأمريكية عملاق الصناعة الكهربائية 
بالولايات المتحدة.ء حيث قضت مجموعة تونغلينغ التكنولوجية وهي شركة خاصة في مدينة ونجوو 
الصينية ثلاثة أعوام وأنفقت أموالا طائلة حتى فازت بالدعوى القضائية بين الصين والولايات 


المتحدة فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية وذلك في الأراضي الأمريكية ذاتها وبالقانون الأمريكي 
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أيضًاء فقد غرقت الشركات والصناعات الصينية في التهديدات المحتملة لأصحاب حقوق الملكية 
الفكرية من الأجانبء الذين يملكون كميات كبيرة من براءات الاختراع المهمة. وعلى الحكومة 
الصينية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الأوضاع السيئة. ومساعدة الشركات المحلية 
لكسب معركة حقوق الملكية الفكرية. 


وينعكس دور الهيئات الحكومية في جانبين: الأول هو الاحتياطات المسبقةء أي تأسيس 
وتحسين نظام استرجاع المعلومات الخاصة بحقوق الملكية الفكرية. وآلية الإنذار المبكر 
والاستجابة العاجلة لحقوق الملكية الفكرية»ء وتجنب حدوث المنازعات الدولية المتعلقة بها. 
والثاني: المساعدات اللاحقة, أي مساعدة الشركات المتورطة في دعاوي قضائية على القيام بحماية 
خارجية لحقوق ملكيتها الفكرية. وتتضمن آلية الحماية الخارجية لحقوق الملكية الفكرية 
المواجهة الفعالة لدعاوي انتهاك الحقوق التي يرفعها أصحاب حقوق الملكية الفكرية الأجانب 
في حق الشركات الصينية, كما تتضمن أيضًا الحماية الفعالة لحقوق الشركات الصينية التي 
تطبق استراتيجية "الخروج" عند التعرض لانتهاك حقوق ملكيتها الفكرية خارج البلاد. وإن 
تأسيس وتحسين نظام استرجاع المعلومات الخاصة بحقوق الملكية الفكرية» وآلية الإنذار المبكر 
والاستجابة العاجلة لحقوق الملكية الفكرية» ينبغي أن يتم تحت قيادة وتوجيه من الحكومة, 
ويجب أن تتضمن الهيئات الحكومية المختصة القطاعات ال معنية بالاستثمارات الأجنبية» ووزارة 
التجارة الخارجية» والهيئة الوطنية لحقوق الملكية الفكرية المعنية» والهيئة الوطنية للصناعة 
والتجارةء والمكتب الوطني لحقوق التأليف والنشرء بالإضافة إلى القطاعات والإدارات المعنية 


الأخرى. 


كما أن نظام استرجاع المعلومات الخاصة بحقوق الملكية الفكرية» وآلية الإنذار المبكر 
والاستجابة العاجلة لحقوق الملكية الفكرية. هما آليتان تكمل كل منهما الأخرى. ويحتوي 
مضمونهما على نظام الخدمات العامة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية. والتركيز على التنسيق 
المتبادل بينهما هو وسيلة مهمة من خلالها تستطيع الصين رفع مستوى الحماية الدولية 
لحقوق الملكية الفكرية. وزيادة مزايا حقوق الملكية الفكرية في التنافس الدولي. 
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1. الإسراع في تأسيس نظام استرجاع المعلومات المتكامل لحقوق الملكية الفكرية: 

يعد نظام استرجاع المعلومات المتكامل مثابة الاستعداد المسبق والنظام الأساسي لآلية 
الإنذار المبكر والاستجابة العاجلة. فسجل المعلومات الخاص بطلبات حقوق الملكية الفكرية 
الخاصة ببراءات الاختراع» أو العلامات التجارية.. إلخ واعتمادها وتسجيلها وتوثيقهاء يساعد 
في أن تتجنب الشركات المحلية تكنولوجيا لها حقوق ملكية فكرية تخص شركات أخرى عند 
قيامها بصياغة استراتيجية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهاء أو تدشين مشروع بحثي وتنموي 
تكنولوجي جديد. وعلى صعيد إدارة العلامات التجارية» فإنه يساعد أيضًا في مواجهة تدافع 
الشركات الأخرى على تسجيل العلامات التجارية» بالإضافة إلى أعمال تضعيف العلامة التجارية. 
وإن المعلومات التي يتم تقديمها خلال الطلب على براءة الاختراع الموجودة في نظام استرجاع 
ا معلومات» من الممكن أيضا أن تجعل تأسيس الأعمال المعنية ببحوث وتنمية حقوق الملكية 
الفكرية للشركات تقام على أسس تكنولوجية أعلى وأحدث. كما أن تأسيس نظام استرجاع 
معلومات متكامل خاص بحقوق الملكية الفكرية بجانب تمتعه بوظائف التصدي المسبق 
للنزاعات الدولية المعنية بحقوق الملكية الفكرية كما ذكر سلقًاه له أيضًا دور إيجابي محدد في 
نشر المعلومات المعرفيةء ودفع الابتكار والإبداع المعرفيء وتفادي إهدار الموارد المعنية بأعمال 
البحث والتطوير. 


لذلك ينبغي علينا العمل قدمًا على تعزيز بناء منصة للخدمات الاستشارية المعنية بالمعلومات 
عن حقوق الملكية الفكرية» وتأسيس قاعدة بيانات خاصة بالمعلومات عن إدارة وإنفاذ قوانين 
حقوق الملكية الفكريةء وقاعدة بيانات عن براءات الاختراع والعلامات التجارية في جميع أنحاء 
العام وكتيبات إرشادية لحماية حقوق الملكية الفكرية.. إلخ» والاستغلال التام للتكنولوجيا 
الكبرى مثل الشبكة العنكبوتية وقواعد البيانات.. إلخ؛ من أجل توسيع الأسواق الدولية للابتكار 
التكنولوجي للشركات» فالحماية الفعالة لحقوق الملكية الفكرية تقدم خدمات عامة متعددة منها 
استرجاع المعلومات والخدمات الاستشارية.. إلخ. ومن الممكن تأسيس نظام استرجاع المعلومات 
الخاص بحقوق الملكية الفكرية على أساس نظام براءات الاختراع في الهيئة الوطنية لحقوق الملكية 
الفكرية. ويجب أيضًا إنشاء نظام استرجاع مماثل خاص با معلومات المعنية بالعلامات التجارية 
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العي كم تسجيلها في الصين: ولا بد عن العام يشكل كار يتعزيز التعاون مع نظام استرجاع 
المعلومات التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو). وإدخال كل ما يتعلق بطلبات 
براءات الاختراع الدولية المعنية وتسجيل العلامات التجارية الدولية معا إلى هذا النظام وتوسيع 
تبادل ا لمعلومات, والتواصل مع الهيئات الأجنبية المختصة بحقوق الملكية الفكرية. وجمع الأمور 
المعنية بتسجيل حقوق الملكية الفكرية الأجنبية: الأمر الذي يعمل على تقديم أساس معلوماتي 
متكامل لآلية الإنذار المبكر والاستجابة العاجلة لحقوق الملكية الفكرية. 


2. الإسراع في تأسيس آلية الإنذار المبكر والاستجابة العاجلة لحقوق الملكية الفكرية: 

يجب تأسيس آلية إنذار مبكر ورصد لحقوق الملكية الفكرية» وتحديد المحاور المهمة 
للإنذار المبكر والرصد المعني بالمنتجات الصينية الرئيسة والمجالات الصناعية المهمة: والتقليل 
من النزاعات والخلافات حول حقوق الملكية الفكرية. وحماية مصالح أصحاب الحقوق. وقد 
أسس (المخطط الاستراتيجي لحقوق الملكية الفكرية بالدولة) حاليًا آلية الإنذار المبكر والاستجابة 
العاجلة لحقوق الملكية الفكرية. كما قام بتصنيفها لتكون نقطة مهمة في تطوير الاستراتيجيات 
الخاصة بحقوق الملكية الفكرية بالدولة. وقد بدأت القطاعات ال معنية في دراسة تأسيس هذه 
الآلية. وإن تأسيس آلية إنذار مبكر والاستجابة العاجلة لحقوق الملكية الفكرية على مستوى 
استراتيجي» وعلى أساس نتائج الأبحاث والتجارب التطبيقية التي تمت بالفعلء الخاصة بآلية 
الإنذار المبكر لبراءات الاختراع» هو أمر عاجل بلواجهة ال منافسة الدولية حاليًاه وأيضًا من أجل 
بناء نظام حماية دولية لحقوق الملكية الفكرية يلبي احتياجات الصين. 

وتتضمن آلية الإنذار المبكر والاستجابة العاجلة جزأين: الإنذار المبكر, والاستجابة 
العاجلة. ويتشكلان من مستويين: المستوى الحكوميء والشركات. ويشير مفهوم الإنذار 


ال مبكر إلى الدمج بين مصادر كل من الهيئات الحكومية. والشركات» ومؤسسات الوساطة 
المعنيةء لاستيعاب أحوال التطور في حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالصناعات المعنية 
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عاميًاء وتقديم معلومات حيوية ومحدثة داتمًا عن حقوق الملكية الفكرية ا معنية» طبقا لظواهر 
التطور الاقتصادي» ومن خلال القيام ببحث وتحليل للمعلومات والاستخبارات المعنية بحقوق 
املكية الفكرية. ومن منظور حكوميء فإن تقديم هذه المعلومات للهيئات ا معنية يساعدها في 
الانتباه إلى تجنب انتهاك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالآخرينء» وتحديد الاتجاهات الخاصة 
بالبحث والتطويرء وتنمية الصناعات بصورة أفضل. ويشمل الإنذار المبكر أيضًا المتابعة والمعرفة 
الوقتية للتغيرات أو التعديلات الخاصة بسياسات أو نظم حقوق الملكية الفكرية عامميًاء وتقديم 
ا معلومات المعنية في وقتها للشركات والهيئات المختصة. أما مصطلح "الاستجابة العاجلة"". فيشير 
إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل التصدي لأية نزاعات وخلافات خاصة بحقوق الملكية 
الفكرية إذا حدثت» وذلك بناء على خطط الطوارئ التي يتم صياغتها سلفًا. فعلى الحكومة 
دعم بناء الهيئات المعنية بالاستشارات الخاصة بحقوق الملكية الفكرية» لتقديم الخدمات 
المعنية للشركات أو الأطرافء وتقديم الاستشارات لهم خاضة في حال عدم إدراك الشركات 
بالقانون» وخطوات معالجة الأمور اممعنية. وعلى الحكومة أيضًا توجيه ودعم الشركات والهيئات 
المعنية نحو تأسيس خطة طوارئ خاصة بهم. 


ومن الضروري أن تتم إدارة هذه الآلية بشكل رئيس بواسطة الحكومة» والدمج بين قوة 
الحكومة» وهيئات الوساطة ال معنية بخدمات حقوق الملكية الفكرية» والشركات» يعمل على الإسراع 
من تأسيس هذه الآلية. فعلى سبيل المثال. قد قدمت النتائج البحثية والتحليلية لبيانات براءات 
الاختراع التي تتيحها شركة 01 الأمريكية موارد بيانية فريدة ساعدت الحكومة في صياغة السياسات 
الكليةء وأفادت الشركات في وضع وتطبيق استراتيجيات حقوق الملكية الفكرية» الأمر الذي جعلها 
مكونًا رئيسًا ومهما في استراتيجية حقوق الملكية الفكرية بالولايات المتحدة. فالؤكيز على دعم 
وتوجيه هيئات الوساطة المعنية بخدمات حقوق املكية الفكرية المدنية يتيح خدمات استشارية 
في هذا المجال. ويساعد الشركات المحلية في تحديد الاتجاه التنموي لحقوقهاء وتأسيس استراتيجيتها 
التنموية» والتصدي لخلافاتها وأزماتهاء كما أنه يرفع من القوة التنافسية الدولية للشركات المحلية 
في الصناعات ال معنية. ويجب أن تعمل القطاعات الحكومية مثل القطاعات الإدارية المعنية 
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ببراءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق النشر.. إلخ. على تقوية وعيها الخدمي» وتعزيز 
التوجيه في مجال حقوق الملكية الفكريةء ومساعدة الشركات على تطوير مزايا حقوق الملكية 
الفكرية الخاصة بها. وتعد الشركات في آلية الإنذار المبكر والاستجابة العاجلة لحقوق ال ملكية 
الفكرية تسعيد نا غد ما وكبانا فيد مقا كما فد هذه الآلية مك تا حضوا داخل الشكات: 


ولا بد أن يتضمن المحتوى الرئيس لآلية الإنذار المبكر والاستجابة العاجلة لحقوق الملكية 
الفكرية بالصين ما يلي: 


(1) جمع المعلومات الخاصة بحقوق الملكية الفكرية. ويجب أن يتضمن محتوى هذا 
الجزء تجميع لمعلومات عن القوانين والسياسات ا معنية بحقوق الملكية الفكرية. مثل 
صياغة» وتطبيق الاتفاقيات الدولية ا معنية بحقوق الملكية الفكرية. وال محتوى الرئيس 
للنظام القانوني الخاص بحقوق الملكية الفكرية في مختلف الدولء بالإضافة إلى أهداف 
استراتيجيات حقوق اللملكية الفكرية في مختلف الدولء وأدوات السياسات المتعلقة بها 
إلخ» وذلك إلى جانب المعلومات ال معنية بحقوق الملكية الفكرية التي يجمعها نظام 
استرجاع ا لمعلومات في هذا المجال. 


(2) تحليل ال معلومات الخاصة بحقوق الملكية الفكرية: حيث يلزم إجراء تحليل وتمييز 
للمعلومات التي تم الحصول عليهاء وينبغي استغلال أدوات مختلفة كالإحصاء الرياضي 
في القيام بتحليل نوعي وكمي. ومن خلال أعمال الإحصاء والتحليل الخاصة بالمعلومات 
هذه. يتم الحكم على المعلومات المختلفة. مثل اتجاه التنمية التكنولوجية» والأسواق 
ا محتملة: والمنافسين الكبارء وأحوال التنمية التكنولوجية في الشركات خارج البلادء ودورة 
حياة التكنولوجياء والصناعات.. إلخ» بالإضافة إلى أوضاع التنمية الحاليةء والاتجاه التنموي 
في صناعة العلامات التجارية. وحقوق النشر. 


(3) تحديد مؤشرات الإنذار المبكر: إن المضمون الرئيس المعني بآلية الإنذار المبكر 
والاستجابة العاجلة لحقوق الملكية الفكرية هو تحديد مؤشرات الإنذار المبكر. فلا 
بد من تحديد ال مؤشرات الخاصة بالإنذار المبكر بناءً على الأوضاع الراهنة لتطور 
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حقوق الملكية الفكريةء وأوضاع حماية حقوق الملكية الفكرية الدوليةء كما يجب تحديد 
منظومة مناسبة للمؤشرات حسب الدول المختلفة» والصناعات والقطاعات ال مختلفة, 
والأنواع المختلفة لحقوق الملكية الفكرية. ولا بد أن يكون مؤشر التقييم الأهم من بينها 
هو كمية وجودة حقوق الملكية الفكرية التي تمتلكها الشركات والقطاعات ا معنية. 


(4) تقييم الأزمة طبقا لنتائج تحليل المعلومات الخاصة بحقوق الملكية الفكريةء وتوجيه 
تقارير الإنذار المبكر إلى الشركات والقطاعات التي تخطت المؤشرات. وفي الوقت ذاته 
يجب ترتيب الجهود البحثية الداخلية لكل من الحكومة. وهيئات الوساطة والشركات» 


من أجل طرح خطة تعمل على تقديم معالجة سريعة لأزمات حقوق الملكية الفكرية. 


(5) صياغة خطة طوارئ وإجراءات تنفيذية عاجلة لحل أزمات حقوق الملكية الفكرية. إن 
تنفيذ الإجراءات العاجلة هو آخر ضمان لآلية الإنذار ال مبكر والاستجابة العاجلة لحقوق 


الملكية الفكرية» والحلقة الأهم في القضاء على النزاع على حقوق الملكية الفكرية. 


(3) تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الملكية الفكرية: 

حماية حقوق الملكية الفكرية ليست مسئولية ومهمة دولة واحدة بعينها فحسب. لكنها 
تحتاج إلى التعاون والجهود المشتركة لجميع الدولء في عصرنا هذا الذي يتسم بالتكامل الاقتصادي في 
جميع دول العالم. وعلى الصين أن تعمل على تعميق تبادلاتها وتعاونها باستمرار مع المنظمة العامية 
للملكية الفكرية (ويبو)ء والمساهمة بإيجابية في صياغة ومناقشة جميع القوانين واللوائح الدولية 
التي تقام تحت رعاية هذه المنظمة العامميةء والمشاركة في المشاورات والمفاوضات في هذه المنظمة 
والتي تشمل محاور عديدة منها أجندة التنمية. وحماية المصادر التراثيةء وا معارف التقليدية, 


والآداب والفنون الشعبية. وتنسيق براءات الاختراع. وتحسين معاهدات التعاون ف براءات الاختراع, 
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وإعادة صياغة التصنيف الدولي لبراءات الاختراع.. إلخ؛ وذلك من أجل لعب دور بناء ودفع 
تشكيل قوانين وأنظمة دولية لحقوق الملكية الفكرية عادلة ومنصفة وتتسم بالمنفعة المتبادلة 


وتشمل مجالات التعاون الإقليمي والثنائي في حقوق الملكية الفكرية ما يلي: دفع التعاون 
بين الصين وكل من منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (آبيك). ومنظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية: بالإضافة إلى الآسيانء وتعزيز التعاون بين الصين والولايات المتحدة 
وأوروبا واليابان» وتوجيه دفة التعاون حتى تكون دائمًا نحو تعاون ذي طابع عملي واستراتيجي 
ويتمتع بالاستباقية. فقد أبرمت الصين حاليًا (مذكرة تفاهم للتعاون بين الصين وحكومات 
الدول الأعضاء في اتحاد الآسيان في مجال حقوق الملكية الفكرية) مع اتحاد الآسيان» كما أبرمت 
الصين أيضًا اتفاقية شراكة استراتيجية مع مكتب البراءات الأوروي» واتفاقية بشأن العلاقات 
الاستراتيجية التي تعمل على التضافر في مواجهة المستقبل مع مكتب براءات الاختراع والعلامات 
التجارية الأ ماني. وفيما بعد. لا بد من العمل على دفع الثقة المتبادلة. والسعي وراء الاتفاق 
المشتركء وطرح تخطيط واضح لجميع مجالات تعاون بين الطرفين في إطار الاتفاقيات, أملا في 
تحقيق تعاون أفضل في الشئون الدولية الكبرى لحقوق الملكية الفكرية. وتعميق التعاون الثنائي 
مع مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمرييء والحفاظ على آلية الحوار الثنائي رفيع 
المستوى. وتعزيز أعمال التواصل رفيع المستوى مع الهيئات العاملة في حقوق الملكية الفكرية في 
دول أوروبا المتقدمة كالمملكة المتحدة وأمانيا وفرنسا.. إلخ. بالإضافة إلى ذلك» يجب أيضا تعزيز 
التعاون مع المنظمات المتخصصة في مجال حقوق الملكية الفكرية مثل الاتحاد الدولي لحماية 
الأصناف النباتية الجديدة 112077. 


كما يجب الاعتماد على الهيئة الوطنية لحقوق الملكية الفكرية للعمل بإيجابية على 
تدشين دورات تدريبية خارجية في حقوق الملكية الفكريةء وإعداد الكفاءات في هذا المجال. 
فإن تعزيز التعاون مع الدول النامية. وإطلاق مساعدات خارجية في حقوق الملكية الفكرية 
من خلال سبل متعددة, أمر ضروري للغاية؛ حيث يساعد في ترسيخ وتطوير إنجازات 
الدولة. كما أنه يشكل تدريجيًا صورة الدولة النامية الكبرى الايجابية والمسئولة للصين. 
وعلى الصين العمل بإيجابية على تطبيق اتفاقيات التعاون التي يتم إبرامها مع منظمة 
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حقوق الملكية الفكرية الإفريقية. ومجلس التعاون الخليجي.ء بالإضافة إلى منغوليا وكوريا 
الشمالية وفيتنام وتايلاند» وغيرها من الدولء وتنفيذ التعهدات. والاستغلال المستمر لصندوق 
آسياء وصندوق الآسيان. وصندوق إعداد الكفاءات في الدول النامية» بالإضافة إلى قنوات التعاون 
ثنائية ومتعددة الأطراف» لتقديم دورات تدريبية في حقوق الملكية الفكرية للموظفين من الدول 
النامية أو المنظمات» حيث يغطي محتوى هذه الدورات جوانب عديدة منها براءات الاختراع, 
وحقوق النشرء والعلامات التجارية.. إلخ. وف الوقت ذاته. لا بد أيضا من توسيع قنوات إعداد 
الكفاءات التي تسافر إلى دول عديدة منها الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وأمانيا 
وفرنسا.. إلخ. 


242 


5 العمل بإيجابية على دفع التنافس 


في المعايير الدولية 


على الصين العمل بإيجابية للمشاركة في التنافس في المعايير الدوليةء والربط بين احتياجات 
كل من استراتيجية "الخروج" الصينيةء واستراتيجية التجارة الدولية» واستراتيجية التكنولوجيا 
الصناعية» واستراتيجية العلوم والتكنولوجياء من أجل تأسيس فكر استراتيجي يعمل على تطوير 
المعايير التي تحقق "الطفرة الكبرى"» ومواكبة التنافس الدولي الذي يتسم بالعنف والشراسة. 
فمن خلال وضع وتنفيذ الاستراتيجيات الخاصة بالمعايير. يمكن تحقيق قفزة كبرى تبدّل 
الأوضاع من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوقء ومن العلوم والتكنولوجيا إلى ا معايير» ومن 
أسواق وأوساط داخلية إلى أسواق وأوساط خارجية: بالإضافة إلى تحقيق قفزة كبرى أيضًا في 
مجالات عديدة منها المحتوى العلمي والتكنولوجي الخاص با معايير الصينية» وأدوار تلك المعايير.. 
إلخ؛ من أجل الوصول في النهاية إلى دخول الأعمال المتعلقة با معايير بشكل سلس مرحلة نمو 
جديدة. وتحقيق التنسيق التام بين المعايير وبيئة الأسواقء والمنظومة القانونية. لذلك فعلى 
الصين تأسيس منظومة جديدة من المعايير المتكاملة المعقولة التي تواكب أشكال نظام اقتصاد 
السوق الاشترايء بالإضافة إلى نظام إداريء وآلية تشغيل مماثلةء فهناك ارتفاع واضح في معدلات 
تحويل نتائج الأبحاث العلمية والتكنولوجية إلى قوة إنتاجية ملموسة على أرض الواقع من 
خلال اطمعاييرء فالمعايير يمكنها تجسيد الابتكارات التكنولوجية التي تميز الصين. حيث إن الارتفاع 
الملحوظ في مرونة الأسواق القائمة على ال معاييرء أمر يمكنه أن يُنشئ توافقا بين الأسواق المحلية 
والدولية. وقد أصبحت الصين دولة فاعلة تقدّم إسهامات كبرى في عملية وضع المعايير الدولية, 
حيث أصبحت قوة مهمة في هذا المجال بعد أوروبا والولايات المتحدة واليابان» الأمر الذي 
قدم مساعدات وقوة دفع كبيرة ل"استراتيجية الخروج" الخاصة بالشركات الصينية. 
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أولا: استراتيجية التنافس: 


(1) التوجه الاستراتيجي: 

تعد قوة الاقتصاد والتكنولوجيا الفعلية في الدولة أساسًا لاختيار نموذج استراتيجية التنافس 
في المعايير الدولية. وقد اختارت البلدان المتقدمة التي تتسم بقوتها الاقتصادية والتكنولوجية, 
استراتيجيات قانئمة على "التنافس"” و"السيطرة". وتنقسم هذه الاستراتيجيات إلى ثلاثة نماذج: 
الأول: نموذج "التنافس والسيطرة" الأمريكيء الثاني: نموذج "السيطرة" الأورويء الثالث: نموذج 
"التنافس" الياباني. 


(1) فقد سيطرت الولايات المتحدة بالفعل على بعض المراكز المهيمنة على وضع المعايير 
الدوليةء ولكنها م تحقق هدفها في السيطرة الكلية على الأوضاع برمتها؛ لذلك ترغب 
في العمل قدمًا نحو التنافس مع مراكز الهيمنة العاملة في وضع امعايير الدوليةء وذلك 
على أساس القطاعات والمجالات التي تسيطر عليها حاليًا. 


(2) استغل الاتحاد الأوروبي آلية وضع المعايير الدولية القانمة على "صوت واحد لكل دولة" 
الخاصة بالمنظمة الدولية للمعايير (أيزو) بشكل فعالء بالإضافة إلى (اتفاق درسدن)» 
و(معاهدة فيينا) التي أبرمها مع المنظمة ذاتهاء واللجنة الكهروتقنية الدوليةء للتحكم 
في المراكز المهيمنة على وضع المعايير الدوليةء وقد قام الاتحاد الأوروبي بتبني سياسات 
واستراتيجيات تتسم بالتحكم والسيطرة من أجل السيطرة بقوة وحزم على مراكز 
الهيمنة هذه وسط التنافس الدولي على وضع المعايير. الذي يتفاقم يومًا تلو الآخر. 

(3) أما اليابان» فعلى الرغم من أنها دولة تتسم باقتصادها القوي على مستوى العام لكنها 
دولة صغيرة إذا ما تطرقنا إلى مجال وضع المعايير؛ لذلك تتبني اليابان الاستراتيجية 
القائمة على التنافس مع المراكز المهيمنة على وضع المعاييرء أي أنها تقاتل باستماتة 
ضد الوظائف القيادية على المستوي الإداري والتكنولوجي الخاص بالمنظمة الدولية 
للمعايير (أيزو). 


وطبقا لقوة الاقتصاد والتكنولوجيا الفعلية في الصينء والأحوال والظروف الوطنية, 
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من المناسب اختيار استراتيجية التنافس في المعايير الدولية القائمة على "الطفرة الكبرى". 


(1) ويشير مفهوم "الطفرة الكبرى" إلى التركيز على اختيار المجالات ذات الأفضليةء والصناعات 
المميزة في الصينء والكفاح اعتمادًا عليها من أجل إحراز وضع جيد في المشاركة في 
أنشطة وضع المعايير الدولية» الأمر الذي يجعل المعايير الدولية تعكس بشكل أكبر 
المتطلبات التكنولوجية للصينء. وتضمن احتلال المجالات ذات الأفضلية, والضتاعات 
المميزة في الصين مراكز قيادية استراتيجية في عملية التنافس داخل الأسواق الدولية. 


(2) ويتضمن مفهوم "الطفرة الكبرى" متابعة وتبني امعايير الدولية وامشاركة ف وضعهاء 
والتكنولوجي بالمنظمة الدولية للمعايير (أيزو). 


(2) المبادئ الاستراتيجية: 


1. التوافق مع أهداف استراتيجية "الخروج" التنموية بالدولة: 
يجب أن تركز استراتيجية التنافس في المعايير الدولية على مساعدة شركات التكنولوجيا 
الفائقة والجديدة الصينية عابرة القارات» وشركات تصدير التكنولوجيا الفائقة والجديدة, 
والشركات الأساسية في تصدير المنتجات ذات التكنولوجيا الفائقة والجديدة: وشركات المناطق 
الوسطى والغربية» لتصدير المنتجات ذات التكنولوجيا الفائقة والجديدة على رفع قدراتها 
التنافسية الدولية في مجال المعايير. 


2. الارتباط بأهداف استراتيجية التنمية العلمية والتكنولوجية بالدولة: 
إن التحسين المستمر لمنظومة الابتكار الوطنيةء يعمل على إرساء أساس لنظام تنمية 
علمية وتكنولوجية يبني دولة مبتكرة ومبدعة. ولبناء المعايير أهمية كبيرة في أثناء 
مراحل بناء نظام الابتكار الوا الذي يتخذ من الشركات أساسًًا له. ويربط بين 
الإنتاج والدراسة والبحث» وطريق الابتكار الذي يربط بين الجيش والشعب. بالإضافة 
إلى نظام خدمات الابتكار الذي يتكون من مختلف أنواع هيئات الوساطة العلمية 
والتكتولوجية. وبداية من المرحلة الراهنة. من المحتمل دخول الصين قترة التمو السريع 
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للعلوم والتكنولوجياء وقد تصل قوة التنافس العلمي والتكنولوجي في الصين إلى مستوى البلدان 
المتقدمة المتوسطء الأمر الذي يؤدي إلى تشكيل إمكانات ابتكارية قوية وكبيرة. فلا بد أن 
تحقق الصين في هذه الفترة طفرة كبرى على مستوى المعايير الدولية. ويجب تحقيق الأهداف 
التالية: أن تدخل مجموعة من الشركات الصينية عابرة القارات قانمهة أغنى وأقوى خمسمائة 
شركة في العام اعتمادًا على إمكاناتها في الابتكار التكنولوجيء وأن تصبح مجموعة من مناطق 
التكنولوجيا الفائقة والجديدة مراكرٌ ابتكار تكنولوجي مؤثرة عالَيًاء وأن تصبح مجموعة من 
الشركات الخاصة كيانات ابتكارية فاعلة» وأن تصبح مجموعة من مؤسسات البحث العلمي 


عابرة القارات نظامًا ابتكاريًا فاعلا. 


3. التنسيق مع أهداف استراتيجية تطوير التكنولوجيا الصناعية بالدولة: 

يجب العمل على دفع بناء نظام الابتكار التكنولوجي الذي يتخذ من الشركات كيانًا 
له وإعداد مجموعة من الشركات الكبرى ومجموعة الشركات التي تتمتع بإمكانات الابتكار 
المستقل والقدرات التنافسية الدولية. من أجل أن يحافظ جزء من التكنولوجيا الفائقة على 
مواكبة المستوى الدولي المتقدم» وأن تصل التكنولوجيا المهمة الخاصة بالمجالات الإنتاجية 
الرئيسة بالدولة بشكل أساسي إلى المستوى الدولي ا متقدم» وتحسين نظام الابتكار التكنولوجي 
الذي يتخذ من الشركات كيانًا له» بالإضافة إلى التمتع بقدرات تنموية مستقلة وابتكارية خاصة 
في الصناعات والمجالات الرئيسة. وطبقا لأهداف استراتيجية تطوير التكنولوجيا الصناعية بالدولة 
لابد أن تركز استراتيجية التنافس ف المعايير الدولية على دعم الشركات الكبرى: ومجموعة 
الشركات التي تتمتع بإمكانات الابتكار المستقل وقدرات على التنافس الدولي للمشاركة بإيجابية 
في وضع المعايير الدولية وأنشطة التوحيد المعياري الدولي, والتركيز على دعم جزء من شركات 
التكنولوجيا الفائقة والجديدة التي تحافظ على مواكبة المستوى الدولي المتقدم والتي تصل 
فيها التكنولوجيا المهمة الخاصة بالمجالات الإنتاجية الرئيسة بالدولة بشكل أساسي إلى المستوى 
الدولي المتقدم؛ من أجل أن تعمل بإيجابية على ريادية أعمال وضع المعايير الدولية. 
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4. الربط بين الالتزام بالقوانين والقواعد الدولية والسعي إلى أن تكون عادلة ومناسبة: 

على الصين العمل بإيجابية لتنفيذ التزاماتها باعتبارها أحد أعضاء منظمة التجارة العالمية, 
فلا بد أن تقوم بوضع القواعد وا معايير التكنولوجيةء وإجراءات تقييم المطابقة الخاصة بالصينء 
على أساس المعايير الدولية المعمول بها حاليًا. وقي الوقت ذاته. من الضروري الانتباه إلى أن 
الصين هي بالفعل دولة كبرى يقترب تعداد سكانها من مليار وأربعمائة مليون نسمة. وأن 
هناك اختلافات كبيرة في الظروف الجغرافية بها؛ لذلك لا بد من استغلال السياسات التفضيلية 
التي تقدمها منظمة التجارة العالمية للدول النامية بشكل فعالء والمشاركة بإيجابية في صياغة 
ا معايير الدوليةء وتجسيد المتطلبات التكنولوجية للصين في المعايير الدولية. 


5. الربط بين مزايا أسواق المنتجات وصياغة المعايير الدولية: 


في ظل الفروق الكبيرة الموجودة بين القوة الفعلية للاقتصاد والتكنولوجية بالصين والبلدان 
ا متقدمة. فالمنافسة مع هذه القوى الكبرى تحتم علينا الاختيار الأمثل للتكنولوجياء والمنتجات 
التي تتمتع بأسواق ذات مستقبل مزدهر كي تكون مجالات رئيسةء ومراكز لقفزة تنافسية, 
فالتركيز على الموارد المميزة يحقق طفرة كبرى» ويضمن تفوق معايير دولية من الممكن أن تدر 
على الصين عوائد اقتصادية محددة. 


(3) الأهداف الاستراتيجية: 

حيث العمل على أن تقوم كل من القوة التنافسية الدولية للمعايير الصينيةء والقدرات العملية 
الخاصة» با لمشاركة الجوهرية في التوحيد ال معياري الدوليء بتلبية احتياجات الدولة إلى التطوير 
التكنولوجيء والاستثمارات الأجنبية» والتجارة الخارجية» واستراتيجية التكنولوجيا الصناعيةء وأن يكون 
هناك قدرة على دعم الدولة بصورة قوية للتحول من دولة كبرى في التجارة الخارجية إلى دولة 
قوية في الاستثمارات الأجنبية, ودولة قوية في التجارة الخارجية أيضاء وحماية المصالح الاقتصادية 
الخارجية للصين بصورة فعالة. بالإضافة إلى الإسراع من أجل اللحاق بالمستوى الدولي للمعاييرء وأن 
تتمتع المعايير ذات المزايا والخصائص بالقدرة على التنافس الدوليء وأن تصبح الصين إحدى الدول 
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الرئيسة التي تقوم بدفع أنشطة التوحيد المعياري في آسياء وأن تحتل المعايير ذات المزايا 
والخصائص الاستراتيجية الصينية مركرًا قياديًا استراتيجيًا في التنافس الدولي في أقل فترة زمنية, 


وأن نصبح إحدى الدول الرئيسة التي تقوم بدفع أنشطة التوحيد المعياري في آسيا. 


1. رفع مستوى المعايير الشاملة: 


فمن الأهداف الاستراتيجية أيضَا مايلي: رفع مستوى المعايير الشاملةء واللحاق بال مستوى 
الدوليء والتحول الايجابي للمعايير الدولية التي تطبقها الصينء ورفع فعالية التحول. وأن تحقق 
المعايير الخاصة باط مجالات الرئيسة كالصحة والأمنء والبيئة. ومصادر الطاقة إلخ تزامن تدريجي 


مع صياغة المعايير الدولية. 


2. تحقيق قفزة دولية في مستوى المعايير الرئيسة: 
لا بد من العمل باجتهاد من أجل أن تكون هناك معايير في المجالات ذات الأفضلية 
والصناعات ال مميزة تتمتع بحقوق ملكية فكرية مستقلةء وذات طابع صناعي» ومهتمة بمصالح 
الدولة» وقادرة على أن تكون في مكانة الريادة الدولية. والكفاح بإيجابية أيضًا من أجل أن 
تتحول المعايير الصينية في المجالات ذات الأفضليةء والصناعات المميزةء التي لها نتائج ابتكارية 
مستقلة. إلى معايير دولية. كما لا بد من زيادة عدد المعايير الدولية التي تقوم الصين بوضع 
مسودتها الأولى. أو المعايير الصينية التي يتم استخدامها كمعايير دولية. 


3 تحسين آلية المشاركة الجوهرية في صياغة المعايير الدولية: 
فلابد من تشكيل آلية المشاركة الجوهرية التي تتخذ من الشركات كيانًا لها 
وتربط بصورة عضوية بين السياسة والإنتاج والدراسة والبحث. في صياغة المعايير الدولية. 
فبالنسبة للمناقشات حول مسودة المعايير الدولية المعنية بمصالح الصين الكبرىء لا بد 
من تشكيل فرق مشتركة من الحكومة والأوساط الصناعية والجامعات وال معاهد, تتخذ 
تلك الفرق من الشركات كيانًا لهاء وتعبر عن آراء الصين بشكل تام في المؤتهرات الدولية 
بناءً على القوانين واللوائح الدوليةء وتحمي المصالح الاقتصادية للصين بصورة معقولة. 
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وفيما يتعلق بصياغة المعايير الدولية ا ممعنية بمصالح الصين الكبرىء. لا بد من تشكيل فرق قوية 
تتخذ من الشركات كيانًا لهاء وتربط بصورة عضوية بين السياسة والإنتاج والدراسة والبحثء 
بحيث تشترك في إحداث قفزة في العلاقات العامة والمجالات الرئيسة. كما يلزم التركيز على 
إعداد شركات التكنولوجيا الفائقة والجديدة, لتشكل منظومة قوية من امعايير الدولية تتسم 
بالتكامل بين التنمية الصناعية للتكنولوجيا الفائقة والجديدة. وتطوير المعاييرء والتجارة الدولية, 
بالإضافة إلى الاسكمارات: وتصبح قوة كبيرة في المشاركة الجوهرية في صياغة المحايير الدولية 
وحتى السيطرة عليها. 


4. تشكيل فرق من الخبراء المؤهلين لخوض التنافس الدولي في توحيد المعايير: 

يجب تشكيل فرق محترفة من خبراء التنافس في توحيد المعايير الدولية» تجيد اللغات 
الأجنبية. وتتسم بإمكاناتها القوية, وتتخذ من الشركات كيانات لها حتى تلعب دورًا مهما في 
ساحات توحيد المعايير الدولية. كما يلزم إعداد واختيار كفاءات تستطيع الاضطلاع بوظائف 
قيادية على المستوى الإداري والتكنولوجي في المنظمة الدولية للمعايير (أيزو). وخبراء يجيدون 
اللغات الأجنبية ويتسمون بالاحتراف والإمكانات القوية. ومن الضروري العمل باجتهاد من 
أجل مواصلة العضوية في مجلس المنظمة الدولية للمعايير (أيزو)» واللجنة التكنولوجية. ومجلس 
اللجنة الكهروتقنية الدولية» وإدارة المعايير. والعمل بإيجابية على تولي أعمال أمانة المنظمة 
الدولية للمعايير (أيزو). واللجنة التكنولوجية: واللجنة الفرعية باللجنة الكهروتقنية الدولية, 
ورئاسة فرق العملء. فعدد من يتولون أعمال أمانة اللجنة التكنولوجية واللجنة الفرعية من 
الدول النامية يحتل الصدارةء والاجتهاد أيضًا من أجل تولي وظائف رئيس ونائب رئيس المنظمة 
الدولية للمعايير (أيزو)ء واللجنة الكهروتقنية الدوليةء وجامعة لورانس التكنولوجية. 


5. ضمان ضخ التمويلات: 

إن تشكيل قنوات عديدة تدعم ال مشاركة في آلية التمويل الخاصة بالتنافس في المعايير 
الدولية» يضمن الاستثمار المستقر للمجتمع بأكمله في تمويل هذا النوع من التنافس. 
تستخدم التمويلات بشكل رئيس في الإنفاق على: الفرق التي تعمل على التكامل بين 
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التكنولوجيا الفائقة والجديدة. والمعايير والتجارة الدوليةء والاستثمارات؛ التدريبات الخاصة بخبراء 
التوحيد المعياري الدولي؛ مراكز التدريب وتبادل المعايير الآسيوية؛ صياغة المعايير الدولية الخاصة 
بالمجالات المهمةء كالأمن والبيئة والصحة والمعلومات.. إلخ. وأخيرً تضمن هذه التمويلات ما 
يلي: انخفاض معدلات خسائر الصين في أنشطة الاقتصاد الدولي التي تحدث بسبب المعايير 
بصورة تدريجيةء وأن تتمتع المعايير الخاصة بالصين بشعبية محددة دولا وأن تكون مؤهلة 
کي يتم الاعتراف بها من قبل بعض الدول» خاصة الدول النامية» أو حتى كي يستخدموهاء وأن 
تكون المعايير الخاصة بالصين قادرة على تقديم الدعم الفعال للصناعات الرئيسة والمنتجات 
ذات العلامات التجارية المعروفة حتى تتمكن من المشاركة في التنافس في الأمواق الدولية: وأن 
تصبح الصين قوة مهمة تشارك في صياغة مواد ال معايير الدولية, وقادرة على التعاون مع الدول 
الأخرى في الدفع المشترك للتوحيد المعياري في المناطق الآسيوية. وحتى دفع تطور التوحيد 
ا معياري على مستوى العام. 


(4) المهام الاستراتيجية: 

إن المهمة الأساسية لاستراتيجية التنافس في المعايير الدولية هي رفع القدرات التنافسية 
الدولية للمعايير الصينية» ومن الممكن تقسيم هذه المهمة إلى ثلاثة مستويات: الأول: الاستخدام 
الفعال للمعايير الدولية. والثاني: المشاركة الجوهرية في صياغة المعايير الدولية. والثالث: السيطرة 
بقوة على صياغة المعايير الدولية ا معنية بالمصالح الصينية. ويطلق عليها اختصارًا: الاستخدام 
الفعالء والمشاركة الجوهرية: والطفرة الكبرى. حيث يتم رفع ال مستوى العام للمعايير الصينية 
لتواكب نظام المعايير الدوليةء من خلال الاستخدام الفعالء كما يتم رفع القدرات التنافسية 
الدولية للمعايير الصينية ف المجالات الرئيسة. من خلال المشاركة الجوهرية. الأمر الذي يعمل 
على حل المشاكل الخاصة بالصين مثل ضعف قدراتها على المشاركة في صياغة المعايير الدولية 
وعدم تجسيد المعايير الدولية للمتطلبات التكنولوجية الخاصة بالصينء كما سيتم التركيز على 
إيجاد حل ممسألة تحول المعايير الصينية الخاصة مجال التكنولوجيا الفائقة والجديدة والصناعات 
المميزةء إلى معايير دولية. وهناك تبادل وتكامل بين المهام الثلاثة على اختلاف مستوياتهاء 
فالاستخدام الفعال هو أساس المشاركة الجوهرية والطفرة الكبرىء بالإضافة إلى أن المشاركة الفعلية 
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والطفرة الكبرى يقدمان ظروفا مواتية للاستخدام الفعال. 


1 الاستخدام الفعال - رفع المستوى العام: 
تعد الصين دولة نامية» وتطبيقها للاستخدام الفعال للمعايير الدولية وال معايير الأجنبية 

المتقدمة. سياسة مهمة لرفع المستوى العام للمعايير الخاصة بالصين. فمن خلال الاستخدام 

الفعال للمعايير الدولية والأجنبية» يمكن تحقيق هدف اللحاق مستوى المعايير الدولية. 


(1) يشير الاستخدام الفعال للمعايير الدولية إلي: استخدام المعايير الدولية التي تخدم الصين 
بفعالية فقطء وإعادة صياغة محتوى المعايير الدولية التي لا تخدم الصينء ومن 
ثم استخدامهاء كما أنه من الممكن دمج هذا المحتوى بشكل معقول مع المعايير 
والتكنولوجيا الخاصة بالصين عند الضرورة. وبالنسبة للمعايير الدولية التي تخدم 
الصين بشكل فعالء يجب إدخالها مسبقاء وعمل صياغة موازية لهاء من أجل تحقيق 
التحول السريع في وقته الصحيح. 


(2) السمات المهمة التي تميز الاستخدام الفعال هي "الفعالية: والسرعة". فلا بد من 
التأكيد على "الفعالية والكفاءة" خلال استخدام المعايير الدولية. وعدم التركيز فقط 
على "المعدلات المعيارية". والمقصود بالفعالية والكفاءة المذكورة هنا هو العقلانية, 
والتطبيق على ال مستوى التقنيء وتقديم بيئة مواتية لتطوير الاقتصاد والاستثمارات 
والتجارة؛ حيث لا بد من تفعيل استخدام ا معايير الدولية القابلة للتطبيق في الوقت 
ا مناسب. وعلى أساس الاستخدام الفعالء لا بد من الاكتشاف السريع لمضامين المعايير 
الدولية التي تضر بالصينء والإسراع في طرح مقترحات لإعادة صياغة هذه المضامين. من 
أجل خلق معايير دولية جديدة تصب في مصلحة الصين. 


2. المشاركة الجوهرية - رفع القدرات التنافسية للمعايير الخاصة بالمجالات الرئيسة: 


إن قدرة الصين على المشاركة الجوهرية في أنشطة التوحيد المعياري الدولية من 
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عدمه» أمر يتمتع بتأثير مهم على تطور استثمارات الصين الخارجية. ففي ظل الفروق الكبيرة 
بين قوة الاقتصاد والتكنولوجيا الصينية والبلدان المتقدمة» والصعوبات المحددة في السيطرة 
بقوة على صياغة المعايير الدولية» فإن المشاركة الجوهرية في أنشطة التوحيد المعياري على 
مستوى العام» من الممكن أن تجسد استراتيجية الاستثمارات القليلة والعوائد السريعة الخاصة 
بالمتطلبات التكنولوجية للصين في المعايير الدولية. ومن خلال المشاركة الجوهرية في صياغة 
المعايير الدولية» تتراكم الخبرات تدريجيًاء الأمر الذي يرسي أساسًا جيدًا للسيطرة القوية على 
صياغة المعايير الدولية. 


(1) تشير المشاركة الجوهرية إلى المشاركة بإيجابية في صياغة المعايير الدولية المعنية 
بالمصالح الصينية» وأنشطة التوحيد المعياري الدولي المماثلة» والعمل قدمًا نحو 
جعل المعايير الدولية الخاصة بالمجالات الرئيسة تعكس المتطلبات التكنولوجية 
الخاصة بالصين. 


(2) السمة المهمة للمشاركة الجوهرية هي "العملية". ويتجسد هذا النوع من 
المشاركة في ثلاث مجالات هي كالتالي: الإدلاء بآراء جوهرية خلال التشاور ومراحل 
التصويت على المعايير الدولية» وطرح الآراء المؤثرة التي تعكس مصالح الصين 
خلال مؤتمرات المنظمة الدولية للمعايير (أيزو). وا لمساهمة في أعمال صياغة 
المسودات الأولى للمعايير خلال صياغة ال معايير الدولية المعنية بالمصالح الصينية, 
والعمل قدمًا نحو تولى منصب رئيس ونائب رئيس المنظمة الدولية للمعايير 
(أيزو) ووظائف قيادية على مستوى الإدارة بها أيضا والتركيز على الكفاح من 
أجل تولي أعمال الأمانة العامة للجنة التكنولوجية الدولية للتوحيد المعياري 
ا معنية با مصالح الاقتصادية للدولة. 


3 الطفرة الكبرى - احتلال المعايير التكنولوجية الخاصة بالمجالات المميزة ذات الأفضلية لمراكز 
ير فقيو الطفرة الى إتى ور لوي الافتسادية وال#بوليعية وال 
الخاصة بالصين. والعمل قدما نحو صياغة معايير دولية تتمتع بثمار الابتكار المستقل. 
وتتسم بالطابع الصناعي والسوقي, وأن تؤثر بشكل مباشر على المصالح الاقتصادية 
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للدولة. إن الطفرة الكبرى هي الهدف الذي تسعى وراءه استراتيجية الصين في عملية التنافس 
في المعايير الدولية, فيجب الالتزام بمبدأ "استغلال طاقة المرء المحدودة وتركيزها في الأمور 
الكبرىء والتخلي عن أمور صغيرة قد لا تجلب له فائدة ممائثلة". واختيار المجالات المهمة 
والرئيسة لتكون الانطلاقة التي تحقق طفرة كبرى. 


(5) أشكال الطفرة الكبرى: 

(1) المعايير التكنولوجية التي يتنم صياغتها على أساس التكنولوجيا الرائدة في التسركات 
الكبرى: وتعتبر مقترحات للمعايير الدوليةء وتشير تلك المعايير عادة إلى المعايير 
التي تنص على متطلبات جودة المنتجات» والمستوى التكنولوجي العاليء وقابلية 
الأسواق للتكيف. والتمتع بدور موجه نحو السوق. 


(2) معايبر المنتديات الخاصة بمجالات التكنولوجيا الفائقة والجديدة: وتعتبر مقترحات 
للمعايير الدوليةء وتهدف إلى الاستغلال الأمثل للفرص المواتية. 


(3) مقترحات المعايير الدولية التي يتم وضعها بناء على المعايير التي تشكلها ثمار 
العلوم والتكنولوجيا بالدولة: وهذه الطريقة تتبنى عادة أسلوب الموازاة بين 
البحث والتطوير والتوحيد المعياري» مثل تكنولوجيا الوسائط المتعددة, وتكنولوجيا 
انات الخ 


(4) تأسيس الدولة لمشروعات خاصة بالمعايير التكنولوجية الرئيسة: تعمل على تنظيم صياغة 
المعايبر التكنولوجية الكبرى المعنية بمصالح الدولة. ثم تقوم بصياغة مقترحات 
المعايير الدولية على أساس ذلك. وهذه الطريقة تجسد بشكل رئيس الإرادة الاستراتيجية 
للدولة. ومن منظور الاتجاه الكلي للاستراتيجيات الدولية» تتخذ مقترحات المعايير 
الدولية الاستراتيجية التي تهدف إلى غزو الأسواق الدولية» من الأوساط الصناعية 
المستفيدة كيانات لها بشكل مبدئي» وتقوم الدولة بتقديم الدعم على مستوى 
السياسات والأموال للهيئات المسئولة عن المقترحات. وينبغي أن تكون الكيانات 
المسئولة عن المعايير الدولية الخاصة بمجالات كالبيئة والأمن والصحة.. إلخ» هي 
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الحكومات. وتعد الصين دولة ناميةء بينما نجد أن منافسيها من البلدان المتقدمة؛ 
لذلك على الصين 58 دروس مستفادة من التجربة اليابانيةء فلا بد من الاعتماد 
بشكل رئيس على الاستثمارات خاصة في الآونة الأخيرة. لمساعدة الشركات على 
رفع القدرات التنافسية لهاء وخلق طاقات تحفزها تدريجيًا على المساهمة في 
التنافس في المعايبر الدولية. وتجربة اليابان هي كالتالي: أن تستثمر الدولة 3 
مليارات ين يابانيء وأن تركز على دعم ثلاثين مشروعًا بحثيًا تستهدف طرح 
مقترحات للمعايير الدولية وتندرج ضمن الأولويات الاستراتيجية» خلال الأعوام 
الثلاثة الأولى من التطبيق الاستراتيجي. 


(6) النقاط المهمة في الاستراتيجية: 


1. نقاط مضيئة في الاستخدام الفعال: 


(1) 


(2) 


استخدام المعايير الدولية الأساسيةء مثل التفاوت المسموح به ميكانيكيًاء والرسوم 
الميكانيكيةء إلى غير ذلك من معايير عامة عالمية. ونحن لا بد أن نستخدمها 
على نحو متساو قدر الإمكان؛ لكي يتمكن النظام التكنولوجي الأساسي في الصين 
من مواكبة اسار الذاليي. وهذا النوع من المعايير والمسار الدولي» يصب في 
صالح استقدام التكنولوجيا والتبادل في السلع. والقيام بتبادلات باستخدام لغة 
التكنولوجيا المشتركة. من الممكن أن يلعب دورًا في تحطيم الحواجز الاستثمارية 
والتجارية الخارجية التي تتسم بمميزات تكنولوجية. فهذا هو استقدام الخبرات 
الأجنبية واستخدامها. وإذا لم يتم استخدام المعايير الدولية في هذا الجانب على 
نحو إيجابيء فسيلحق هذا الأمر صعوبات في استراتيجية الخروج للشركات الصينية. 


ضرورة تحليل واستخدام المعايير الخاصة بالمنتجات في المعايير الدولية 
فالحواجز التكتولوجية الموجودة بالمغايير الدولية: التي تبيدو في المجمل 
معقولة ومتقدمة وغير متعمدة. هي المعايير السائدة في الأسواق» واتجاه 
اة الكو لوج 66 كافك اورا غاا اغ قفارت عابر ارين 
واستخدام هذه المعايير الدولية مسموح به على المستوى التكنولوجي» فلا بد 
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(3) 


(1) 


(2) 


من الاستخدام الإيجابي لهاء من أجل دفع الجودة العالية والمستوى المرتفع 
للمنتجات الصينية» الأمر الذي يعمل على رفع القدرات التنافسية الدولية للمنتجات. 
وهناك بعض المتطلبات في المعايبر الدولية غير مفيدة للصينء أو أنها غير قابلة 
للتطبيق على المستوى التكنولوجيء أو أن براءة اختراعها على المحكء فلا يجب 


السعي لأن تتمكن التكنولوجيا الخاصة بالصين وحقوق الملكية الفكرية والمنتجات 
المميزة. من وضع المعايير الخاصة بهاء بالإضافة إلى العمل على تحويل هذه 
المعايير إلى معايير دولية» أو جعل البلدان الأخرى تتبنى تلك المعايير الصينية من 
خلال طرق عديدة منها تصدير المنتجات» والتبادل التكنولوجي.. إلخ. 


نقاط مهمة في المشاركة الجوهرية: 


مشاركة عامة: إن مبادئ المشاركة العامة هي استيعاب المعلومات عن المعايير 
الدولية والاتجاه التنموي لها استيعابًا جيدًا. بهدف إتاحة المعلومات للاستخدام 
الفعال» والمشاركة الأساسية. والطريقة الرئيسة لها هي الحصول على المعلومات من 
خلال المشاركة في المؤتمرات والمنتديات الدولية. 


مشاركة أساسية: وتكون في مشروعات المعايير الدولية التي تتمتع بتأثير كبير على 
تصدير المنتجات الصينية» والمنافسة في الأسواق» وخاصة المعايير الدولية التي 
تسعى إلى تجسيد مصالح ومتطلبات دولة الصين. فعلى القطاعات المعنية بالدولة 
البحث في تهديد المشضروعات الفي لاجد أن تفارك فيها الصين يشكل أساسي: 
كما يلزم توفير ضمان ودعم أساسي على مستوى الموارد البشرية والمادية. وعمل 
الاستعدادات الكاملة سلفاء لجميع المشروعات التي تندرج تحت المشاركة الأساسية 
وضمان تجسيد مصالح ومتطلبات دولة الصين في المعايير الدولية المعنية. 


وتتضمن المعايير الدولية التي تشارك فيها الصين بصورة أساسية: 
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(3) 


3 


أولا: المعايير الدولية المنظمة للاستثمارات الأجنبية والتجارة الخارجية» والخاصة 
بالمجالات التي تتعرض لحواجز تكنولوجية متعددة مثل المنتجات الميكانيكية 


ثانيًا: المعايير التي لها صلة بالقدرات التنافسية الدولية لقطاع الزراعة الصينية, 
مثل المعايير الدولية في مجال الأمن الغذائي» وطرق التفتيش.. إلخ. فعلى الرغم 
من أن نسبة الصادرات من المنتجات الزراعية غير مرتفعة. إلا أنها قطاع مهم يشمل 
مصالح 800 مليون فلاح» وتمثل عامل استقرار مجتمعي» وفي الوقت ذاته هي 
صناعة أساسية في الاستثمارات الأجنبية الصينية. 


ثالنًا: المعايير الدولية المعنية بالصحة والأمن والبيئة والطاقة.. إلخ. وتستهدف 
الحواجز التكنولوجية التي تنشئها البلدان النامية مستغلة في ذلك المعايير المتعلقة 
بالأمن والجودة والبيئة.. إلخ. 


العمل قدمًا من أجل تيل حق المبادرة» والكفاح من أجل الهيمنة. حيث العمل 
بإيجابية نحو تولى الأمانة العامة للجنة التقنية» واللجنة الفرعية في المنظمة 
الدولية للمعايبر (أيزو). واللجنة الكهروتقنية الدولية» والاتحاد الدولي للاتصالات» 
ورئاسة فرق العملء والكفاح من أجل تولي منصب رئيس ونائب رئيس المنظمة 
الدولية للمعايبر (أيزو). واللجنة الكهروتقنية الدولية» والاتحاد الدولي للاتصالات» 
والأعمال الإدارية المعنية. 


مجالات الطفرة الكبرى: 


تتضمن بعض المجالات التكنولوجية التي تقود التطور الاقتصادي الدولي في عصر الاقتصاد 


القائم على المعرفة ما يلي: التكنولوجيا الرقمية» وتكنولوجيا الإنترنت» والنانوتكنولوجي.. إلخ. 
وأي طفرة تحدث في أي مجال من هذه المجالات تتيح عوائد ضخمة للاقتصاد الوطنيء أما 


المجتال الأكثر ازقياطا بالمعايير فهو تكنولوجيا الإنترنت» وهذا المجال محور مهم جدًا في 


المنافسة الدولية المستقبلية؛ فأرباحه كثيرةء وهو أيضًا مجال مهم للاستثمارات الأجنبية الخاصة 
بالشركات الصينية. وتتضمن المجالات التي قد تحدث بها طفرة كبرى في الصين ما يلي: 
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(1) 


(2) 


(3) 


الصناعات والتكنولوجيا الأساسية للاقتصاد الوطني: وقد أصبحت صناعة المعلومات 
الإلكترونية أولى الصناعات الأساسية للاقتصاد الوطني الصيني» فعلى الدولة خلق 
ظروف مواتية. تركز من خلالها على دعم تدويل المعايير التكنولوجية الخاصة 
بتلك الصناعات في الصين. 


مجالات التكنولوجيا الرائدة: يشهد التطور العلمي والتكنولوجي في الحقبة المعاصرة 
تغيرًا يومبّه حيث تظهر العلوم الناشئة بصورة مستمرة. ونجد أن دورة حياة 
التكنولوجيا الفائقة في تقلص مستمرء الأمر الذي عمل على أن تقف الصين 
على خط بداية متشابه أو متقارب مع البلدان المتقدمة في عدد كبير من 
المجالات. حيث تشهد بعض التقنيات في مجالات مختلفة كتكنولوجيا المعلومات» 
والتكنولوجيا الحيوية» والتكنولوجيا فائقة التوصيل.. إلخ» بالصين تطورًا متزامتا مع 
البلدان المتقدمة. وتستطيع الصين بشكل كبير تحقيق طفرة كبيرة في بعض 
مجالات التكنولوجيا الفائقة والجديدة. التي تتمتع بمزايا نسبية وطلبات ضخمة 
في الأسواق. واعتمادًا على المعايير الدولية التي يتم السيطرة على صياغتها بقوة 
سيتم دفع القدرات التنافسية الدولية للصناعات الصينية نحو مستوى أعلى» ودفع 
"خروج" الشركات المعنية. 


الصناعات المميزة: فالطب الصيني التقليديء وأوراق الشايء والترميز الصيني.. إلخ. 
هي صناعات تقليدية خاصة تتميز بها الصينء وتتمتع بمزايا نسبية للمشاركة في 
المنافسة في المعايبر الدولية: فالمعايير الدولية التي يتم صياغتها على أساس 
هذه الصناعات تعمل على دفع تكوين وتطوير الصناعات المميزة للصين بقوة. 


(4) المنتجات الأساسية ذات التكنولوجيا الفائقة: وتتضمن الحاسب الآلي وملحقاته. 


ومعدات الاتصالات» والمعدات السمعية والبصرية. والبرمجيات. 
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ثانيًا: الإجراءات اللتعلقة بالسياسات: 


(1) تعديل السياسات الخاصة بالمعايير الدولية المستخدمة: 


لا بد من تعديل الإجراءات الإدارية الخاصة بالمعايير الدولية المعمول بها حاليًاء فبالنسبة 
للمعايبر الدولية الحالية» ينبغي التأكيد على الاستخدام الفعال لها بعد القيام بالتحقق منها 
واختبارهاء وتحليلها بصورة تامة. وبالنسبة للمعايير الدولية التي يتم صياغتها حاليًاء يلزم 
التأكيد على الاستخدام الفعال لها على أساس المشاركة الجوهرية في صياغتها. 


1. تأسيس نظام مؤشرات التقييم الفعال الخاص بالمعايير الدولية المستخدمة: 


ويتم تأسيس هذا النظام من أجل تقييم أحوال التطور في المعايير الدولية. ومدى قابلية 
المعايير الدولية التي تستخدمها الصين للتطبيق» بالإضافة إلى التوافق بين المعايير المحلية 
والمعايير الدوليةء وتقييم أحوال تجسيد المعايير الدولية لمتطلبات الصين التكنولوجية. 
بالإضافة إلى تحديد وتعديل مبادئ المعايير الدولية التي تستخدمها الصين في أوقاتها 
المناسبة. من أجل ضمان فعاليتها. 


2 الاستغلال الأمثل لسياسات المعايير التي تقدمها منظمة التجارة العالمية للبلدان النامية: 

تنفذ منظمة التجارة العالمية (اتفاقية الحواجز التقنية أمام التجارة) لصالح أعضائها من 
البلدان النامية» وتتيح لهم من خلالها سياسات تتسم بالاختلاف والأفضلية. والصين هي أيضًا 
إحدى الدول النامية. فيجب أن تستفيد من هذه السياسات بصورة كاملة. فقد أقرت منظمة 
التجارة العالمية ما يلي: تحت ظروف تكنولوجية ومجتمعية خاصة: لا يزال مسموحًا للدول النامية 
باستخدام بعض القوانين والمعايير التكنولوجية: أو إجراءات تقييم المطابقة» من أجل حماية 
التكنولوجيا الوطنية» وطرق الإنتاج» وتكنولوجيا المعالجة التي تناسب احتياجاتهم من التنمية» حتى 
ولو كان هناك معايير دولية حاليةء ومبادئ توجيهية» ومقترحات. وطبقا لقوانين منظمة التجارة 
العالمية من الممكن الاقستخدم الصين المعايبر الدولية التي لا تناسب مناخ الذولة والظروف 
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الجغرافيةء والمتطلبات التكنولوجية الأساسية لها. 
2( تأسيس آلية للمشاركة في عملية التنافس في المعايير الدولية: 


1. تأسيس نظام متابعة للمعايير الدولية والأجنبية: 

(1) يلزم تشكيل نظام متابعة يكون تحت قيادة الإدارة الوطنية للتوحيد المعياريء 
ويتخذ من المؤسسة الوطنية لأبحاث التوحيد المعياري أساسًا له. ومن اللجنة 
الوطنية التكنولوجية المتخصصة للتوحيد المعياري كيانًا له» ويتسم بتقسيم واضح 
للعملء وتنسيق عضوي. وتأسيس منصة معلومات عن المعايير الدولية على 
مستوى الدولة» لنشر آخر الأخبار المتعلقة بالتوحيد المعياري الدولي والأجنبي 
في أوقاته المناسبةء بالإضافة إلى إصدار تقرير تحليلي عن المعايير الدولية على 
أساس ربع سنويء وتقرير عن التطور الذي يشهده التوحيد المعياري الدولي 
والأجنبي على أساس سنوي. كما يلزم استيعاب الاتجاهات الأساسية للمعايير 
الدولية والأجنبية جيدًاء لتقديم أساس ومؤشرات تخص المشاركة الأساسية في 
صياغة المعايير الدولية والسيطرة القوية عليها. 


(2) أن تكون المؤسسة الوطنية لأبحاث التوحيد المعياري مسئولة عن البحث باستمرار 
في استراتيجيات وسياسات التوحيد المعياري الدولي والأجنبيء واتجاهات المعايير 
الدولية والأجنبية الخاصة بالمجالات الرئيسة» والتركيز على متابعة الاتجاه التنموي 
لكل من مؤسسات التوحيد المعياري الدولية» ومؤسسات التوحيد المعياري في 
البلدان المتقدمة الرئيسة والبلدان الصناعية الناشئةء بالإضافة إلى نشر تقارير 
عن الأحوال والدراسات الخاصة بالتطور الذي يشهده التوحيد المعياري الدولي 
والأجنبي بصفة دورية» وحماية الأعمال اليومية الخاصة ب"المنصة الوطنية 
للمعلومات عن المعايير"» ونشر المعلومات عن المعايير الدولية المهمة من أجل 
توجيه الصناعات المعنية. 


(3) أن تكون جميع اللجان التكنولوجية مسئولة عن جمع المعلومات عن المعايير 
الدولية والخارجية التي تحتاجها الشركات والاتحادات الأعضاء بها أو تعمل 
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على تعقبهاء بالإضافة إلى متابعة دراسة أحوال صياغة وتعديل المعايير الدولية 
والأجنبية المعنية بالمجالات التكنولوجية, وتحليل تأثيرات المعايبر الدولية 
الموضوعة قيد الصياغة والتعديل على الصين. 


(4) أن تكون الإدارة الوطنية للتوحيد المعياري مسئولة عن تأسيس منصة خدمية تتابع 
من خلالها الدولة المعلومات عن المعايير الدولية والأجنبية. حتى تستطيع 
الة ت الإدارية المعن ا مه والاو الصناعية والعامة» التعرف 
لقطاعات الإدارية المعنية في ة والأوساط الصناعية والعامة 
آخر أخبار المعايير الدولية والأجنبية في أوقاتها. 


(5) أن تشجع الدولة القطاعات والشركات القوية على المتابعة الإيجابية للمعايير 
الدولية والمعايير الأجنبية المتقدمة. 


(6) إيفاد خبراء التوحيد المعياري إلى القنصليات أو الهيئات الخارجية الصينية في 
البلدان المتقدمة الرئيسة مثل أوروبا وأمريكا واليابان.. إلخ» وتتولى مسئولية تتبع 
المعلومات عن المعايير الأجنبية» وإرسال التقارير المعنية إلى الهيئات المعنية 
داخل الدولة. 


تأسيس آلية تقييم وتحفيز المشاركة في أنشطة التوحيد المعياري الدولي: 


(1) تقييم أحوال المشاركة الجوهرية في فحص المعايير الدولية والتصويت عليهاء 
واعتبار قيام اللجنة التكنولوجية للتوحيد المعياري بتصويت مؤثر على مسودات 
المعايير الدولية في كل مرحلة من عدمه. مؤشرًا مهما لتقييم الأداء. واعتبار 
تنظيم خبراء لمناقشة القضايا المعنية من عدمه. والإصغاء بشكل أوسع إلى 
آراء الجوانب المعنية من عدمه. بالإضافة إلى الإعداد الجيد لخطة المشاركة 
في المؤتمرات وإلقاء الكلمات» والتسجيل في القطاعات الخارجية المعنية من 
عدمه. مؤشرًا لتقييم أداء المشاركة في المؤتمرات الدولية» في مرحلة ما قبل 
المشاركةء واعتبار طرح خطط ومقترحات لحل القضايا من عدمه أساسًا للاستمرار 
في المشاركة. في مرحلة ما بعد المشاركة. 
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(2) تقييم أداء مكاتب الأمانة العامة للمنظمات الدولية التي تتولى الصين مسئوليتهاء 
واعتبار مشاركة تلك المنظمات في صياغة المعايير الدولية وتنظيم الأنشطة 
المعنية مؤشرًا لأداء التقييم» وبالنسبة لمكاتب الأمانة التي لا تتمتع مشاركتها في 
صياغة المعايير الدولية بفعالية وتأثيرء وليس للأنشطة التي تنظمها جدوى تذكرء 
فينبغي إعادة انتخاب مسئوليها على الفور. 


(3) تشجيع الشركات القوية على المشاركة الإيجابية في صياغة المعايبر الدولية. 
ومنح الشركات التي تشارك بإيجابية في صياغة المعايير الدولية وتحقق إنجازات 
واضحة تشجيعًا معنويًا ومکافآت مادية. 


(4) تأسيس نظام المشاركة المتواصلة للخبراء في وضع المعايبر الدولية؛ وذلك من 
أجل ضمان ثمار المشاركة الأساسية في صياغة المعايير الدولية. وعلى الدولة 
والشركات التعاون مكّا من أجل خلق ظروف مواتية» تضمن المشاركة المتواصلة 
للخبراء ذوي الإمكانات في المناقشات الخاصة بالمعايير الدولية في المجالات 
ذاتهاء الأمر الذي يضمن استمرارية المشاركة في أعمال صياغة المعايير الدولية. 


3. تأسيس آلية السيطرة بقوة على وضع المعايير الدولية: 

(1) وضع إجراءات تحديد المعايير الدولية الرئيسة: تتولى القطاعات العلمية والتكنولوجية 
المعنية بالدولة. والقطاعات الإدارية المعنية بالتوحيد المعياري بالدولة» مسئولية 
وضع إجراءات لتحديد مقترحات المعايير الدولية الرئيسةء كما تقوم بتنظيم وصياغة 
طرق تقييم المعايير الدولية الخاصة بالمجالات الرئيسةء وتقوم أيضًا بتقييم موحد 
للمشروعات الرئيسة وترتيبها حسب أولويتهاء كما تنظم مقترحاتها الخاصة بالمعايير 
الدولية. لتحقيق طفرة كبرى. 


(2) تحديد سبل السيطرة بقوة على صياغة المعايبر الدولية: حيث تعتبر 
المعايير التكنولوجية التي يتم وضعها على أساس التكنولوجيا الرائدة 
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معايير المنتديات الخاصة بمجال التكنولوجيا الفائقة والجديدة مقترحات للمعايير 
الدولية» بالإضافة إلى مقترحات المعايير الدولية التي تم اتخاذها بناء على 
المعايبر التي تشكلت على أساس نتائج البحوث العلمية في الدولة. وتقوم 
مشروعات المعايير التكنولوجية الخاصة التي تؤسسها الدولة بتنظيم مقترحات 
المعايبر الدولية المعنية بالمصالح الوطنية. ويلزم تشجيع الأوساط الصناعية 
على الإسراع في وضع مقترحات للمعايير الدولية على أساس المعايير العملية 
ومعايير المنتديات» ومعايير الكيانات التعاونية. وتشجيع مؤسسات البحث العلمي 
اكامات والجسيات العيقة خاد ة الشركات» على المشاركة الجوهرية في 
وضع المعايير الدولية. وعلى الدولة أيضًا دعم الشركات القوية والجمعيات 
المدنية على التركيز على المشاركة في صياغة المعايير العملية الأجنبية ومعايير 
المنتديات ومعايير الكيانات التعاونية» والمشاركة أيضًا في أنشطة منتديات 
المعايير الأجنبية. 


(3) تحديد كيانات الطفرة الكبرى: بالنسبة لمقترحات المعايير الدولية الاستراتيجية 
التي تهدف إلى غزو الأسواق الدوليةء فإنها تتخذ بشكل مبدئي من الأوساط 
الصناعية المستفيدة كيانات لهاء وتقوم الدولة بتقديم الدعم على مستوى 
السياسات والأموال للهيئات المسئولة عن المقترحات. أما فيما يتعلق بالمعايير 
الدولية الخاصة بمجالات عديدة كالبيئة والأمن والصحة.. إلخ» فعلى المنظمات 
الحكومية عمل المقترحات الخاصة بها. 


(4) تأسيس آلية تتكامل فيها التنمية العلمية والتكنولوجيةء وتطور المعاييرء والتجارة 
الدولية» والاستثمارات الدولية كي تسيطر بشكل رئيس على صياغة المعايير 
الدولية: تأسيس آلية حاسمة للمعايير الدولية خاصة بالتكامل بين التنمية العلمية 
والتكنولوجية» وتطور المعايير, والتجارة الدولية» والاستثمارات الدولية في مجال 
التكنولوجيا الفائقة والجديدة. ولا بد من التفكير مليًّا في ما إذا كان تكوين معايير دولية 
عامة أمرًا مفيدًاء أم أن تكوين معايير عملية أو معايير المنتديات والكيانات التعاونية 
أكثر إفادة. خلال مرحلة تنمية التكنولوجيا الفائقة والجديدة. وفي الوقت ذاتهء 
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(3) 


لا بد من التفكير مليًا أيضا في ماهية الأسواق الدولية التي ستغزوها منتجات 
التكنولوجيا الفائقة والجديدة سالفة الذكر. بالإضافة إلى الاستغلال الفعال للمعايير 
الدولية التي تشكلت على أثر إنجازات التكنولوجيا الفائقة والجديدة: التي تتمتع 
بابتكار مستقلء وتأسيس نظام للمعايير التكنولوجية الجديدة التي تتمتع بحقوق 
ملكية فكرية مستقلة. ومساعدة استثمارات الصين الأجنبية بشكل فعال على 
ارتقاء مستواها باستمرارء ودعم التجارة الدولية الصينية على التحول من "تجارة 


تهتم بالكم" إلى "تجارة تهتم بالجودة والفعالية". 


(5) دعم تطور منظمات المعايير الدولية الخاصة بالمجالات الصينية المميزة: على 


الدولة دعم تطور المنظمات المعنية بالمعايير الدولية الخاصة بالمجالات الصينية 
المميزة. والمجالات التي تشكل نقاط قوة بالدولة على مستوى السياسات» 
وتشجيعها على صياغة وإعلان المعايبر الدولية الفعلية» ومعايير المنتديات» أو 
معايير الكيانات التعاونية, بالإضافة إلى العمل قدمًا نحو الاعتراف بها دولا 
بشكل تدريجي. وعلى سبيل المثال "الاتحاد الدولي لجمعيات الطب الصيني" 
الذي أسسته الصين هو اتحاد دولي تقليدي يتمتع بخصائص صناعية» وقد بدأ 


هذا الاتحاد بالفعل في صياغة ونشر المعايير. 


توفير بيئة خارجية تدعم المشاركة في عملية التنافس في المعايبر الدولية 


1. العمل قدمًا من أجل تولي وظائف قيادية في المنظمة الدولية للمعايير: 


حيث تنظيم ودفع تولي الأعمال المهمة في المنظمة الدولية للمعاييرء والكفاح من أجل 


شغل منصب رئيس ونائب رئيس المنظمة الدولية للمعابيرء وتولي رئاسة فرق العمل المعنية 


بالمصالح الصينية» وأعمال الأمانة العامة للجنة التقنية أو اللجنة المنظمة. من أجل ضمان 


مكانة قيادية للمشاركة في التنافس في المعايير الدولية. 
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2. الكفاح من أجل تجسيد مصالح الدول النامية في سياسات المنظمة الدولية للمعايير بصورة كبيرة: 


يلزم تقديم مقترحات للمنظمة الدولية للمعايير بما يلي: يجب أن يكون للدول النامية 
التي تتمتع بالإمكانات وقلما تتولى أعمال مكاتب الأمانة العامة الأولوية من حيث المبداً 
في تولي أعمال الأمانة العامة للمنظمة الدولية للمعايير واللجنة التكنولوجية واللجنة الفرعية 
التابعة للجنة الكهروتقنية الدولية التي سيتم إنشاؤها فيما بعد, أما الأمانة العامة للمنظمة 
الدولية للمعايير واللجنة التكنولوجية واللجنة الفرعية التابعة للجنة الكهروتقنية الدولية 
الأصلية» فلا بد من أن تنفذ نظام تعيين خمس سنوات» وتغير "نظام مدى الحياة". كما أن 
على المنظمة الدولية للمعايير أيضًا أن تعمل بإيجابية من أجل توفير ظروف لازمة تساعد 
الدول النامية على المشاركة في صياغة المعايير الدولية» وشغل مناصب الأمانة العامة بها. 


3. العمل قدمًا من أجل إبرام اتفاقيات تعاون خاصة بالمشاركة في وضع المعايير الدولية مع 
المنظمة الدولية للمعايير: 

لا بد من النضال من أجل إبرام اتفاقيات تعاون خاصة بوضع المعايبر الدولية مع 
المنظمة الدولية للمعاييرء واللجنة الكهروتقنية الدولية؛ وذلك لخلق ظروف مواتية تساعد على 
السيطرة بقوة على وضع المعايير الدولية» مثل اللجنة الأوروبية للتقييس <06,. واللجنة الأوربية 
للتوحيد القياسي الكهروتقني 01:27181.:50, والجمعية الأمريكية لاختبار المواد 45121»: وجمعية 
مهندسي الكهرباء والإلكترونيات أو (آي تربل إي 15815). كما يجب تقديم إسهامات في الشئون 
المتعلقة بالتوحيد المعياري الدولي» وفي الوقت ذاته. لا بد من العمل على فتح قنوات 
سريعة ومريحة تستطيع من خلالها الصين أن تسيطر بصورة قوية على وضع المعايير الدولية. 


4. العمل بإيجابية من أجل إقامة علاقات تعاون وشراكة استراتيجية مع الهيئات الخارجية العاملة 
في التوحيد المعياري: 

هناك جانبان في عملية التنافس في المعايير الدولية» وهما: جانب التنافس» وجانب 

السعي وراء التعاون تحت راية هذا التنافس. ففي القضايا المعنية بهذا الأمرء هناك 
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مصالح مشتركة تجمع الصين وغالبية دول قارة آسياء وهذا هو أساس بناء علاقات التعاون 
والشراكة الاستراتيجية. كما توجد أيضا قوة الصين التي قد تستخدمها دول أوروبا وأمريكا 
إذا اقتضت الحاجة. لذلك لا بد من تأسيس علاقات تعاون وشراكة استراتيجية خارجية تتخذ 
من آسيا مركرًا لهاء وتستهدف بشكل رئيس البلدان الأجنبية الرئيسة. من أجل خلق ظروف 
مواتية لكل من "المشاركة الجوهرية", و"الطفرة الكبرى" للصينء والعمل قدمًا من أجل دعم 
واستجابة عدد أكبر من الحلفاء الاستراتيجيين. 


(1) بناء تحالف استراتيجي للتوحيد المعياري بين مناطق آسيا تتخذ من الصين واليابان 
وكوريا الجنوبية مركرًا لها. تأسيس آلية الاجتماعات التشاورية التي تعقد بشكل 
دوري» للتشاور في مشاكل المعايبر التي تحظى باهتمام مشترك بين دول قارة 
آسياء والمشاركة في التنافس في المعايير الدولية بعد تكوين آراء آسيوية موحدة. 
بالإضافة إلى تأسيس قنوات تواصل معلوماتية سريعة بين مناطق آسياء فمن 
الضروري إقامة تواصل وتنسيق فعال في أي وقت للمعايير الدولية الكبرى المعنية 
بالمصالح الآسيوية. والتعاون مع دول آسيا المعنية في استغلال المعايبر التي 
تحظى باهتمام مشترك» والتي قد تشكل معايير دولية» أو التي تعد معايير دولية 
فعلية. كما يلزم أيضا تأسيس مراكز تبادل وتدريب آسيوية للتوحيد المعياري. 
من أجل تدريب كفاءات في التوحيد المعياري للدول النامية. وستتولد مشاعر 
المسئولية» من خلال تدريب الكفاءات» الأمر الذي يعمل على إرساء أساس لقيام 
الصين بتصدير المعايير في المستقبل. 


(2) العمل بإيجابية على بناء علاقات تبادل وتعاون مع هيئات التوحيد المعياري في 
البلدان المتقدمة الرئيسة مثل الولايات المتحدة وألمانيا وإنجلترا وفرنسا. فهذه الدول 
هي المسئولة عن وضع المسودات الخاصة بغالبية المعايير الدوليةء فهي الكيانات 
الحقيقية لوضع المعايبر الدولية. ومن خلال التبادل والتعاون مع هذه البلدانء قد 
تستطيع الصين ممارسة تأثير ضروري على المعايير الدولية التي تكون قيد الصياغة 
في وقت باكر من جانب» ومن جانب آخر قد يكون هناك دعم من تلك البلدانء 
للمعايير الدولية التي تقوم الصين بالسيطرة بقوة على وضعها. 
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(4) بناء ظروف أساسية: 


1. تأسيس آلية لإعداد واستقطاب الكفاءات الدولية: 


تربط القطاعات الإدارية المعنية بالتوحيد المعياري بالدولة بين الإدارات التعليمية وإدارات 
شئون الأفراد. للعمل على صياغة سياسات معنية بإعداد واستقطاب كفاءات التوحيد المعياري 
الدولية. والتركيز على إعداد تخصص التوحيد المعياري الدولي» وتخصص الإدارة التكنولوجية 1/01 
في عدد من الجامعات» وتوجيه العمل في مؤسسات البحث العلمي والأوساط الصناعية على 
إعداد وتربية كفاءات في التوحيد المعياري على مستوى دولي» وتأسيس مراكز تدريب كفاءات 
التوحيد المعياري الدولي في المؤسسات البحثية العاملة في التوحيد المعياري على مستوى 
الدولةء وإقامة دورات تدريبية بصفة دورية للكفاءات في الأوساط الصناعية والتي تشترك في 
أنشطة التوحيد المعياري الدولي» وتحديد معايير التقييم الخاصة بالمؤهلات الدراسية للكفاءات 
الدولية» واستقطاب الكفاءات رفيعة المستوى العاملة في التوحيد المعياري الأجنبي الدولي 
للعمل في الصين وبناء قاعدة بيانات خاصة بهم» وتأسيس نظام الاعتماد الأكاديمي للموظفين 
المتخصصين في التوحيد المعياري الدوليء وتأسيس وظائف مفوضي المعايير الدولية رفيعي 
المستوى لرفع مستوى معاملتهم. 


2 توفير ضمانات مالية من أجل رفع القدرات التنافسية في المعايير التكنولوجية الدولية: 
على الدولة زيادة ضخ النفقات الخاصة بالتنافس في المعايير الدولية, وفي الوقت ذاته 
عليها أيضًا استقطاب أموال الصناديق الاجتماعية للمشاركة في هذه المنافسة, وتأسيس نظم 
استثمارية تتسم بالتعددية لهذا النوع من التنافس تدريجيًا. وتنتج تلك الضمانات مما يلي: 
(1) أن توفر الدولة ضمانات مالية مستقرة للشئون الأساسية والمهمة الخاصة 
بالتنافس في المعايبر الدولية. فلا بد أن تؤمّن المصاريف التشغيلية للدولة 
الأموال الخاصة بالمؤسسات البحثية التي تعمل على متابعة المعايير الدولية 


والأجنبية: والأموال الخاصة بإعداد كفاءات التوحيد المعياري الدوليء وأموال 
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مكاتب الأمانة العامة للمنظمات الدولية الخاصة بالمجالات الرئيسة» وأموال 
العامة للدولة. 


(2) تأسيس صندوق أنشطة خاص بالتنافس في المعايير الدولية: يحتاج صندوق أنشطة 
التنافس في المعايير الدولية حوالي 200 مليون يوان صيني سنويًاه وهو الدعم 
المالي اللازم الذي يتم تقديمه بشكل رئيس للمشاركة الجوهرية في أنشطة 
التوحيد المعياري الدولية الخاصة بالمجالات الرئيسة. 


(3) تقوية التمويل ذي الطابع السوقي: تشجيع الشركات المعنية وجمعياتهاء واتحاداتها 
على زيادة ضخ تمويلهم لصياغة المعايير الدولية الخاصة بالمجالات المعنية, 
وتشكيل آلية تمويل ذات طابع سوقيء وآلية حلقية متكاملة لأموال المشاركة في 
صياغة المعايير الدولية تدريجيًا. 


2.3 تأسيس نظام الاجتماعات التشاورية حول مشروعات الطفرة الكبرى في المعايير الدولية: 
يعد نظام الاستشارات والاجتماعات التشاورية تدبيرًا مهما لدفع إضفاء السمات العلمية 
والديمقراطية والعادلة على اتخاذ القرار في ظل الأوضاع الاقتصادية الجديدة. فمن خلال 
الاجتماعات التشاورية الخاصة بمشروعات "الطفرة الكبرى" للمعايبر الدولية؛ يتم مناقشة 
وتقييم هذا النوع من المشروعات» وتقديم المقترحات المعنية. وأعضاء هذه الاجتماعات هم 
خبراء وممثلون عن قطاعات حكومية معنية ودوائر الأعمال والهيئات الأكاديمية ومؤسسات 
الوساطة.. إلخ. 


4 تأسيس لجنة تكنولوجية خاصة للتوحيد المعياري: 


من أجل تنفيذ مشروعات "الطفرة الكبرى" الصينية الخاصة بالمعايير الدولية 
والتي تعمل على التكامل بين التكنولوجيا والمعايير والتجارة الدولية والاستثمارات 
الدولية» نقترح تكوين لجنة تكنولوجية خاصة للتوحيد المعياري تتولى التكنولوجيا 
والمعايير والتجارة الدولية والاستثمارات الدولية. ويتشارك قيادة هذه اللجنة كل من 
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وزارة العلوم والتكنولوجيا ووزارة التجارة ووزارة صناعة المعلومات والإدارة العامة للرقابة على 
الجودة. بالإضافة إلى اللجنة الوطنية لإدارة التوحيد المعياريء ويتم تأسيس مكتب الأمانة 


العامة لها في اللجنة الوطنية لإدارة التوحيد المعياري. 


5 تأسيس صفحة على الإنترنت خاصة بالطفرة الكبرى: 
من أجل تنفيذ مشروعات "الطفرة الكبرى" الصينية الخاصة بالمعايير الدولية والتي تعمل 
على التكامل بين التكنولوجيا والمعايير والتجارة الدولية والاستثمارات الدولية: نقترح تأسيس 
عمود "الطفرة الكبرى" في الموقع الإلكتروني الخاص باللجنة الوطنية لإدارة التوحيد المعياري, 
من أجل نشر المعلومات ذات الأثر المباشر للجنة التكنولوجية الخاصة للتوحيد المعياريء 
والتي تتولى مشروعات التكنولوجيا والمعايير والتجارة الدولية والاستثمارات الدوليةء في أوقاتها 


المناسبة» من أجل توجيه الاهتمام المجتمعيء ودعم أعمال "الطفرة الكبرى". 
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الباب السادس 


نظام مكافحة المخاطر 


تشهد الأوضاع الدولية في الآونة الأخيرة تغيرات معقدة وكثيرة بصورة يومية» وتماشيًا 
مع التوسع المستمر لنطاق استثمارات الصين الخارجية» تزداد المخاطر التي تواجهها هذه 
الاستثمارات بصورة تدريجيةء كما تزداد الخسائر التي تلحقها هذه المخاطر بالأعمال الخارجية 
للشركات الصينية باستمرار. وبصفة عامة؛ تتضمن الاستثمارات الخارجية - بجانب المخاطر 
التجارية التقليدية- المخاطرً السياسيةء ويشير هذا النوع من المخاطر إلى التغيرات السياسية 
التي تشهدها الدول المضيفة: والأنشطة الأخرى مثل الحروبء والصراعات المسلحة» والهجمات 
أو أعمال الخطف الإرهابية» والفوضى المجتمعية» والصراعات العرّقية والدينية, وجرائم الأمن.. 
إلخ. وهناك أيضا المخاطر الاقتصاديةء ويشير هذا النوع من المخاطر إلى التغيرات في 
أوضاع الاقتصاد الكلي مثل الأزمات الاقتصادية» والاضطرابات في الأسواق المالية. وأزمات 
الديون السيادية. وتضخم العملةء وتذبذب أسعار الفائدة. وأسعار الصرف.. إلخ. بالإضافة إلى 
مخاطر السياسات» ويشير هذا النوع من المخاطر إلى التعديل والمصادرةء إلى غير ذلك من 
الأعمال التي تقوم بها حكومات الدول المضيفة بشأن السياسات المالية» وسياسات أسعار 
الصرفء والضرائب» وحماية البيئة» والعمالة والموارد. فضلاً عن المخاطر الطبيعيةء وتشير 
تلك المخاطر إلى الكوارث الطبيعية والأمراض الوبائية الكبرىء مثل الزلازل» وموجات مد 
تسوناميء والبراكين» والأعاصيرء والفيضانات» والانهيارات الطينية وغيرها من الكوارث الطبيعية. 
كما قد تضر الأحداث الخارجية الأخرى بالاستثمارات وأنشطة التعاون الصينية في الخارج. 
أو قد تشكل أنواعًا أخرى من المخاطر تحمل بتهديدات كامنة. فالصين بحاجة عاجلة إلى 
بناء نظام مكافحة المخاطر الاستثمارية» من أجل توجيه الشركات إلى تعزيز مكافحة مخاطر 
الاستثمارات الخارجية» وضمان التنفيذ السلس لاستراتيجية الاستثمارات الخارجية. 
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6. نظام المكافحة على المستوى الحكومي 


ويجب أن يتضمن نظام المكافحة على المستوى الحكومي رفوو و کا من تسین 
النظام القانوني والأمني للاستثمارات» وتحسين خدمة المعلوماتء وتعزيز الرقابة والإدارة الأمنية, 
وتحسين آلية الاستجابة العاجلة للمخاطر الأمنية. ونظرًا لأنه قد تم تقديم سرد تفصيلي في 
الأبواب والفصول السابقة لكيفية تحسين النظام القانوني والأمني للاستثمارات» فإنه لن يتم 


إعادة شرحه في هذا الباب. 
أو قحسو خن العلومات: 


جدير بالذكر أن مخاطر الاستثمارات الخارجية معقدة ومتشابكةء وتحتاج إلى ظروف 
معقدة أيضًا لمعالجتهاء كما نجد أن التحقيقات المتعلقة بأحوال وظروف المخاطر السياسية 
والاقتصادية في الدول المضيفة هي أولى الخطوات في تحديد الوضع العام للأعمال التجارية 
عابرة القارات. فينبغي على القطاعات والشركات المعنية بالصين جمع المعلومات والأخبار 
المعنية قدر الإمكان؛ للتعرف حِيدًا على الآخر بقدر ما يعرفناء عندها فقط يمكن اتخاذ 
القرارات الصحيحة, واغتنام الفرص, وتفادي المصاعب. 


وفي مواجهة المخاطر الخارجية. استغلت كل من وزارة التجارة ووزارة الخارجية 
الصينية على حد سواء المواقع الإلكترونية والقنوات الإعلامية الأخرى لنشر المعلومات 
المعنية بالأحوال الأمنية والسياحية والاقتصادية والتجارية. وظروف العمل الخاصة 
بجميع الدول في الأوقات المناسبة. كما تجدر الإشارة إلى أن مُعامل الأمان للمواطنين 
الصينيين يتسم بالانخفاض مقارنة بتسعينيات القرن الماضيء فقد يتعرض المواطنون 
الصينيون الذين يسافرون إلى الخارج لعدد متزايد من المخاطرء وذلك تماشيًا مع 
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تعاظم القوة الوطنية للصينء وتدخل الصين المتزايد في الشئون الدولية. لذلك» فعلى أساس 
المتابعة والتحليلء والحكم على المعلومات الأمنية المعنية التي تشمل أحوال المواطنين 
والشركات الصينية في الخارج؛ تقوم القطاعات الصينية المعنية بعمل تقييم ديناميكي للأحوال 
الأمنية في الدول والمناطق المختلفة. وتصدر معلومات تحذيرية في وزارة الخارجية» والمواقع 
الإلكترونية الخاصة بالسفارات (القنصليات) الخارجية لها. وفي عام 2000ء أصدرت وزارة 
الخارجية الصينية للمرة الأولى (دليل حماية وخدمة القنصليات الصينية خارج البلاد)» كما تم 
تأسيس عمود "تنويه خاص عند السفر للخارج" خصيضًا على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة 
الخارجية» حيث ينشر هذا العمود معلومات عن جميع الدول بصورة غير منتظمة: لتنبيه 
المواطنين الصينيين ليكونوا حذرين عند التوجه إلى المناطق التي تشهد توترًا في الأوضاع. 
كما قامت كل من وزارة التجارة والخارجية والقطاعات المعنية الأخرىء بالإضافة إلى جميع 
السفارات (القنصليات) الصينية في الخارج» بالتنسيق وتركيز الرقابة على الأوضاع الأمنية في 
البؤر الساخنةء ونشر إنذارات مبكرة من المخاطر الأمنية في الخارج في الأوقات المناسبة. 
ففي عام 2006, نشرت شركة الصين للتصدير وتأمين الائتمان (التقرير الخاص بتحليل المخاطر 
على مستوى الدولة) الأول بالصينء وكان علامة على تأسيس النظام الوطني لتحليل المخاطر في 
الصين رسميًاه حيث قدم بيانات مرجعية يمكن أن تعتمد عليها شركات الاستثمارات الخارجية 
الصينية في تحديد وتقييم المخاطر السياسية. وفي عام 2010ء كان إجمالي الإنذارات المبكرة 
من المخاطر الأمنية خارج البلاد التي نشرتها وزارة التجارة 67 إنذارّاء حيث حذرت الشركات 
للانتباه إلى تعزيز الوقاية من المخاطر. وفي عام 2011ء قامت وزارة الخارجية بتدشين شبكة 
الخدمات الخاصة بالقنصليات الصينية. حيث قدمت خدمة "الشباك الواحد" للمعلومات 
الأمنية الخارجيةء والخدمات القنصلية للمواطنين والمؤسسات الصينية التي تسافر إلى الخارج» 
تمل وسات عن اقدولء ولغياز القتصاياف: والإخقازات الأ الميكرة وخطوطا فة 
للطوارئ.. إلخ؛ الأمر الذي عمل على التعزيز المستمر للحماية القنصلية. 


والأعمال التي ينبغي على القطاعات المعنية العمل على دفعها هي: العمل على 
معرفة احتياجات الشركات» والتشجيع على تأسيس وتطوير مؤسسات لدفع الاستثمارات» 
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وتقديم الخدمات الاستشارية عن المعلومات في المجالات المختلفة» منها القانونيةء والمالية, 
وحقوق الملكية الفكرية» والمصادقة.. إلخ» والقيام بتصفية وترتيب المعلومات على وجه 
الخصوص؛ لضمان التوقيت المناسب للمعلومات» ودقتهاء من أجل المساعدة في تعزيز 
استثمارات الصين الخارجية. ولا يجب أن تشتمل المعلومات المعنية التي تملكها الحكومة على 
أسرار الدولة» أو الأسرار التجارية للشركات» فلا بد أن تكون معلومات عامة: يتم إعلانها للعامة 
من خلال قنوات محددة تعمل على رفع إمكانات الشركات في الحصول على معلومات 
عن الاستثمارات الخارجية في أوقاتها المناسبة. كما يجب أيضا تعزيز التواصل بين الحكومة 
والشركات والأفراد الصينيين في الخارج» والعمل على توعية أكبر للمجتمع: لتعريف المواطنين 
بالخدمات التي تقدمها الحكومة»ء وكيفية تقديمهاء كما ينبغي تعزيز وتحسين نظام تسجيل 
المقيمين في الخارجء وإقامة تواصل مباشر معهم» والحفاظ على سلاسة القنوات الخدمية 
لهم. وعلى السفارات (القنصليات) الصينية خارج البلاد تأسيس آليات معنية» تساعدها في 
تقديم تقارير عن الأوضاع الأمنية في الدول المضيفة بصورة منتظمة للشركات الصينية, 
واستدعاء الشركات ذات التمويل الصيني للبحث معا في المشاكل الأمنية. 


وتشمل مجالات التحسين الرئيسة ما يلي: 


(1) تأسيس نظام التقييم الشامل الخاص ببيئة استثمارات الصين الخارجية: 

منذ مايو عام 22008 قامت وزارة التجارة الصينية بتنظيم كل من المكاتب التجارية 
لسفاراتها في الخارج» ومعاهد البحوث التابعة لوزارة التجارة والهيئة العامة لترويج 
الاستثمار التابعة لوزارة التجارة أيضا وخبراء محليين للاشتراك في صياغة (دليل بلدان 
(مناطق) التعاون الاستثماري الأجنبي) [يشار إليه مجازا فيما يلي ب(الدليل)]ء كما أنها 
عملت على تجديده بناءً على التغيرات التي تشهدها أحوال كل دولة. وقد اشتمل مضمون 
طبعة 2010 من (الدليل) على معلومات معنية بالتعاون الاستثماري مثل المعلومات 
السياسيةء والاقتصادية» والاجتماعية: والقانونية: والعادات والتقاليد.. إلخ. الخاصة بمائة 


وخمس وستين دولة كماأنه يقدم إشارات وتعريفات سريعة للمشاكل التي يجب 
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أن تنتبه إليها الشركات عند قيامها بالتعاون الاستثماري الأجنبي في تلك الدول. أما (الدليل) 
في طبعته لعام 2011: فإلي جانب تحديثه للبيانات المعنية, والسياسات. والقوانينء أضاف أيضًا 
محتوى يتضمن تعريقًا بالسياسات والقوانين» ومكافحة المخاطر الخاصة بالبلدان (المناطق) 
والأقاليم» والعمل والتوظيف.. إلخ. وقد أصبح هذا (الدليل) المصدر الموثوق لمعرفة البيئة 
الاستثمارية في هذه (البلدان) المناطق. إلا أنه يفتقر إلى تقييم شامل للبلدان التي يحتويهاء 
وجدير بالذكر أن هذا النقص هو نقص كبير؛ لذلك من الضروري تأسيس نظام لتقييم بيئة 
استثمارات الصين الخارجية. وعمل تقييم شامل لجميع البلدان الاستثمارية. 


وعلى الرغم من أن هناك اهتمامًا نسبيًا من الباحثين المحليين بالأبحاث المعنية بطرق 
تقيبم بيئة الاستثمارات» إلا أنهم يعتمدون بشكل رئيس على طرق التقييم التي تقدم تغريقًا 
بجميع أشكال البيئة الخارجية من منظور الاستثمارات الغربية» أما الأبحاث المعنية بطرق تقييم 
بيئة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فلا تزال ضعيفة نسبيًا. وهناك فروق في الدرجات الكمية, 
والأحكام النوعية بين هذه الطرقء فيتم التأكيد بشكل كبير على العوامل الكلية العامة. على 
أساس اختيار مؤشر التقييم» وكل طريقة لها نطاق وحدود تطبيق محددة. ونظرًا لأن أحوال 
بيئة الاستثمار في جميع دول العالم معقدة للغاية» فحتى الآن لم يتم تحديد أي طريقة يمكن 
استخدامها بصورة عامة في تقييم البيئة الاستثمارية في جميع بلدان العالم. وقد أسس جانغ 
بي تشيونغ (2012) طريقة تقييم شاملة (انظر جدول 6- 1)» فمن خلال الربط بين الأحكام 
الكمية والنوعيةء يمكن عمل تقييم شامل لأحوال البيئة الاستثماريةء والطابع العملي لطريقة 
التقييم هذه يتسم بالقوة. وجدير بأن يتم استيعابه واستغلاله من قبل وزارة التجارة الصينية 
من أجل استكمال ما ينقص المحتوى الخاص ب(الدليل). 
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جدول 6- 1 نظام مؤشر الدرجات الشاملة الخاص ببيئة الاستثمارات الخارجية 


العوامل التي تؤثر على 
بيئة الاستثمارات 


1ء إعادة رءوس الأموال 


دون قيود 


قيود خاصة بالفترة الزمنية 


قيود على رءوس الأموال 


قيود على رءوس الأموال 
وأرباح الأمهم 


قيود متعددة 


الدرجات 


12-0 


12 


العوامل التي تؤثر على بيئة 
الاستثمارات 


2 حقوق ملكية الأسهم 
الأجنبية 


السماح والترحيب بجميع 
رءوس الأموال الأجنبية 


السماح دون الترحيب 
بجميع رءوس الأموال 
الأجنبية 
السماح لرءوس الأموال 
الأجنبية باحتلال غالبية 
الأسهم 
رءوس الأموال الأجنبية التي 
لا تتجاوز نصف عدد حقوق 
ملكية الأمهم كحد أقصى 


السماح لرءوس الأموال 


الأجنبية باحتلال جزء صغير 
فقط من الأسهم 


275 


الدرجات 


12-0 


12 


10 


العوامل التي تؤثر 
على بيئة الاستثمارات 


3.نسبة السيطرة 
على الاستثمارات 


الأجنبية 


المساواة في 
المعاملة بين شركات 
الاستثمار الخارجية 
والشركات المحلية 


قيودطفيفة 
دون سيطرة على 
الاستثمارات الأجنبية 


الاستثمارات الأجنبية 


القيود والسيطرة على 
الاستثمارات الأجنبية 


القيودوالسيطرة 
الصارمة على 
الاستثمارات الأجنبية 


الدرجات 


12-0 


12 


10 


منع إعادة رءوس الأموال 


4 استقرار العملة 


تحويل حر تمامًا 
وسعر الصرف الرسمي لا 
يزيد عن 10% 
وسعر الصرف الرسمي من 
06 إلى 40% 
وسعر الصرف الرسمي من 
40% إلى الضعف 
وسعر الصرف الرسمي 
أكبر من الضعف 


السيطرة الصارمة على 


رءوس الأموال 


20-4 


20 


18 


14 


رءوس الأموال الأجنبية التي 
لا تتجاوز 30% من حقوق 


5 الاستقرار السياسي 


استقرار طويل الأجل 


استقرار لکن بقهر من 
الحاكم 

انقسامات داخلية» مع 

استمرار تولي الحكومة 
1 


قوة المعارضة كبيرة في 
الداخل والخارج 


احتمالية وجود انقلاب أو 
اضطراب في الأوضاع 
احتمالية كبيرة لحدوث 


انقلاب أو اضطراب في 
الأوضاع 
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12-0 


12 


10 


القيود الصارمة 
والسيطرة على 
الاستثمارات الأجنبية 


منع الاستثمارات 


الأجنبية 


6 الاستعداد لتوفير 
الحماية الجمركية 


للشركات 


توفير حماية تامة 


توفير حماية نسبية 


7 نسبة رءوس الأموال 
المتاحة 


أسواق رأس مالية ناضجة, 
وسوق سندات مفتوحة 
رءوس أموال محلية قليلة 


وسوق سندات بد يتمتع 
بالمضاربة 


رءوس أموال محلية 
محدودة. ورءوس أموال 
خارجية قليلة 


رءوس أموال قصيرة الأجل 
محدودة للغاية 


سيطرة صارمة للغاية على 


تدفق خارجي لنسبة كبيرة 
من رءوس الأموال 


نقص في رءوس الأموال 


0 مستوى المعروض من 
العمالة 


جودة الأيدي العاملة عالية, 
وعدد غير كاف. ومستوى 
أجور منخفض 


10-0 


10 


8-0 


10-7 


15 - 0 


35-5 
أكبر من 35 


1 نسبة احتياج الأسواق 


مستوى استهلاك محلي عالء 


ومعروض غير كاف 
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14-2 


14 


12 


10 


12-6 


12 


9 أحوال البنية 


التحتية 


البنية التحتية ملائمة 
ومتماسكة بصورة 


جيدة جدا 


البنية التحتية ملائمة 
ولكن قديمة 
البنية التحتية غير 
ملائمة بالدرجة 


الكافية 


البنية التحتية تكاد 


2 التكلفة التجارية 


المعروض كاف.». 
والكلفة رخيصة 


8-2 


جودة الأيدي العاملة عالية مستوى استهلاك محلي عال» 


تسبياء وأجور معقولة وهناك معروض 


جودة الأيدي العاملة 
0 مستوى استهلاك محلي 1 8 
منخفضة نسبياء وعدد كاف» 4 8 أسعار متوازية دولا 4 
َ عادى 
ومستوى أجور منخفض 1 


المعروض من الأيدي المعروض غير كاف. 
مستوى استهلاك سین 1 ١‏ 
5 للغاية 
الأجور عال نسبيًا بصورة طفيفة 


المعروض غير كاف» 


والأسعار مرتفعة جدًا 


ملحوظة: التكلفة التجارية تتضمن أسعار الكهرباء والأرض والسكنء ومصاريف حماية 


مصدر ال معلومات: جانغ بي تشيونخ (2012). 


وقام جانغ بي تشيونخ (2012) بشرح وتفسير طبعة 2010ء و2011 من (الدليل). فقد قام 
بحساب درجات البيئة الاستثمارية في 165 دولة مضيفة للاستثمارات الصينيةء طبقا للاثني 


عشر مؤشرًا الخاصة بطريقة الدرجات الشاملة (انظر الجدول 2-6). 
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جدول 6- 2 الدرجات الشاملة لبيئة الدول المضيفة للاستثمارات الصينية 


الدرجة 


128 


126 
126 
124 
124 
124 
124 
124 
122 


122 


121 


121 


120 


120 


120 


السعودية 


الأجنبية (2011) 
الدرجة الدولة 
4 | أنجولا 
4 | ليسوتو 
114 لاوس 
4 | قرغيزستان 
4 | زامبيا 


4 | جزر المالديف 


4 | ساموا 
4 | جامایکا 
4 | تونغا 
4 | جورجيا 
2 | أرمينيا 


112 مقدونيا 
112 فيتنام 
112 ناميبيا 
112 إثيوبيا 
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الدرجة 


104 


104 
104 
104 
104 
103 
102 
102 
102 
102 


102 


102 


102 


102 


102 


الدولة 


أوكرانيا 


العراق 


الدرجة 


94 


94 
94 
94 
94 
94 
94 
92 
92 
92 


90 


88 


88 


88 


88 


ترينيداد 


وتوباغو 


إسبانيا 


سلوفينيا 


النمسا 


مولدوفا 
الأردن 
ماليزيا 
لوكسمبورغ 


موريشيوس 


بلغاريا 


120 


120 


119 


118 


118 


118 


118 


118 


118 


118 


118 


118 


118 


118 


116 


البحرين 

إيطاليا 
أوزبكستان 
أنتيغوا وباربودا 


البوسنة 
والهرسك 


112 
111 
110 


110 


110 


110 


110 


110 


110 


110 
110 
110 
109 
109 


108 
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غيانا 


أوغندا 


102 


102 


101 


100 


100 


100 


100 


100 


58 


58 


58 


58 


58 


58 


58 


السنغال 


الغابون 
مالى 
بوروندي 
أفغانستان 
فنزويلا 
البنغال 
النيجر 
نيبال 


مالاوي 


58 


58 


86 


86 


86 


86 


84 


84 


84 


84 


84 


82 


82 


80 


80 


لبنان 


ألمانيا 


لاتفيا 
کمبو ديا 


الإكوادور 


116 


116 


116 


116 


116 


116 


115 


115 


114 


114 


106 


94 


سوريا 


يونان 


ميكرونيزيا 


غرينادا 


الباهاما 


108 


107 


106 


106 


106 


106 


106 


106 


106 


106 


96 


مصدر المعلومات: جانغ بي تشيونخ (2012). 
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روسيا 


جمهورية 
الكونغو 
(برازافيل) 


سورينام 


58 


58 


58 


58 


58 


96 


96 


96 


96 


96 


114 


جمهورية 
الكونغو 
الديمقراطية 


زيمبابوي 


كوريا 


ميانمار 


توجو 
إريتريا 
السودان 
الجزائر 


كرواتيا 


78 


78 


74 


74 


72 


68 


68 


66 


84 


114 


104 


(2) تحسين (نظام إعداد التقارير المعنية بالإنذارات المبكرة والمعلومات عن المخاطر 
الأمنية الخارجية الخاصة بالتعاون الاستثماري الأجنبي): 

في أغسطس عام 2010, وضعت وزارة التجارة (نظام إعداد التقارير المعنية بالإنذارات 
المبكرة والمعلومات عن المخاطر الأمنية الخارجية الخاصة بالتعاون الاستثماري الأجنبي) وأقرت 
فيه ما يلي: "أن جميع المؤسسات التجارية بالخارج» وجميع القطاعات التجارية المعنية في 
مختلف البلادء بالإضافة إلى الجمعيات (الاتحادات) التجارية. مسئولة عن جمع المعلومات عن 
المخاطر الأمنية خارج البلادء والتي تشمل الدول المضيفة» والشركات العاملة في المناطق, 
والمجالات المعنية» وترتيب وتحليل وتقييم التأثيرات التي تسببها المعلومات المعنية بالتعاون 
الاستثماري الخارجي الخاصة بالصينء ونشرها في وقتها المناسب للشركات الصينية العاملة في 
تلك الدولء والشركات العاملة في المناطقء والمجالات المعنية؛ لتحذيرهم. بالإضافة إلى إعداد 
تقارير بهذه الأحوال وإرسالها إلى وزارة التجارة لتقوم وزارة التجارة بنشر الإنذارات المبكرة 
على مستوى الدولة على أساس هذه الأخبار. ومن خلال تقارير المعلومات عن المخاطر 
الأمنية التي قد تحصل عليها من أية قنوات أخرىء والتي تقوم برفعها لجميع الهيئات". 


وتكمن نواقص هذا النظام في اعتماد جمع المعلومات عن المخاطر الأمنية خارج 
البلاد على ما تقوم به "جميع المؤسسات التجارية بالخارج» وجميع القطاعات التجارية 
المعنية في مختلف البلادء بالإضافة إلى الجمعيات (الاتحادات) التجارية" من أعمالء 
والتغاضي عن الدور المهم للشركات الصينية خارج البلاد في مجال المعلومات والإنذار 
المبكر من المخاطر الأمنية بالخارج. وفي الحقيقة إن الشركات الصينية في الخارج تعيش 
في الدول المضيفة ذاتهاء وهم أصحاب مصالح؛ لذلك فإن تمييزهم وردود أفعالهم بشأن 
المعلومات عن المخاطر يكون أسرع. ففي الثامن من فبراير من عام 2011ء حصل 
مسئول قسم مشروعات ليبيا في مكتب هندسة الطرق السريعة الرابع التابع لمجموعة 
تشاينا المحدودة لبناء المواصلات. من خلال تبادلاته مع السكان المحليين» على معلومات 
تفيد بحدوث أنشطة تظاهرية على نطاق واسع في مدن شرقية مثل بني غازيء 
والبيضاء.. إلخ» ستؤدي إلى صراعات مسلحة؛ لذلك قام بالاستعدادات اللازمة سلقاء كما 
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بدأ فرعا شركتي النفط الوطنية الصينية (01120) ومعهد الاستشارات الهندسية التابع لمجموعة 
الصين للهندسة الكهرومائية في الثالث عشر من فبراير والسادس عشر من الشهر ذاته» كل 
على حدة. في اتخاذ إجراءات فعلية لمواجهة الأزمة. بينما تأخر الموقع الإلكتروني الخاص 
بوزارة الخارجية الصينية في نشر هذه الأخبان حيث نشر في الثاني والعشرين من فبراير 
يقول: "ننبه جميع المؤسسات والأفراد الموجودين في ليبيا حاليًا إلى تعزيز الوقاية الأمنية'» 
فقد تأخر حوالي خمسة عشر يوماء فكانت الدروس المستفادة من هذه التجربة عميقة. 
لذلك لا بد من إعادة صياغة (نظام إعداد التقارير المعنية بالإنذارات المبكرة والمعلومات عن 
المخاطر الأمنية الخارجية الخاصة بالتعاون الاستثماري الأجنبي)» وتحديد ما يلي: "أن تجميع 
المعلومات عن المخاطر الأمنية خارج البلاد غير مقصور على جميع المؤسسات التجارية 
بالخارج» وجميع القطاعات التجارية المعنية في مختلف البلاد» بالإضافة إلى الجمعيات 
(الاتحادات) التجارية فحسب» ففي الوقت ذاته لا بد من اعتبار التقارير الخاصة بالمعلومات 
عن المخاطر التي تصدرها الشركات الصينية في الخارج» وخاصة الشركات المركزية» حلقة 
مهمة من حلقات الإنذار المبكر من المخاطر". 


(3) الإسراع في تأسيس نظام إنذار أمني مبكر يتسم بالوضوح والعملية: 

ينبغي أن يركز تأسيس نظام الإنذار الأمني المبكر على تكوين علامات رمزية» تتطابق مع 
إدراك وذاكرة الصينيين. فبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر, أسست الولايات المتحدة نظام 
الإنذار المبكر من التهديدات الإرهابية ذا المستويات الخمسء وطبقا لهذا النظام فإن الألوان 
الخمسة: الأخضر والأزرق والأصفر والبرتقالي والأحمرء تمثل على التوالي مستويات التحذير بدءًا 
من المستوى المنخفض حتى أعلى مستوى. ولكن على المستوى العملي» نجد أن هذا النظام 
التحذيري معقد نسبيًا وغير واضح. ولا يمكن أن يقدم معلومات واضحة للناس. لذلك فمنذ 4/20/ 
1 بدأت الولايات المتحدة في تطبيق نظام تحذيري جديد ذي مستويينء ليحل محل نظام 
الإنذار ذي الأوان الخمسة. يحتوى النظام الجديد هذا على مستويين فقط وهما "تهديدات 
خطيرة". و"تهديدات فورية". فهما علامتان على وجود "تهديدات إرهابية وثيقة". ووجود "تهديدات 
إرهابية وثيقة وواضحة وعاجلة" على التوالي. وفي ظل النظام الجديد. عند تلقي القطاعات 
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الاستخباراتية معلومات عن وجود تهديدات إرهابية "واضحة ووثيقة",. فإنها تصدر الإنذار بصورة 
مختلفة طبقا لدرجة التهديد. ويحتوى مضمون الإنذار على: مستوى التأهب ضد الإرهاب. 
ولمحة عن التهديدات المحتملة: والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل القطاعات المعنية من 
أجل ضمان أمن العامة» بالإضافة إلى مقترحات المكافحة على مستوى الأفراد والمجتمعات.. 
إلخ. وفي ظل النظام الجديد أيضا فإن الفترة الزمنية الخاصة بالإنذار من الإرهاب قصيرة 
تنتهي فعاليتها تلقائيًا بانتهاء الوقت. ولكن عند ظهور استخبارات جديدة: أو تغيرات حدثت 
في التهديدات» قد يتم تمديد فترة الإنذار من الإرهاب. لذلك لا بد أن يتخذ نظام الإنذار 
الأمني المبكر الخاص بالصين من النظام الأمريكي مرجكًا له» فالمعلومات التحذيرية لا بد أن 
تتسم بإشارات واضحة, ودرجة كبيرة من الثقة. وبطبيعة الحال فإنه لا يمكن القول بأن كثرة 
مستويات الإنذار أمر سين بالتأكيد, فالأهم هو التوافق والاقتراب من الاحتياجات الواقعية, 
والتوافق مع إدراك وذاكرة الصينيين. 


ثانيًا: تعزيز الرقابة والإدارة الأمنية: 


على وزارة التجارة طرح شروط أكثر صرامة فيما يخص أمن الأعمال التجارية عابرة 
تلك الشروط مايلي: 


(1) عندما تتولى الشركات مشروعات تجارية خارج البلادء فعليها تأسيس نظام تقييم 
أمني عند تقييم تلك المشروعات. فيتم تقسيم الأحوال الأمنية للمشروعات 
الخارجية إلى مستويات مختلفةء طبقا للأحوال في الدول والمناطق المضيفة: ولا 
بد أن تكون المخاطر الأمنية أساسًا مهما لاتخاذ القرارات المعنية. 


(2) من الضروري أن تحدد المشروعات التي يتم تأكيد اختيارها إجراءات حماية 
أمنية تامة. كما لا بد أن تطبق إدارة ممنهجة. أما بالنسبة لمشاريع المساعدات 
التي تقدمها الحكومة. فلا بد أن يتم تقييم البيئة الأمنية للدول التي تتلقى 
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المساعدات من قبّل القطاعات الحكومية المعنية والشركات المعنية. وفي مواجهة 
الأحوال المختلفة للمخاطر الأمنية» يتم مطالبة الحكومة المحلية والشرطة ببذل 
الجهود لأداء أعمال دفاع أمنية جيدة. كما يتم مطالبة الشركات بشكل صارم بعمل 
تأمينات على حياة موظفيها في الخارج. 


(3) على الحكومة من الآن فصاعدًا العمل قدمًا على فحص وإجازة ما يتم تحديده من 
معدل التكاليف الأمنية الخاصة بسفر الشركات ودخولها العروض التنافسية بالخارج 
(من الممكن تحديده طبقا لأحوال المخاطر الأمنية في مختلف المناطق والدول» 
وإجراءات المكافحة الأمنية الداخلية (مثل نسبة أفراد الأمنء والدورات التدريبية 
للموظفين والعمال)» ومعايير التأمينات الأمنية التي يشترك فيها العمال والموظفون 
خارج البلاد. ومن خلال إدارة ومراقبة الحكومة. يمكن رفع مستوى التحقيقات في 
المخاطر عند سفر الشركات. 


(4) على الحكومة التفكير مليًّا في القيام بفحص وتحقيقات صارمة حيال المشروعات 
التي تتسم بنسبة عالية من المخاطرء وتطبيق قاعدة المؤشر الصارم القائم على 
التصويت بالرفض في المسائل الأمنية. 


ولا بد أن تعمل الأنظمة التجارية قدمًا على تعزيز الإدارةء وتنظيم النظام الإداري للقطاع 
"أربعة × واحد" والذي يتكون من وزارة التجارة. والمؤسسات التجارية بالخارج والقطاعات 
التجارية المحلية المعنية» بالإضافة إلى المنظمات الصناعية. كما لا بد أن تقوم الأنظمة 
التجارية أيضًا بعمل متابعة وإدارة شاملة لمشروعات المساعدات الخارجية. ومشروعات 
الاستثمار الأجنبي الكبرىء. ومشروعات المقاولات» ومشروعات التعاون في مجال العمالة. ففي 
عام 2005ء أعلنت وزارة التجارة (نظام تسجيل الشركات (المؤسسات) ذات رءوس الأموال الصينية 
خارج البلاد)» وطالبت بضرورة عمل دراسة وإجازة من خلال وزارة التجارة, أو القطاعات 
التجارية المعنية على مستوى المقاطعات» ومن ثم كان لزامًا على الشركات ذات رءوس الأموال 
الصينية التي تحمل (شهادة جمهورية الصين الشعبية لإجازة الاستثمار الخارجي) التوجه 
إلى السفارات (القنصليات) الصينية بالدول المضيفة لها لإجراء التسجيل. ولكن يعتقد عدد 
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كبير من المستثمرين الصينيين بعد خروجهم من البلادء أنهم بذلك قد انتهت إدارة القطاعات 
الداخلية لهم» وأنهم قد ابتعدوا عن الدولة وأصبحوا أحرارًاً؛ لذلك لا يرغبون في المبادرة 
بالتسجيل في السفارات (القنصليات) الصينية بالدول المضيفة. حيث يخشى كل منهم أن 
يقيد ذاته» لتكون النتيجة أنهم لا يجدون حماية فعالة بعد حدوث المخاطر الأمنية. من ثم 
ينبغي على الشركات الصينية والأفراد تحمل مسئولية إبلاغ السفارات (القنصليات) الصينية 
بالدول المضيفة بالمعلومات في أوقاتها المناسبةء والتنسيق مع الحكومة للاضطلاع بمهام 
جمع المعلومات على أكمل وجه. كما تتحمل القطاعات التجارية بالصين مسئولية الإشراف 
على الشركات والأفراد وحثهم على التسجيلء وتقديم المعلومات المعنية في أوقاتها المناسبة 
وبشكل صحيح إلى السفارات (القنصليات) الصينية بالدول المضيفة. 


فاا“ 586 آلية الاستجابة العاجلة للمخاطر الأمنية: 


تواجه الشركات الصينية في الآونة الأخيرة بالخارج عددًا من المخاطر الأمنية المتزايدة 
مما دفع الحكومة إلى أن تؤسس بصورة مبدئية مجموعة من آليات الاستجابة العاجلة 


لمواجهة الأحداث الأمنية الطارئة بالخارج: 


أولا: تقوم القطاعات الحكومية بإطلاق آلية الاستجابة العاجلة بصورة فوريةء وذلك 
استجابة لكل ما يتعرض له المواطنون الصينيون أو الشخصيات الاعتبارية الصينية في الخارج 
من خسائر في الأرواح والإصابات الشخصية والأضرار في الممتلكات. ويتضمن المحتوى الرئيس 
الخاص بآلية الاستجابة العاجلة ما يلي: تكوين فريق الاستجابة العاجلة. وتحديد خطة العملء 
وتحديد خطة تواصل» وضمان سلاسة ووضوح المعلومات» وتدشين خط اتصال ساخنء وتجميع 
المعلومات الخاصة بجميع الأطراف» وتنسيق العمل بين الهيئات المعنية داخل الصين. ففي 
نوفمبر عام 2004ء تم تأسيس نظام مؤتمر التواصل بين القطاعات العاملة في حماية أمن 
المواطنين والمؤسسات الصينية بالخارج» وذلك برئاسة وزارة الخارجية» وبمشاركة وزارة التجارة 


والقطاعات المعنية الأخرىء بعد إجازته من مجلس الدولة الصيني» وتوحيد قيادة. وتنسيق أعمال 
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الحماية القنصلية خارج البلاد والتي تشمل المواطنين والشركات الصينية» من أجل الإسراع 
من وتيرة الحلول الخارجية للأزمات الكبرىء ورفع فعالية الأعمال. ومنذ تأسيس نظام مؤتمر 
التواصل على مستوى القطاعات» تم التعامل بصورة ملائمة مع عدد كبير من أعمال الحماية 
القنصلية للأزمات الكبرى التي حدثت بالخارج» مثل الإغاثة العاجلة بعد تسونامي المحيط 
الهنديء وعملية إجلاء الرعاية في أثناء الصراع اللبناني الإسرائيلي. وخلال أعمال الشغب 
التي حدثت في جزر سليمان» وعندما تعرض فريق مشروع شركة سينوبك بإثيوبيا لهجمات» 
وعمليات إجلاء الرعايا الصينيين خلال أحداث ليبياء وغيرها من الأزمات. 


ثانيًا: فيما يتعلق بمسألة إدارة المتابعة بعد حدوث الأزمات» أسست الحكومة آلية 
التشاور الدبلوماسيةء للتقليل من الخسائر قدر الإمكان. حيث تقوم الحكومة بالتوجه إلى 
مسرح الأحداث» لحث البلدان المعنية على اتخاذ الإجراءات اللازمةء وحماية الحقوق القانونية 
الخاصة بالمواطنين الصينيين بصورة عملية. وذلك من خلال أشكال مختلفة منها التشاور 
الدوري الثنائي والمتعدد الأطرافء والمفاوضات العاجلة» وإيفاد ممثلين لوزير الخارجية أو 
فريق عمل حكومي.. إلخ. فعلى سبيل المثالء بعد تعرض المواطنين الصينيين لأعمال إجرامية 
في جنوب إفريقياء قامت وزارة الخارجية الصينية بإيفاد ممثلين عنها في سبتمبر 2004 إلى 
جنوب إفريقياء للتشاور في المشاكل الأمنية المتعلقة بالمواطنين الصينيين المقيمين هناك 
والصينيين المغتربين في تلك المنطقة» وقاموا بالتخفيف عن أسر المغتربين المتضررين هناك 
بالإضافة إلى المؤسسات ذات رءوس الأموال الصينيةء والصينيين المقيمين بجنوب إفريقيا. 


ويجب أن يتضمن تحسين الآلية الحالية المجالات التالية: 


(1) تطبيع آلية الاستجابة العاجلة: 

عندما تعرضت الشركات الصينية» أو المواطنون الصينيون لحوادث طارئة في الخارج 
في الآونة الأخيرة, تبتت الحكومة الصينية طريقة إيفاد الفرق الخاصة للتوجه إلى 
مسرح الأحداث لتنسيق الأعمال المعنية بتلك الأحداث. فعند اضطراب الأوضاع في ليبياء 
أرسلت الحكومة الصينية ثلاثة فرق تمثل عددًا من القطاعات بالدولة. حيث توجهت 
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فلك الشرق إلى دد مق السدة الى بيا كل اى خا وقاضت سيق كفب عة 
إجلاء الرعايا الصينيين. وإلى جانب تحركات وزارة الخارجية بعد الأعمال الإجرامية ومشكلة 
أمن المواصلات المائية في أحداث نهر ميكونغ, قامت أيضا وزارتا الداخلية والنقل والمواصلات 
بإرسال موظفيهما لإجراء تحقيقات عاجلة» وبالنسبة للمشكلات التي طالت الأعمال التجارية 
للشركات الصينية في الخارج خلال أحداث السودانء ومنها شركة سينوهيدرو العالمية لبناء 
الجسور والمشاريع المائية العملاقة التي يتم إدارتها والرقابة عليها من قبل لجنة الرقابة 
على الأصول المملوكة للدولة. قامت كل من لجنة الرقابة على الأصول المملوكة للدولة ووزارة 
الخارجية بتولي أعمال التنسيق لهذا الأمر. وعلى الرغم من أن فرق العمل المشتركة تتكون 
من عدد كبير من القطاعات تستطيع القيام بوظائفها وأعمال المواجهة. إلا أنه يشوبها بعض 
الضعف» فهذا النوع من فرق العمل التي يتم إرسالها كل مرة بصورة مؤقتة لحل الأزمات» 
توضح أن الصين بحاجة لتأسيس آلية ذات طابع روتيني في مجال مواجهة الأحداث الخارجية 
الطارئة» من أجل إضفاء مزيد من الحماية والضمان لأعمال الاستجابة العاجلة للمخاطر. 


لذلك» على الصين الإسراع في التشريعات التي تشمل مجال حماية الأمن الخارجي. 
والحماية القنصلية هي أساس ضمان أمن المواطنين في الخارج» وهناك مستويان رئيسان فيما 
يتعلق بالقوانين المختصة بالحماية القنصلية الحالية في الصيخ: أولا: المعاهدات القنصلية التي 
تقوم الصين بإبرامها مع الأوساط الخارجية» والمواثيق الدولية التي تشارك فيها الصين. ثانيًا: 
القوانين المحلية. وتشمل (قانون الجنسية)ء و(قانون الميراث)ء و(قانون إدارة دخول وخروج 
المواطنين الصينيين). و(القانون البحري)ء و(قانون الاستجابة العاجلة للأحداث الطارئة).. إلخ. 
وعلى سبيل المثال يجب إبراز المنظور الدولي في أحكام (قانون الاستجابة العاجلة للأحداث 
الطارئة) المحلي الذي يركز على معالجة الأحداث الطارئة التي تقع على المستوى المحلي» 
وإدراج الحماية الأمنية الخاصة بالمواطنين الصينيين في الخارج ضمن آلية الاستجابة العاجلة 
للأحداث الطارئة. لذلك يجب أن تقوم الصين بصياغة القوانين واللوائح المتخصصة من 
أجل وضع معايير تعمل على إدارة الشئون الأمنية الخارجية. وأن تطلق إجراءات تشريعية 
خاصة بالحماية الأمنية للأفراد والشركات المعنية بالخارج في الأوقات المناسبة. ولهذا 
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الأمر فوائد عديدة. فسن القوانين المعنية قد تجعل أعمال الأمن الخارجي للصين تسلك 
مسار التشريع القانوني» وتتفادى إضفاء الطابع السياسي عليها. واعتمادًا على الأساس القانونيء 
يتم معالجة أي أزمة أو حدث مهما كان حجمه» هذا من جانب. ومن جانب آخرء تكون جميع 
الأدوار والوظائف المعنية واضحة» في حال وقوع أحداث محددة. كما أن معالجة الشئون 
الأمنية الخارجية وفقا للقانون. قد يعمل على الحفاظ على الموارد بصورة فعالة. 


(2) الإسراع في صياغة (الخطة الوطنية الخاصة بالاستجابة العاجلة للأحداث الطارئة المعنية 
بالشئون الخارجية): 

بحلول فبراير 2012, كان مكتب الاستجابة العاجلة التابع لمجلس الدولة الصيني قد 
حدد ثماني عشرة خطة للاستجابة العاجلة المتخصصة للدولة» منها (الخطة الوطنية الخاصة 
بالاستجابة العاجلة لأعمال الإغاثة خلال الكوارث الطبيعية). و(الخطة الوطنية الخاصة بالاستجابة 
العاجلة للوقاية من الفيضانات ومقاومة الجفاف). و(الخطة الوطنية الخاصة بالاستجابة العاجلة 
للأوبئة الكبرى التي تصيب الحيوانات)». و(الخطة الوطنية الخاصة بالاستجابة العاجلة لحوادث 
الأمن الغذائي).. إلخ» بينما لم يتم وضع (الخطة الوطنية الخاصة بالاستجابة العاجلة للأحداث 
الطارئة المعنية بالشئون الخارجية). الأمر الذي جعل معالجة الأحداث الخارجية الطارئة تبدو 
دائمًا أمرًا سلبيًا للغاية. 


وعندما حدثت الأزمة الليبية في فبراير 2011ء كانت الأوضاع العامة للموظفين 
في الشركات الصينية وتوزيعاتهم بليبيا غير واضحة للحكومة» فطالبت لجنة الرقابة على 
الأصول المملوكة للدولة الشركات المركزية برفع تقارير عن ظروفها المعنية. عندها 
حصلت على البيانات المعنية. ونظرًا لعدم وجود خطة استجابة محددة فقد تم طرح 
مقترح إجلاء الرعايا بصورة مؤقتة من قبّل السيد تشن جي جيه نائب مدير مجموعة 
الصين للهندسة المدنية الذي كان متواجدًا آنذاك داخل ليبيا لحضور أحد المؤتمرات» 
فعندما كان يقدم تقاريره لوزارتي الخارجية والتجارة بالنيابة عن شركة السكة الحديد 
الصينية المحدودة للإنشاءات» طرح مقترح إجلاء الرعايا الصينيين من ليبياء وذلك في 
ضوء خبراته العملية التي استمرت لسنوات عديدة في ليبياء وخطط الإجلاء السابقة في 


289 


العراق وأوغندا وغيرها من الدول التي كان متواجدًا فيها في سنوات سابقة؛ ومن ثم حددت 
القطاعات المعنية مقترح إجلاء الرعايا الذي نص على "تأجير السفن ووسائل النقل الأخرى 
الخاصة بالدول المجاورة بصورة عاجلة»ء وإجلاء المواطنين الصينيين الموجودين بليبيا في 
أسرع وقت إلى دولة ثالثة. ثم ترحيلهم إلى أرض الوطن على مجموعات". وعلى النقيض من 
ذلك» نجد أن القوات الجوية الصينية تتميز بخطة استجابة عاجلة وردود أفعال سريعة. لذلك» 
طبقا لما أفادت به التقارير الصحفية» فإن القوات الجوية الصينية بمجرد أن استلمت إشارة 
من اللجنة العسكرية المركزية تفيد بتوجيه طائرات عسكرية إلى ليبيا لنقل الرعايا الصينيينء 
تم على الفور البدء في خطة استجابة من الدرجة الأولى لتحركات طارئة» وتم تأسيس فريق 
قيادة على مستوى قوات جوية» وفريق قيادة أمامي» وفريق متابعة وتنسيقء على التوالي. 
وقد قامت القوات الجوية التي نفذت هذه المهمة باتباع خطة الاستجابة. وقامت بتجهيزاتها 
بصورة سريعة» ثم قامت بتجهيز رفين للنوم من طابقين للجلوس والراحة في كابينة الطائرة 
في أثناء ليلة الاستعدادات ذاتهاء وأعدوا دورات مياه مؤقتة» من أجل تقديم المزيد من 
عوامل الأمان والراحة على رحلة أبناء وطنهم الذين سيعملون على إجلائتهم. ومن خلال 
المجهودات المشتركة للأجهزة المعنية والقوات» أقلعت الطائرات محملة بالمواد الغذائية 
والأدوية والإمدادات» في الثامن والعشرين من الشهر ذاته من مطار ديوبو أوروموتشي 
الدولي» ولم تستغرق مرحلة الاستعدادات أكثر من 24 ساعة. وكان من الواضح أن وجود خطة 
استجابة من عدمه أمر غاية في الأهمية بالنسبة لجودة الاستجابة العاجلة؛ لذلك فإن صياغة 
(الخطة الوطنية الخاصة بالاستجابة العاجلة للأحداث الطارئة المعنية بالشئون الخارجية) أمر 
ضروريء ولابد من وضعها في فترة مبكرة قدر الإمكان. 


(3) رفع قدرات وسائل النقل عابرة القارات طويلة المدى: 

منذ فبراير عام 2011ء شهدت الأوضاع في ليبيا بشمال إفريقيا اضطرابات مستمرة 
وتماشيًا مع التصعيد المستمر لأعمال الشغب والأحداث الدموية التي شهدتها ليبياء 
بدأ الرعايا الأجانب المتواجدون بها بمحاولات للهروب منها. وخلال اثني عشر يوماء 
قامت الحكومة الصينية بالتنسيق وإرسال 91 طائرة مدنية» و12 طائرة عسكرية» وخمس 
سفن شحنء وسفينة حربية واحدة. كما تم استتئجار 35 طائرة شارتر خارجية. و11 
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سفينة من سفن الركاب الأجنبية, وأكثر من مائة حافلة: ليتم تنفيذ عملية إجلاء من كافة 
الاتجاهات برًا وبحرًا وجوًا وعلى نطاق واسع» وبلغ إجمالي المواطنين الصينيين الذين تم 
إجلاؤهم وعادوا آمنين إلى أرض الوطن 35860 وكانت هذه هي أكبر عملية إجلاء لرعايا 
صينيين بالخارج منذ عام 1949. وعلاوة على ذلك فإن الصين قامت بتقديم المساعدات لنحو 
0 أجنبي من 12 دولة منها اليونان» وإيطالياء وبنجلاديشء ونيبال.. إلخ» في الخروج من 
ليبياء على أساس المبادئ الإنسانية الدولية» حيث قدمت الصين صورة الدولة القوية المسئولة 
على المستوى الدولي. 


إلا أن هذه العملية كشفت عن ضعف قدرات النقل عابر القارات بالصين. فعلى سبيل 
المثال» كانت الطائرات الكبرى التي قامت بتنفيذ مهمة الإجلاء في ليبيا 4 طائرات نقل 
عسكرية من طراز إيل 76 تم استيرادها من روسياء ولكن كان عددها محدودًا؛ لذلك أقلعت 
2 طائرة عسكرية فقط في هذه العملية بالكامل» وقامت بإرسال 1655 مواطن فقط سالمين 
إلى العاصمة السودانية الخرطوم» ونقل 287 مواطن إلى بكين؛ الأمر الذي أدى إلى أن اضطرت 
الحكومة الصينية خلال عملية الإجلاء بليبيا لطلب المساعدات من دول أخرى. حيث كان 
الإمداد السريع بالطائرات الكبرى والمعدات العاجلة أمرًا ملخًا. كما ظهرت أيضًا مشكلة أخرى. 
وهي افتقار الصين إلى السفن الضخمة العابرة للمحيطات» فلو كانت الصين تمتلك في ذلك 
الوقت حاملة طائرات واحدة. لكان بإمكانها حماية رعاياها ونقل حوالي 5000 شخص في 
المرة الواحدة. 

وبطبيعة الحالء فإن رفع قدرات النقل عابر القارات بحاجة أيضًا إلى بناء إمكانات لتأمين 
المناورات عبر الحدود» التي تعمل على رفع القوة العسكرية للصين. لذلك على الصين إطلاق 
العنان الكامل لدور المدارس والكليات ومعاهد البحوث العلمية. وشركات التصنيع وتنسيق 
وحدات البحوث العلمية العسكرية والإنتاج الحربيء لتعزيز قوة صيانة وحماية المعدات ذات 
التكنولوجيا الفائقةء وبناء نظام صيانة وتأمين للمعدات بالتعاون بين الجيش والشعب» بالإضافة 
إلى تشكيل إمكانات متكاملة تتمتع باختبارات وظيفية عديدة لتأمين المعدات وإنقاذ وإصلاح 
المحركات» والدعم التكنولوجي طويل المدىء بالإضافة إلى تقوية قدرة المعدات على التكيف 
في ظل المناورات طويلة المدىء وفي الأقاليم والقوافل البحرية والبيئات الصعبة. 
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(4) بناء قواعد إمداد عسكرية خارج البلاد: 

خلال عملية إجلاء الرعايا الصينيين من ليبيا عام 2011ء اجتاز الخط الجوي الخاص 
بمجموعة طائرات القوات الجوية الصينية المتجهة إلى ليبيا خمس دول شملت: باكستان» 
وعمان» والسعودية, والسودان» ثم ليبياء حيث مر هذا الخط ببحر العرب, والبحر الأحمر, كما 
عبر ست مناطق زمنية» وثماني مناطق مراقبة جوية. وقد تجاوز زمن رحلة طائرات القوات 
الجوية الصينية في اتجاه واحد 12 ساعةء ونظرًا لعدم وجود قواعد إمداد عسكرية خارجية؛ 
كان إتمام المهمة يعتمد بدرجة كبيرة على مقاومة الطيارين للمشقة في أثناء تنفيذ هذه 
المهمة. وجمعهم للقوة ا والمهارة السياسية معًا. فإذا تمكنت الصين من بناء عدد 
من القواعد العسكرية في طرق المواصلات الرئيسة عالميه سيمكنها مستقبلا تفادي مثل 
هذه المشكلات. 


ولحل هذه المسألة. نحن بحاجة إلى كسر التابوهات والتفكير خارج الصندوق بما 


أولا: هناك اختلاف بين العصر الحالي الذي ستبني فيه الصين قواعد عسكرية في الخارج 
وبين عصر الاستعمار الغربي والحرب الباردة. حيث كان الهدف الرئيس من بناء قواعد عسكرية 
في الخارج للاستعمار الغربي هو احتلال أراضي البلدان الأخرىء وإقامة حكم استعماريء 
وسلب موارد تلك البلدان. فكان هدف الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي من بناء قواعد 
عسكرية في الخارج في أثناء الحرب الباردة هو توسيع نطاق سلطاتهما وسيطرتهماء وتصدير 
المفاهيم والقيم والنظم السياسيةء فكانوا يمارسون ضغوطا على البلدان في أثناء عملية بناء 
تلك القواعد العسكرية. إلا أن تلك المفاهيم والأفكار قد تبدلت في عصرنا الحالي» فنحن اليوم 
نعيش في عصر العولمة والحريات» وهدف الصين من بناء القواعد العسكرية في الخارج هو 
حماية الأنشطة الاقتصادية الدولية. على أن يقابل ذلك بالترحيب من الدول المضيفة لهذه 
القواعد. ولا يوجد للصين أية أهداف استعمارية أو سلب للموارد» أو تصدير مفاهيم الثورات» 


أو شن الحروب من أجل تدمير سيادة أي دولة. 


ثانيًا: بناء قواعد عسكرية للصين في الخارج هو في الغالب تطبيق لمهمة الأمن 
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غير التقليدي» مثل القضاء على القرصنة» وحماية الأمن البحريء وإجلاء الرعايا في ظل 
الظروف الطارئة» والإنقاذ البحريء ومكافحة الكوارث الطبيعية.. إلخ. والأمن غير التقليدي 
هو تهديدات أمنية تتشارك جميع دول العالم في مواجهتها. والتي تحتاج أيضًا إلى الجهود 
المشتركة من مختلف الدول حتى يمكن القضاء عليها؛ لذلك فإن قيام الصين ببناء مثل هذه 
القواعد العسكرية الخارجية لا بد أن يحظى بالقبول من المجتمع الدولي. 


ثالثا: المشاركة في تقديم منتجات الأمن العام الدوليء وتحمل المسئولية كدولة عظمى. 
إن إمكانية تقديم منتجات أمنية عامة ودولية من عدمه وعدد هذه المنتجات» هي علامة 
مهمة على كون دولة ما قوة عظمى. فعندما تعرضت السفن الصينية من قبل لهجمات 
القرصنة. تم قاذ ها دة مرات من قبل القوات البحرية الأمريكية أو الهندية. واستنكر 
الكثيرون على مستوى العالم اعتماد الصين لفترة طويلة في الأمن البحري على "الرحلات" 
الأمريكية. وعدم تحملها لمثل هذه المسئوليات التي تتحملها الدول العظمى. وهذا الاستنكار 
قد قدم حجة وأساسًا متينًا لتقوم الصين ببناء قواعد عسكرية لها في الخارج. وطبقا لما 
أفادت به الأنباء قامت جزر سيشيل بدعوة الحكومة الصينية لبناء قاعدة إمداد عسكرية في 
جزيرة ماهي» من أجل تعزيز القضاء على القرصنة. وقد مثل هذا الأمر تحفيزا كبيرًا للصين 
للبدء في بناء قواعد إمدادات عسكرية لها في الخارج. 


(5) إطلاق العنان للدور الرئيس الذي تقوم به الاستجابة العاجلة للشركات المركزية في 
الخارج: 

إن العدد الكبير للشركات المركزية التي تقوم بأنشطة تجارية في الخارج سمة مهمة 
لاستثمارات الصين الخارجية» ويعتبر هذا الأمر ميزة كبيرة في أثناء عملية الاستجابة العاجلة 
للمخاطر. فخلال عملية إجلاء الرعايا من ليبيا في عام 2011ء كان عدد الشركات ذات رءوس 
الأموال الصينية في ليبيا ثلاث عشرة شركة: وكانت من الشركات المركزية» وتجاوز عدد الكوادر 
من الموظفين والعمال في هذه الشركات 25000 شخص. بينما اتسمت عملية الإجلاء بفعالية 
كبيرة. وبرز جانبان خلال تلك العملية: 


أولة رؤفة الأفمال السزيفك والسيق الموعة: :فقن قات لغنة الرقابة على الأصول 
المملوكة للدولة التابعة لمجلس الدولة الصيني لأول مرة بتأسيس "فريق الاستجابة 
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العاجلة لإجلاء موظفي الشركات المركزية العالقين في الخارج". وقام الفريق بتقسيم ليبيا إلى 
أربع مناطق طوارئ. ثم تم تحديد أربع شركات مركزية وهي: مجموعة الصين لهندسة البناء 
(5010©).: ومجموعة تشاينا المحدودة للمواصلات» ومجموعة الصين للهندسة الكهرومائية, 
ومجموعة قتشوبا الصينية, ليكون كل منها مسئولًا عن منطقة من المناطق الأربع كل على 
حدة؛ وإلى جانب قيام كل شركة من الشركات المركزية الأربع بتنظيم إجلاء موظفيهاء كانت 
تنسق بشكل موحد مع الشركات الصينية في المناطق الأخرى أعمال إجلاء الشركات والرعايا 
الصينيين.. إلخ» فكانت تتسم بالحكمة والشجاعة في تأدية مهامهاء وقد قامت الشركات 
المركزية المعنية بتأسيس مراكز قيادة خلفية على جميع المستويات» وفرق عمل أمامية 
للإجلاءء كما أسست آليات تواصل وتنسيق بين الجبهة الأمامية والخلفيةء للتواصل في الأوقات 
المناسبة واتخاذ التدابير الفاعلة. 


ثانيًا: الرغبة في بذل الجهود وتبادل الحب والمساعدات. حيث كانت شركة الملاحة 
الصينية (6ناه1: © ©0050©).: وشركة الصين للشحن .0501. وشركة الطيران الصينية» وخطوط 
شرق الصين الجويةء وشركة طيران جنوب الصينء وغيرها من الشركات المركزيةء تفضل أن 


وطائراتها.. إلخ بصورة سريعة. وتتحمل مسئولية ذلك بنفسها. وخلال عمليات الإجلاء تنازلت 
كوادر من أعضاء الحزب عن فرصها في النجاة لعمال وموظفين عاديين» كما تنازلت شركات 
مركزية عن فرصها في النجاة لأفراد صينيين» فقدموا صورة من صور الإيثار. وقد قامت 
الشركات المركزية بمساعدة اثنتي عشرة دولة في إجلاء موظفين أجانب وصل عددهم إلى 
0 شخصء ضمن نطاق قدراتهاء فنالت الاحترام التام والشكر العميق من الدول المعنية؛ 


حيث احترمت حقوق الآخرين في الحياة وقدمت صورة من صور تبادل الحب والمساعدات. 


وعلى الشركات المركزية في المناطق التي تتسم بنسبة المخاطر العالية أن تقوم 
من الآن فصاعدًا بتلخيص خبراتهاء وتعمل على تبادل التنسيق فيما بينهاء ومن الممكن أن 
تبدأ في تأسيس آلية تنسيق مسبقة؛ حتى تستطيع أن تلعب دورها الكبير القائم على 
"إصدار الخيارات سريعًاء وتقاسم الأعباء والثقة في اللحظات الحاسمة" عندما تحدث 
مثل تلك المخاطرء ويمكن اعتبار هذا الأمر في النهاية ميزة فريدة تواجه بها الصين 
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(6) تقليل التدخل الحكومي الصارخ في معالجة المسائل الأمنية المتعلقة بالأفراد الصينيين 
بالخارج: 

أثارت الأحداث السيئة التي يتعرض لها المواطنون الصينيون بالخارج في الآونة الأخيرة 
استياءً واهتمامًا شديدًا من قبل الحكومة الصينية وأبناء الوطن. وفي عدد كبير من الأحداث 
يتدخل قادة على مستوى رفيع شخصيًاء من أجل حث القطاعات المعنية على الاهتمام 
بمعالجة هذا النوع من المشاكل الأمنية التي يتعرض لها المواطنون الصينيون بصورة سليمة. 
وبالتأكيد تحتاج الشركات الصينية إلى الوطن الذي يقوى ويكبر تدريجيًا كي يكون داعمًا 
لهاء ولكن لا تستطيع الشركات الصينية أن تبالغ في دفع الحكومة الصينية لاستخدام قوتها 
الدبلوماسية للتدخل في مثل هذه الأحداث الأمنية» وتوضح بعض الأحداث أن ضغط الحكومة 
الصينية على حكومات الدول المضيفة بصورة واضحة قد يعطي نتائج عكسية» ويعمل على 
تفاقم المخاطر الأمنية التي تواجه الشركات والأفراد الصينيين في هذه المناطق. 


والسبب وراء ذلك يكمن في أنه إذا قامت الحكومة والشركات الصينية بردود أفعال 
حادة حيال الأحداث التي تواجهها الشركات الصينية والمواطنون خارج البلادء فستكون النتيجة 
ممارسة ضغوط دبلوماسية على حكومة الدول المضيفةء الأمر الذي سيعمل على رفع القيمة 
السياسية والاقتصادية للشركات والأفراد الصينيين التي يتم استغلالها في الخارج» مما يتسبب 
في مزيد من الهجمات الإرهابية» وحتى إن حكومات الدول المضيفة ستزيد من الاستغلال 
السياسي لهذا الأمرء حيث ستقحم المؤسسات والمواطنين الصينيين في الخارج في خلافات 
سياسية بتلك المناطق تدريجيًاء الأمر الذي سيزيد من المخاطر الأمنية الشخصية. وكان السبب 
وراء هجوم "حركة العدل والمساواة" في السودان» وهجوم منظمة "أوغادين" في إثيوبيا على 
الشركات والمواطنين الصينيين» هو الارتفاع التدريجي لقيمة الشركات الصينية في الخارج. 
وهذا الأمر جعل الشركات والأفراد الصينيين يتعرضون لأخطار أمنية شخصية حتى في الدول 
الصديقةء وأصبحوا هدفًا لقوى المعارضة السياسية في الدول المضيفة. 
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لذلك فنحن بحاجة إلى الحذر أثناء استخدام الوسائل الدبلوماسية لمعالجة الأحداث 
الأمنية في الخارج» ولا بد من التقليل من المشاركة الفعلية في معالجة تلك الأحداثء 
والتصميم على تفادي التورط في خلافات سياسية محلية» والحيلولة دون استخدام الخلافات 
بين الأطراف كأداة تعمل على رفع مخاطر الهجمات التي تتعرض لها الشركات والمواطنون 
الصينيون بالخارج. وبالنسبة لمسألة المخاطر الأمنية التي تتعرض لها الشركات والمواطنون 
الصينيون في الخارج» فهذه مسألة تحتاج إلى تحليل تفصيليء بالإضافة إلى الفصل بين 
الجرائم المجتمعية العادية: والهجمات الإرهابية, والمعالجة طبقا للإجراءات المعتادة قدر 
الإمكان» وعدم تصعيد الأمور بسهولة لمستوى سياسيء حتى لا تصل إلى مستوى الضغط 
الدبلوماسي. وفي ظل التقليل من هذا الأمرء والتعزيز من اتخاذ الاحتياطات اللازمة فقط 
سيتوقف استغلال هذا الأمر كورقة مساومة سياسية في النزاعات السياسية المحلية. لذلك. 
على الحكومة توجيه تقارير وسائل الإعلام توجيمًا سليمًاء فلا بد أن تهتم وسائل الإعلام بتناقل 


الأخبار والأنباء وفي الوقت ذاته يجب عليها تفادي الضجيج وتهويل الأمور. 
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6 نظام المكافحة على مستوى الشركات 
أو تمن ساب اة اط 


هناك عدم اهتمام من الشركات الصينية بضخ الأموال الكافية لمخاطر الأعمال التجارية 
عابرة القارات» فغالبية الشركات لا تهتم سوى بالحسابات الاقتصادية والعطاءات منخفضة 
الأسعار المتوفرة حالياء ولا يعرفون الفروق الهائلة بين حساب التكلفة على مستوى 
الاستثمارات الخارجية والمستوى المحلي معرفة عميقة. فعند المقارنة بين الاستثمارات الخارجية 
والاستثمارات المحلية» نجد أن تكاليف الأولى التي لها علاقة بالمخاطر عالية بشكل ملحوظء 
وتتضمن بصورة رئيسة: توظيف مستشارين في المجال الاستراتيجي» وتقييم المخاطرء ونفقات 
الحماية الأمنية. والنفقات القانونية» ونفقات التأمينات المعنية.. إلخ. وعند تقديم الشركات 
لعروض الأسعار لا تستطيع أن تواصل طريقها القديم القائم على العطاءات منخفضة الأسعار. 
وإلا فسيعمل هذا الأمر بسهولة على إلحاق الأزمات المالية بتلك الشركات في المستقبلء 
كما سيؤدي أيضًا إلى عدم رغبة الشركات في تقديم تأمينات أمنية للموظفين والعمالء مما 
يسبب مخاطر كبيرة. وعلى الشركات التفكير مليًّا في الأوضاع المعقدة الخاصة بالاستثمارات 
الخارجية» وأن تضم إليها حسابات التكلفة الخاصة بمكافحة جميع أنواع المخاطر. 


(1) توظيف مستشارين في المجال الاستراتيجي: 

تماشيًا مع تفاقم المنافسة الدولية» نجد أن الحاجة إلى استراتيجيات العمل الخاصة 
بالشركات تزداد يوما بعد يوم. وتوظيف مستشارين في المجال الاستراتيجي سبيل 
مهم للغاية لشركات "الخروج" الصينية من أجل التكوين السريع لاستراتيجية تنافسية 
خاصة بهاء بناءَ على التغيرات البيئية» وفي ضوء مواردها وقوتها الخاصة. فعلى سبيل 
المثالء إذا كانت هناك شركة صينية تفكر في دخول الأسواق الأوروبية والأمريكية 
المتقدمة. فمن الضروري أن تقوم بتوظيف مستشارين في المجال الاستراتيجي» من 
أجل تقديم الاستشارات الخاصة بالعلاقات الحكومية والمسائل المعنية. وسيساعد هؤلاء 
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المستشارون الشركات على تحديد الأهداف المعنية. وصياغة وتنفيذ الاستراتيجيات. كما 


سيقدمون الدعم للشركات الصينية التي تدخل الأسواق الأوروبية والأمريكية لأول مرة. 


(2) نفقات تقييم المخاطر: 

لا تزال معرفة الشركات الصينية بالدور الذي يلعبه تقييم المخاطر غير كافية, فدائمًا ما 
تتعامل مع هذا الأمر بأسلوب توفير ما يمكن توفيره» وتجنب ما يمكن تجنبه. فلا تعرف 
كيفية الاستفادة من تقييم المخاطر في عملية تصميم المشروعات؛ الأمر الذي يتسبب لها 
في معاناة كبيرة. فإذا قامت ب"توفير" نفقات تقييم المخاطرء فإن الدراسات البحثية الخاصة 
بهذا المجال ستكون غير دقيقة» وستؤثر الخيارات والقرارات الخاطئة التي يتم اتخاذها منذ 
البداية على الأعمال التجارية للشركات الصينية عابرة القارات» حتى إنها ستكون بحاجة إلى 
أن تبذل قوة بمقدار عشرات الأضعاف من أجل تصحيح أمور من الصعب تعديلها. فالشركات 
الصينية تفتقر إلى الخبرة الكافية لإدارة مخاطر أعمالها التجارية عابرة القارات» خلال الأعمال 
التجارية الخارجية لهاء فوعيها بالمخاطر ضعيف للغاية» حتى إن هناك بعض الشركات الصغيرة 
تقوم أعمالها التجارية الخارجية بالمضاربة القائمة على المجازفة؛ نظرًا لجهلها واندفاعها. وهذا 
الافتقار إلى الوعي بمكافحة مخاطر الأعمال التجارية عابرة القارات أولى العثرات في طريق 
تطور الشركات الصينية في الخارج؛ لذلك لا بد من مكافحته» وتعزيز عملية تقييم المخاطر 
الخاصة بالأعمال التجارية عابرة القارات. فعلى الشركات الصينية تعزيز اتصالاتها العملية 
بالمعهد الدولي لتقييم المخاطر خلال مراحل خروجهاء وخاصة عند قيامها بعمليات الدمج 
والاستحواذ عبر الحدود؛ لأن معرفة هذا المعهد بالأحوال والظروف الدولية أفضل بكثير من 
معرفة الشركات الصينية. وبطبيعة الحال لا ينبغي على الشركات الصينية الإيمان بصورة عمياء 
بالأحكام التي تصدرها وكالات التقييم الغربية؛ لأنها تحوي قيمًا ووجهات نظر ومصالح غربية؛ 
لذلك يجب أن تكون التقارير التقييمية التي تصدرها الوكالات الصينية هي الركيزة الأساسية 
حيثما كان ذلك ممكنًا. 
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(3) نفقات الحماية الأمنية: 

إن مناطق توزيع المشروعات الخاصة باستثمارات الصين الخارجية واسعة. ولا يزال هناك 
عوامل غير أمنية بدرجات مختلفة في بعض تلك البلدان والمناطقء مثل الأعمال الإرهابية, 
والصراعات العرقية» والطائفية: والدينية» والاضطرابات السياسيةء وسوء الأمن الاجتماعي» إلى 
غير ذلك من المخاطرء ومن السهل وقوع الحوادث المتعلقة بالأمن الاجتماعي في تلك 
البلدان. وتتسم بعض مواقع الإنشاء في الخارج بأنها تقع في أماكن نائية» وفرق العمل بها 
مبعثرة» وبعض المناطق الاستثمارية تقع في مناطق ساخنة. ويشوبها مخاطر كبيرة. بالإضافة 
إلى ذلك فإن الأعمال الخارجية تتسم بأعبائها الكبيرةء ومدتها الطويلة» حيث يشعر عمال 
الإنشاءات هناك بالتعب بسهولة: ولا تزال قدراتهم على التكيف ومقاومة التعب منخفضة. 
ويفتقر العمال الوافدون إلى الوعي بالمكافحة الأمنية الذاتية» والحماية الشخصية» أو أن 
وعيهم ضعيف جدًا. كما يفتقرون إلى خبرات المواجهة والتصدي عند وقوع أية حوادث 
طارئة. وعلى الشركات الصينية إدراج التكاليف التي يتم إنفاقها في مجال الحماية الأمنية 
ضمن تكلفة المشروعاتء وتأسيس نظام حساب التكلفة الأمنية» وتنفيذ كل من إدارة الأمن 
الخارجي وتطوير الأعمال التجارية بصورة متزامنة. خاصة عند إطلاق الأعمال التجارية في 
بعض المناطق التي يوجد بها مخاطر أمنية كبيرة. حيث ينبغي في هذه الحالة أن يتم 
استدعاء بعض الوكالات المتخصصة في الاستشارات الأمنية على المستوى الدوليء لتقديم 
التقييم والخدمات الاستشارية المتخصصة. كما يجب توظيف قوة أمنية محلية, تعمل على 
إدراج تكاليف مكافحة المخاطر ضمن عروض الأسعار الخاصة بالعطاءات. 


كما يجب أن تلعب بعض شركات الأمن في الداخل والخارج دورًا بصورة تدريجية, 
تماشيًا مع "خروج" الشركات الصينية» كما يجب أن يكون لشركات الأمن الخاصة دور 
أكبر. وعلى الشركات الصينية الاستغلال الأمثل للموارد المختلفة مثل شركات الأمن» 
ووكالات الوساطة.. إلخ» وتسليم أعمال مكافحة المخاطر الأمنية في الخارج إلى الوكالات 
المتخصصة والمؤهلة لتكون مسئولة عن القيام بتنفيذها وتأمينهاء لتتلقى مساعدات 
أمنية على مدار 24 ساعة عند السفر إلى الخارج للاستثمار. فعلى سبيل المثالء قامت 


بعض شركات جيانغسو الموجودة بجنوب إفريقيا بتأسيس رابطة رفاق الديار. حيث 
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يشتركون معا في توظيف أفراد أمن محليين لتولي مسئولية أمنهم الشخصي عند الضرورة. 
وفي الحقيقة» هناك عدد كبير من شركات الأمن المتخصصة التي أصبحت مؤهلة على 
المستوى المحلي والتي بإمكانها معالجة مثل هذه الأحداث الطارئة وتأمين المصالح الخارجية 
للشركات. فشركة الخدمات الأمنية الصينية ذات المسئوليات المحدودة ©00 هي بالفعل شركة 
متخصصة في تقديم الخدمات الأمنية. وطريقة عملها كالتالي: "التعاون مع الشركاء المحليين 
في تقديم الموارد البشرية للقيام بعمليات حفظ الأمنء وذلك لمواجهة الاحتياجات الأمنية 
الخارجية. فيقوم أفرادها بالحماية الشخصية» وتكون مسئولة عن الأعمال الأمنية لكوادر العمل 
فقطء أما الشريك المحلي فيكون مسئولا عن تقديم باقي الأعمال الأمنية للأفراد". 


تعزيز نفقات الدورات التدريبية الخاصة بالمعارف الأمنية للموظفين والعمال: إن الموظفين 
الموجودين في مسرح الأحداث هم أساس مكافحة المخاطر الأمنية. هذا هو المفهوم الأساسي 
للشركات الغربية عابرة القارات» حيث يتم رفع فعالية المكافحة: والتقليل من احتمالات 
حدوث المخاطر بصورة كبيرةء من خلال الاحتياطات التي يتخذها العمال والموظفون. 
والاستجابة في الوقت المناسب. وفي ضوء خبرات وتجارب الدول الغربية» على الشركات 
الصينية التأكيد بصورة أكبر على الدورات التدريبية الخاصة بالمعارف الأمنية للموظفين 
والعمال» وجعل التوعية الأمنية والحمائية جزءًا أول من تعليم الموظفين والعمال الوافدينء 
لمساعدتهم على رفع الوعي الوقائي لديهم» والتمتع بالحس الأمني اللازم الأمر الذي يعمل 
على تقوية قدراتهم الخاصة للتصدي والمواجهة عند وقوع الحوادث بشكل طارئء» والتقليل 
من وقوع الحوادث الأمنية أو القضاء عليها بصورة تامة. وبعد وصول الموظفين والعمال 
إلى مواقع العمل لا بد من تعريفهم بالبيئة المحيطة, والظروف والمتطلبات الأمنية المحلية. 
بالإضافة إلى ذلكء لا بد من حث العمال الصينيين الذين يعملون معا في المشروع ذاته على 
بناء علاقات طيبة فيما بينهم» والتكاتف» وتبادل المساعدات والدعم عند مواجهة أي أزمة أو 
حادث. وعند دخول أسواق في بلدان أو مناطق تتسم بوجود مخاطر أمنية» لا بد من إدراج 
الحماية الأمنية باعتبارها بندًا خامًا في العقود أو الوثائق الرسميةء وتحديد ما يلي: أن الطرف 
الأول ملزم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل حماية الأمن الشخصي للعمال والموظفين 
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الصينيين» ونظام العمل الطبيعي لهم. كما أن الطرف الأول ملزم بتقديم مرافق الطوارئ 
والمساعدات أخرى اللازمة في حالات الطوارئ. 


(4) النفقات القانونية: 

هناك اختلاف كبير بين القانون الصيني والقوانين الخارجية؛ وبالتالي لا يمكن القيام 
بالاستثمارات الأجنبية إلا بعد الإلمام التام بالقوانين الأجنبية. فالقرارات المعنية بالاستثمارات 
الأجنبية لقادة الشركات الصينية دائمًا ما يتم اتخاذها في ظل الافتقار إلى المعلومات» بسبب 
الفرص السريعة الخاطفة. فنجد تلك القرارات مليئة بالمخاطرات. فما حدث من أخطاء خاصة 
بإغفال قوانين حماية العمال خلال قيام شركة تي سي إل الصينية بشراء شركة تومسون 
الفرنسية يوضح هذه النقطة. أما الشركات عابرة القارات الغربية فتهتم بصورة عامة بضمان 
النفقات على مستوى مكافحة المخاطر القانونية. وقد أوضحت البيانات أن إنفاق الشركات 
الأجنبية الكبرى عابرة القارات في مجال إدارة الشئون القانونية يحتل تقريبًا 1% إلى 3% من 
الفوائد السنوية للشركةء فعلى سبيل المثالء وصلت أمريكا إلى 196: وأوروبا إلى 0.7%. ومن 
الصعب للغاية تحقيق مثل هذا الاهتمام الكبير بهذا المجال في الأوساط الاقتصادية ودوائر 
الأعمال حاليًا بالصينء فدرجة إنفاق أقسام الشئون القانونية في الشركات الصينية تصل إلى 
لازقة مقارفة اوا اة اا اة مهل إلى 4/1 مقار بالأفساظ الشارعية ذلك 
على الحكومة الصينية زيادة نفقاتها الاقتصادية على مكافحة المخاطر القانونيةء وإدراج هذا 
الجزء من النفقات أيضا ضمن الميزانية الماليةء وعدم احتسابه كمصاريف إضافية وبالتالي 
تحديدها في مبالغ قليلة للغاية. 


(5) نفقات التأمينات: 

على الشركات التي تطلق أعمال تجارية لها بالخارج تقديم تأمينات لموظفيها بالخارج 
فة الخؤاوق الشخصية عام قات لاوت اة وجا بعالا من أجل خان 
تأمينات مالية كاملة. وإيجاد الحلول في الوقت المناسب لمصاريف المساعدات العلاجية 
للموظفين في حال وقوع حوادث غير متوقعة. حيث يبرز هذا الأمر مسئولية الشركات تجاه 
موظفيهاء وإمكانية تقليل الأعباء على الشركات أيضًا. 
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ثانيًا: تحسين آلية اتخاذ القرارات المتعلقة با مخاطر: 


يجب أن تقوم الشركات عابرة القارات بإدراج قطاع إدارة المخاطر ضمن مراحل اتخاذ 
القرارات المعنية بالأعمال التجارية عابرة القارات للشركات. فتظهر قرارات الشركات الصينية 
في الوقت الراهن غالبا في "نموذج تقديم التقارير بصورة فردية للحصول على الإجازة": 
العاملون- ثم مسئولية القطاعات - ثم النواب المكلفون - وأخيرًا المديرون. وعيب هذا 
النموذج يتمثل في أنه على الرغم من أن المشروعات تجتاز فحوصات متعددة المستويات» 
وصولًا إلى "الدراسة المجمعة" من أعلى مستوى في الشركة إلا أن البحوث ودراسات الجدوى 
لا تكون دائمًا تامة بالصورة الكافية. أما على المستوى الدولي فهناك نماذج لصنع القرار في 
بعض الشركات الكبرى تتمتع بالسمات العلمية؛ فكلما وصلت التقارير إلى مستوى محدد. 
"تسلك المسار الأفقي"» فعلى سبيل المثال يتم عقد الاجتماعات على مستوى القطاعات 
المختلفة لمناقشة ودراسة مختلف الموضوعات» بل ويصل الأمر لطلب الرأي والمشورة من 
الخبراء المختصين من خارج هذه المؤسسات. وخلال هذه المراحل» تحظى المعلومات عن 
المخاطر بتقييم أكثر شمولية: الأمر الذي يصب بشكل أكبر في صالح متطلبات إدارة المخاطر. 
وعلى الرغم من أن "نموذج تقديم التقارير بصورة فردية للحصول على الإجازة" يُسهل من 
فعديه السعوليات: ولكق 3 فظرنا إلبنه انظلاها من ادي التخاظطي قهدده معطا وغين فال 
والحقيقة أن القرارات الفاشلة دائمًا ما تكون نتاجًا لهذا النموذج. فمن الضروري السماح 
لقطاع إدارة المخاطر بأن يشارك بصورة واسعة في المناقشات الداخلية المعنية باتخاذ القرارات 
للشركات. ومن أجل تعزيز التدابير الاحترازية من مخاطر الأعمال التجارية عابرة القارات» 
فعلى الشركات عابرة القارات تأسيس آلية إدارة مخاطر داخلية. تعمل على إصدار التوقعات» 
واتخاذ الاحتياطات اللازمة من المخاطرء والسيطرة عليها. ولا بد أن يتم تعزيز الرقابة الداخلية 
للشركات طبقا للمفاهيم الرقابية الخاصة ب "إدارة الشركات» وإدارة المخاطرء وإدارة أنظمة الرقابة 
الداخلية» بالإضافة إلى رفع درجة الشفافية". لمنع أي أعمال مخالفة للقانون من جانب» ومن 
جانب آخرء لا بد من تعلم إدارة المخاطر باستخدام الأعراف الدولية» واكتشاف وتمييز ومنع 
مخاطر الأعمال التجارية بصورة دقيقة وعلمية والتحكم فيها والقضاء عليها. فلا بد أن يتم 
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تعزيز سلطات مستشاري القطاع القانوني والرقابة الخاصة بهذا القطاع, بالإضافة إلى وضع 
المعايبر لأعمال ومسار الشئون القانونية المضمون المهم الخاص بآلية الشركات الصينية 
لتحسين اتخاذ القرارات المتعلقة بالمخاطرء وذلك في ضوء عدم اهتمام شركات الاستثمار 
الخارجية بالمخاطر القانونية بصورة كافية. 


1. تعزيز سلطة المستشارين والرقابة في القطاع القانوني: 

أولا: إن دفع نظام المستشار القانوني هو الضمان الأماسي لمنع المخاطر القانونية, 
فعلى الشركات الصينية تعزيز مكانة ووظيفة القطاعات والهينات القانونية على مستوى 
الهيكل التنظيمي. وعلى الشركات تحسين نظام المستشار القانوني» وتعيين مستشار قانوني 
عام للشركة. بالإضافة إلى مستشارين قانونيين بالشركة» وإداريين للعقود. وفريق مسئول 
عن استكمال كل ما يخص العقود» كما أن المشروعات الخارجية لا بد أن تقوم بتوظيف 
المحامين المحليين الذين يعملون مستشارين قانونين لها بالخارج. والمستشار القانوني العام 
هو منصب وظيفي موجود بصورة واسعة الانتشار في الشركات الغربية عابرة القارات» ويتمتع 
بمكانة عالبة ويكون مسولا عن وضع الخطظ السفيدية المفصلة الخاصة باسغراتيجية إدارة 
المخاطر القانونية» بالإضافة إلى التوجيه الشامل لتقسيم العمل والتنسيق بين قطاع الوقاية 
من المخاطر القانونية وقطاعات الأعمال المعنية على مستوى العمل. وعلى الشركات الصينية 
الكبرى عابرة القارات التركيز على تأسيس نظام المستشارين القانونيين برئاسة مستشار عام. 
وفي الوقت ذاته» لا بد من تأسيس قسم للشئون القانونية في قطاع إدارة المخاطر المحلية 
بالشركات الصينية باعتباره جزءًا مهما للغاية في نسيج الشركة. ومن الممكن أن يقوم قسم 
الشئون القانونية في الشركة الأم بإرسال مستشارين للشركات التابعة بالخارج. 


ثانيًا: على الشركات تأسيس آلية تواصل بين قسم الشئون القانونية وجميع قطاعات 
الأعمال الأخرىء الأمر الذي يعمل على أن تصبح الوقاية من المخاطر القانونية مُكونًا 
مهما ورئيسًا لنظام الرقابة الداخلية للشركة, وتكون الشركة بأكملها كيانًا واحدًا ويدًا 
واحدة في تحمل مسئولية المخاطر القانونية. وفي ظل هذا النظام فإن إدارة المخاطر 
القانونية ستكون متشابهة تماما بالإدارة المالية للشركة. فمن المعروف للجميع أن 
جميع مستويات الإدارة في الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا للغاية بالجودة المالية حيث 
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يكون هناك قلق واهتمام من جميع مستويات الإدارة بالشركة حيال المؤشرات المالية الموسمية 
والشهرية. فإذا استطاع القطاع القانوني بالشركة تكوين نظام إدارة مخاطر قانونية. سيلفت 
هذا الأمر الإدارة العليا للشركةء ويجعلها تهتم بصورة أكبر بالمخاطر القانونية كاهتمامها 
بالأمور المالية للشركة. 


2 تحديد إجراءات ومسار أعمال الشئون القانونية: 


على الشركة تفعيل مشاركة المستشار القانوني والقطاع القانوني بصورة عملية في 
مراحل صنع القرار» وتحسين آلية الرقابة القانونية الداخلية بالشركة. وعمل الاحتياطات اللازمة 
منذ البدايات الأولى للوقاية من المخاطر القانونية. فأولا: على الشركة تطبيق نظام الدراسة 
القانونية لصنع القرارات المعنية بالأعمال التجارية؛ لذلك يجب إدراج إدارة الأعمال التجارية 
ضمن نظام السيطرة على المخاطر القانونية حيث يلزم تمرير الأعمال التجارية الكبرى 
للشركة أولا إلى المستشار القانوني لدراستها دراسة وافية, ثم يقوم المستشار القانوني بتقديم 
المقترحات والآراء المعنية بتلك الأعمال خطًاء كما يجب أيضًا أن يعتاد الموظفون بالشركة على 
الرجوع إلى المستشار القانوني واستشارته حول الأنشطة الاقتصادية الكبرى. ثانيًا: على القتسم 
القانوني بالشركة التركيز بصورة كبيرة على المهام الرئيسة للشركة في الإنتاج والإدارة, والإصلاح 
والتنمية: وأن يقوم بالتحليل العميق بصورة مننظمة للأخطار القانونية التي تواجه الشركة 
وتقييم أولويات المخاطر القانونيةء والإجراءات الإدارية للمخاطر القانونية. ومن الممكن أن 
يتم تجربة نظام "حق التصويت بالرفض" للقسم القانوني في أثناء صنع القرارات الكبرى 
للشركة مرة أخرى. وأخيرًا: منح القسم القانوني بالشركة حق المعرفة المطلقة بالمعلومات 
الداخلية للشركة. 
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ثالا: الانخراط في المجتمع المحلي بصورة عملية: 


)01 بناء علاقات طيبة على جميع المستويات في الدول المضيفة: 

على الشركات الصينية عابرة القارات الالتزام باحترام السياسة المحلية والمجتمع المحلي 
في الدول المضيفة» والاندماج فيها من خلال المنفعة المتبادلة والفوز المشتركء وبناء علاقات 
طيبة على جميع الأصعدة والمستويات. 


أولا: بناء علاقات طيبة مع الشركاء في الدول المضيفةء ولا يساعد هذا الأمر في التنفيذ 
السلس للأعمال فقطء بل يساعد أيضًا في إيجاد حلول للأزمات» عند وقوع أحداث طارئة. 
ففي الثامن من فبراير عام 2011ء وخلال تبادل يانغ يوي مين سكرتير لجنة الحزب في قسم 
مشروعات ليبيا بمكتب هندسة الطرق السريعة الرابع التابع لمجموعة تشاينا المحدودة لبناء 
المواصلات. الحديث مع أصدقاء ليبيين» علم بمحض الصدفة خبر احتمالية اشتعال تظاهرات 
ومسيرات احتجاجية واسعة النطاق في بني غازيء ووفقا لذلك بدأ في اتخاذ الاحتياطات 
اللازمة بصورة طارئة. وطبقًا لما تم تناقله على لسان المواطنين الصينيين الذين تم إجلاؤهم 
من ليبيا في عام 2012ء قد كانوا يعتمدون بصورة أكبر على حماية المواطنين المحليين لهم 
أو كانوا يبادرون بالتنسيق مع المواطنين المحليين من خلال بناء علاقات طيبة معهم. أو كانوا 
يؤجرون أفرادًا مسلحين من المواطنين المحليين لحمايتهم» وذلك قبل التواصل مع السفارات 
الصينية الخارجية. 


ثانيًا: بناء علاقات طيبة مع الموظفين المحليين. والانتباه جيدًا خلال التعاون مع 
الموظفين المحليين» حيث يجب تفادي إثارة الخلافات غير الضرورية معهم قدر الإمكان؛ 
حتى لا تتفاقم الأمور وتسفر عن تأثيرات وعواقب غير محمودة. 

ثالا: بناء علاقات طيبة مع مواطني الدول المضيفة. واحترام العادات والتقاليد 
المحلية: والالتزام بقوانين الحكومة المحلية. واحترام الأديان والمعتقدات المحلية, 
والتعامل بصورة ودية مع المواطنين المحليينء فعلى سبيل المثال: عدم شربء وبيع 
وشراء الخمور في الدول الإسلامية» وعدم التدخين أو تناول الأطعمة في الأماكن العامة 
خلال شهر رمضان. فمن المعروف أنه عند تواصل أناس من مواطن مختلفة. غير 
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متماثلين فطريًا أو معرفيًاه من السهل حدوث صدامات وسوء فهم فيما بينهم. وعلى المواطنين 
الصينيين عند التوجه إلى مناطق تنشط بها قوى متطرفة دينياء أن ينتبهوا إلى العادات 
الدينية المحلية خلال حديثهم وأفعالهم» وعدم إثارة مشاكل لا داعي لها. 


(2) تنفيذ استراتيجية التوطين: 
يجب تعزيز المصالح والعلاقات مع جميع الأوساط بالدول المضيفة للاستثمارات» والتقليل 
من احتمالية حدوث مخاطر مجتمعية. 


أولا: يجب رفع نسبة الحصص التي يمتلكها الموظفون المحليون بالدول المضيفة في 
الشركة بصورة مناسبة. وهكذا من الممكن رفع الشعور بالانتماء لدى الموظفين المحليين 
بالشركة» حتى يضع الجميع مصلحة الشركة في المقام الأول» وقد يساعد هذا الإجراء الاحترازي 
على منع أفعال الحكومة المحلية التي لا تفيد في تطوير الشركة. 


ثانيًا: ينبغي الاعتماد بصورة ملائمة على المؤسسات المالية في الدول المضيفة 
للاستثمارات» وذلك على مستوى التمويل التجاري. وهكذا ليس من الممكن فقط التقليل من 
تكلفة التمويل المالي ورفع درجة فعاليته وسهولته» بل من الممكن أيضا تعزيز التواصل مع 
الأوساط المالية المحلية في الدول المضيفةء وتكوين تحالفات استراتيجية. 


ثالنًا: إعطاء الأولوية بصورة مناسبة للشركات المحلية في الدول المضيفة خلال شراء 
المواد الخام وقطع الغيار. فعلى الرغم من أن هذا الأمر قد يزيد من تكلفة الشراء إلا أنه 
يدفع وبصورة موضوعية تطور الصناعات المعنية بالدول المضيفة» ويعزز التوظيف» ويساعد 
في زيادة الشعور الإيجابي لدى مجتمع الدول المضيفة تجاه الشركات الصينية» وفي الوقت 
ذاته يربط بين مصالح كل من الصناعات المعنية في الدول المضيفة والشركات الصينية» ويرفع 
من إمكانات مقاومة المخاطر. 


رابعا: بناء تحالفات في المصالح بالمناطق المحلية. فعلى الشركات الصينية الحفاظ 
باستمرار على مفهوم الربح المشترك. ولا بد أن يكون هيكل الصفقات ذات الربح المشترك 
قادرًا على أن يحقق عوائد حقيقية لأصحاب المصلحة. تساعد في تهدئة المخاطر الاجتماعية. 
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خامسًا: تجنب ضخ كميات كبيرة من الأموال الخاصة لشراء المعداتء بينما يجب 
الاعتماد بصورة رئيسة على التأجير. وعلى الشركات أيضًا بذل قصارى جهدها للحفاظ على 
المخزون القليل نسبيًا من المواد الخام والمنتجات شبه الجاهزة والمنتجات تامة الصنع. 
وزيادة المرونة الاستراتيجية للشركات» ومنع الخسائر الكبيرة التي تسببها التغيرات السياسية 
والاقتصادية المحلية في الدول المضيفة للشركات الصينية. 


(3) الاهتمام بالرأي العام في المجتمع المحلي بالدول المضيفة: 


حيث إن السعي وراء وسائل الإعلام مهمة استراتيجية للشركات عابرة القارات» فالرأي العام 
هو سبيل مهم لنيل دعم وتأيبد العامة؛ لأن العامة يتم توجيههم بواسطة المعلومات التي 
تتناقلها الوسائل الإعلامية. في حين نجد أن إمكانات الشركات الصينية في التواصل مع وسائل 
الإعلام الجماهيرية ضعيفة» فكل ما يهم الشركات الصينية دائمًا هو إذاعة إعلاناتها التجارية, 
وعمل الدعاية في وسائل الإعلام التجارية» وهكذا يكون من الصعب أن تألفها العامة. وقد 
تنشأ أزمة ثقة بينها وبين العامة بعد حدوث الأزمات. وفوق ذلكء. فإن المنافسين أو القوى 
المعادية للشركات الصينية دائمًا ما تشحن العامة والجماهير المحلية ضد الشركات الصينية؛ 
مما يزيد من عدم ثقتهم بها خلال مواجهة الأزمات. وجدير بالذكر أيضا أن هناك بعض 
الشركات الصينية اعتادت الصمت أمام وسائل الإعلام, بينما يُعتبر الصمت أمام وسائل الإعلام 
ازدراء وغطرسة» طبقا للمفاهيم الغربية» مما يساعد على تفاقم شعور الجماهير المحلية بالدول 
المضيفة بعدم الثقة في الشركات الصينية. لذلك» على الشركات الصينية في الخارج إجادة 
استغلال وسائل الإعلام الجماهيرية المحليةء لتكوين جو مفيد من الرأي العام. يقضي على 
الأزمات المحتملة. 


إن الاهتمام بالرأي العام في المجتمع المحلي بالدول المضيفة لا يمثل أهمية كبيرة 
في تهدئة المخاطر السياسية فحسبء بل يتسم بأهمية كبيرة أيضا في إيجاد حلول 
للمخاطر الاجتماعية في تلك البيئة الاجتماعية الغريبة. فهناك عدد كبير من المستثمرين 
الصينيين لا يهتمون بالتغيرات التي تحدث في الرأي العام بالخارج» فيتجاهلون هجوم 
وسائل الإعلام» أو أنهم لا يعرفون كيفية التعامل مع وسائل الإعلام» وتوجيه الرأي العام 
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ليكون في صفهم الأمر الذي يؤدي تدريجيًا في النهاية إلى رأي عام غير مفيد على الإطلاق 
لهم» يزيد من المشاعر العدائية للمجتمع في الدول المضيفة تجاههم. ففي سبتمبر من عام 
4 قبل حريق مدينة أحذية ونجوو الصينية في إلتشي بإسبانياء كانت هناك منشورات 
اجتماعية ضد المستثمرين الصينيين في تلك المناطقء وللأسف لم ينتبه المستثمرون الصينيون 
لهذا الأمر» مما أسفر في النهاية عن خسائر فادحة. وفي الحقيقة. لو أن هناك علاقات بين 
الشركات الصينية ووسائل الإعلامء لكانت ستؤدي دوا فلا في توجيه الرأي العام فقن ف 
من تفاقم اشتعال مثل تلك المخاطر. 


رابكًاه تحسين آلية الإنذار المبكر من المخاطر: 


على الشركات الخارجية التنسيق مع الحكومة بصورة إيجابية» وبناء نظام الاستجابة 
للمخاطر تتشارك فيه كل من الحكومة والشركات. فيجب أن تزيد الشركات من ضخها للموارد 
البشرية والمادية والمالية. وتسرع من بناء وتحسين آلية الاستجابة العاجلة للنزاعات والأحداث 
الخارجية الطارئة التي تؤثر عليهاء وذلك طبقا لمتطلبات آلية الاستجابة العاجلة لمعالجة 
الأحداث الخارجية الطارئة للدولة. فعلى جميع الشركات اعتبار آلية معالجة الأحداث الخارجية 
الطارئة محتوى أساسيًا في خطة التنمية الخارجية لهاء كما ينبغي عليهم أيضا تأسيس 
قطاعات مسئولة عن الوقاية من الأحداث الخارجية الطارئة ومعالجتهاء بالإضافة إلى رصد 
وحل الخلافات والمشاكلء وإبلاغ القطاعات المعنية في اللحظات الأولى من اكتشاف علامات 
لحدوث مثل تلك الأمور. ويجب أن تضع الشركات بصورة مسبقة إجراءات مختلفة للاستجابة 
العاجلة لمختلف أنواع المخاطر. 


وتكون إدارة المخاطر خلال أعمال الوقاية قبل حدوث المخاطرء وليس خلال أعمال 
المعالجة بعد حدوثها؛ لذلك على الشركات وضع إجراءات معيارية وشاملة لإدارة الإنذار 


(1) تكوين فريق لإدارة المخاطر داخل الشركات. ويجب أن يقع اختيار أعضاء 
هذا الفريق قدر الإمكان على كفاءات تتمتع بالابتكار» وبارعة في التواصلء 
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وتتسم بالدقة المحكمةء وحضور الذهن. والألفة.. إلخ» كما يجب أن تكون أيضًا 
على إدراك جيد بالبيئة الداخلية والخارجية للشركة والمجال الخاص بالشركة. ومن 
الممكن أن يشارك في هذا الفريق الإداريون ذوو المناصب الرفيعة» والمتخصصون 
ذوو الكفاءة المهنية العالية. 


(2) القيام بأعمال تمييز وتحليل المخاطر بصفة روتينيةء وتأسيس نظام حساس ودقيق 
لرصد البيئة الخارجية. فمن الضروري أن تقوم الشركات بتأسيس نظام يعمل على 
رصد البيئة الخارجية الخاصة بهاء ويهتم بصورة وثيقة بأحوالها واتجاهات تغيرهاء 
وتأسيس نظام إنذار مبكر من المخاطر. فلا بد من القيام أولا بتكهنات وتحليلات 
علمية حيال المخاطر. من أجل توقع المخاطر محتملة الحدوث. وعلى مديري 
الشركات الانتباه بشكل كبير لجميع العوامل التي لها علاقة بشركاتهم» مثل العوامل 
البيئية والتكنولوجية والعوامل الموضوعية والعوامل المؤسسية.. إلى غير ذلك من 
الاتجاهات الخاصة بالتطوير والتغيير. ومن خلال التغيرات التي تشهدها هذه 
العوامل» يمكن تحليل وتوقع الأخطار محتملة الحدوث للشركات. 


(3) وضع خطة لإدارة الإنذار المبكرء والقيام بالتدريب على إدارة المخاطر عن طريق 
المحاكاة. فلا بد من تحديد محاور الأزمات بصورة دورية» والتدريب على معالجة 
تلك الأزمات. وهذا الأمر لن يمكننا من رفع قدرات الاستجابة السريعة لإدارة 
المخاطر فحسبء بل من الممكن أيضًا أن يحدد بوضوح ما إذا كانت الخطة 
الموضوعة لإدارة المخاطر هي خطة عملية أم لا. 

(4) إطلاق توعية ودورات تدريبية خاصة بالمخاطر. فيجب بناء نظام تعليم وتوعية 
بالمخاطر 102]1052» 181516 وتقوية وعي ومهارات الموظفين والعمال بهذا الأمر؛ 
حتى يتمتع الموظفون والعمال بإمكانات قوية لتحمل الأزمات» وقدرات على 
التعامل معها في حال حدوثها. 

كما ينبغي أيضًا صياغة خطة طوارئ مسبقة. من أجل مواجهة المخاطر الأمنية 

الشخصية المحتملة. ولا بد من تحديد الهيكل التنظيميء وإعداد قوائم بمهام جميع 
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الوظائف ومتطلباتهاء وطرق وسبل التواصل» ومسارات ونظم الإخلاء والإجلاء تحت جميع 
الظروف. كما لا بد أن يتم صياغة خطة الطوارئ بصورة تفصيلية ومحددة على سبيل المثال 
يلزم التحديد الصارم لأنواع وكميات مستلزمات الهروب التي يجب أن تُزود بها حقائب 
الطوارئ. واستخدام الطرق التصويرية أو الرمزية قدر الإمكان خلال تقديم خطة الطوارئ تلك 
لتعزيز السمات العملية. 
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الباب السابع 
نظام تعزيز مناطق التعاون الاقتصادية 
والتجارية في الخارج 
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منذ منتصف تسعينيات القرن المنصرم» أعرب عدد من كبار رجال الدولة في عدة 
بلدان نامية عن آمالهم في أن تقوم الصين بنقل تجربتها في الإصلاح والانفتاح» ونماذج 
مناطق التنمية والمناطق الصناعية الصينية إلى بلدانهم» حتى إن هناك بعض البلدان المتقدمة 
طرحت مطالب مماثلة. وفي ظل هذا التيار. بدأت الصين منذ عام 2006 في إنشاء مناطق 
التعاون الاقتصادية والتجارية في الخارج» لدفع النماذج الصينية الناجحة ونقلها إلى الخار» 
من أجل المساهمة في نمو وتطور البلدان الأخرى من جانبء وتوجيه الشركات الصينية 
للخروج والسفر حول العالم من جانب آخر. وتشير تلك المناطق إلى جميع أنواع مناطق 
التعاون الاقتصادية والتجارية مثل مناطق الصناعات التحويلية» ومناطق العلوم والتكنولوجيا 
التي تؤسسها أو تساهم في تأسيسها الشركات المحلية في الخارج» وتتسم بنيتها التحتية 
والسلاسل الصناعية بها بالتكامل نسبيًاء وطاقاتها وإمكاناتها التشغيلية قوية. ولديها قوة مؤثرة. 
وقد أصبحت تلك المناطق حاليًا منصة مهمة لسفر الشركات الصينية حول العالم» وقد برزت 
تأثيراتها الدوليةء وعوائدها الاجتماعية بشكل ملحوظ جدًا. حيث يطالب اليا عدد من 
الدول كزيمبابوي الحكومة الصينية بتطوير مناطق التعاون في بلادهم. وبطبيعة الحال فإن 
هذه الطريقة من الاستثمار الأجنبي هي طريقة تفتقر إلى الخبرات الدولية الكافية التي قد 
يمكن الاستعانة بهاء الأمر الذي أدى إلى ظهور مشاكل عدة في تلك المناطقء منها التخطيط 
العشوائيء والتوجه الصناعي غير الواضح. بالإضافة إلى حاجة شركات القطاع الخاص الماسة 
إلى الدعم.. إلخ» وتحتاج هذه المشاكل إلى دعم موجه. 
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7 دفع التنمية العلمية لمناطق التعاون 


أولًا: الوضع العام ممناطق التعاون الاقتصادية والتجارية في الخارج: 


قامت وزارة التجارة بتقسيم مناطق التعاون الاقتصادية والتجارية الخارجية التي أجازت 
إنشائهاء وتبلغ تسع عشرة منطقة حتى الآن» إلى مجموعتين: المجموعة الأولى انتهت أعمال 
الفحص والاعتماد الخاصة بها في نهاية نوفمبر 2006, وقد أجازت بالفعل بناء ثماني مناطق 
تعاون اقتصادي وتجاري. أما المجموعة الثانية فقد انتهت أعمال الفحص والاعتماد الخاصة 
بها في نهاية 2007, وقد أجازت بناء إحدى عشرة منطقة. وبحلول أغسطس 2011, كانت 
هناك ست عشرة منطقة من بين المناطق التسع عشرة التي تم إجازتها قادرة على العمل, 
وقد تجاوزت قيمة الاستثمارات في هذه المناطق 4 مليارات و500 مليون دولار أمريكي» وقد 
تم استقطاب حوالي 250 شركة داخل الست عشرة منطقة التي تم بدء العمل فيهاء وكانت 
مساحة المناطق التنموية التي تم الحصول عليها 132.75 كيلو متر مربع: والمساحة التي 
تم إنجازها حاليًا وصلت إلى 18 كيلو متر مربع تقريبًا”". فيما يجري العمل الآن للتخطيط 
للمجموعة الثالشة من مناطق التعاون على المناطق الصناعية ذات التكنولوجيا الجديدة 
والفائقة, وذلك من أجل تعزيز التخطيط الاستراتيجي للشركات العلمية والتكنولوجية في 
الخارج» والمناقصات والعطاءات لأعمال بناء هذه المجموعة ما زالت جارية. 


وتشثمل الخضائض الرئيسة لمناطق التحاون الاقتصادية والتجارية الضينية في الخارج على 
ما يلي: 


(1) اختيار الموقع: تتوزع تلك المناطق بشكل رئيس في المناطق الأقل نموا مثل 
جنوب شرق آسياء وإفريقياء وأمريك اللاتينية.. إلخ» بالإضافة إلى دول الجوار 


18- الدورة الثاني نية من منتد ی الا ستثمار الدولى التابع للجمعية الصينية للبحوث الاقتصاد ية العالميةء 
/http://finance.qq.com/zt2011/global‏ 
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التي تربطها تبادلات اقتصادية وتجارية مستمرة مع الصين مثل روسياء وكوريا 


(2) مجالات الاستثمار: يحتل قطاع الصناعات التحويلية مكانة ريادية في تلك المناطق, 
أما عن حجم العمل في المجالات التقليدية مثل الطاقةء والمواردء والبناء والتعميرء 
والزراعة» والصناعات الخفيفة. وصهر المعادن. والإلكترونيات.. إلخ» فيحتل نسبة 
کا ارد الات اشرق 


(3) الشركات الرائدة: غالبا ما تكون الشركات التي تتسم بالريادة في مناطق التعاون 
شركات تتمتع بدرجة عالية من التدويل» وقوة اقتصادية كبرىء. مثل مجموعة هاير 
0 والشركة الم الذولية المناهمة ذات المسقوليات المسدودة للشحن 


البحري» ومجموعة خونغدو.. إلخ. 


(4) حجم البناء: يختلف حجم الاستثمارات باختلاف المناطق» ولكن جميع الاستثمارات 
أعلى من 100 مليون دولار أمريكيء فقد بلغ التمويل الاستثماري لمنطقة التعاون 
في تومسك بروسيا في مجال صناعة الأخشاب 1 مليار و570 مليون دولار أمريكي 
(10 مليارات يوان صيني تقريبًا). ولا تقل مساحة تخطيطها عن 1 كيلو متر مربع 
كحد أدنى (فتبلغ مساحة المنطقة الصناعية للأدوات المنزلية لهاير الصينية 
بباكستان 1.03 كيلو متر مربع فقط). و165 كيلو متر مربع كحد أقصى (منطقة 
لايجي للتجارة الحرة بنيجيريا). 

(5) نموذج التنظيم: تتبنى مناطق التعاون الاقتصادية والتجارية الصينية في الخارج حاليًا 
النموذج القائم على "أن تكون الحكومة هي المسيطرة: والشركات هي الكيانات 
الاستثمارية» والأعمال الموجهة نحو السوق هي الهدف"» وهو نموذج ينظم أنشطة 
الاستثمارات الخارجية للشركات في ظل دفع ودعم الحكومة. 

(6) شكل المناطق: لا يوجد نموذج محدد حتى الآن لشكل مناطق التعاون. ولكن 
من الممكن تقسيمها إلى أنواع عدة على المستوى الوظيفي: مناطق صناعية 
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(نوع يتسم بالسعي وراء الأسواق)ء ومناطق تجهيز الصادرات (نوع يتسم بالاقتصاد 
الموجه نحو التصدير). ومناطق العلوم والتكنولوجيا (نوع يتسم بالبحوث في 
المجال التقني)» ومناطق التعاون الخارجي في مجال تنمية الموارد (نوع يتسم 
بتنمية الموارد)» ومناطق التجارة الحرة (نوع يتسم بالشمولية). 


أما عن أوضاع التنمية الكلية في مناطق التعاون الاقتصادية والتجارية الصينية خارج 
البلا فتتسم بمايلي؛ 


(1) هناك تقدم سلس بصفة عامة في الأعمال الخاصة بإنشاء البنية التحتية. فعلى 
سبيل المثالء تم البدء في بناء منطقة صناعية في رايونغ بتايلاند في مارس 
6: حيث تم إنجاز التخطيط الأولي لأعمال "تجهيز الموقع وإدخال المرافق 
السبعة اللازمة" قبل الموعد المحدد. وقد بلغت مساحة المنطقة التنموية 1.5 
كيلو متر مربع. وبدأت أعمال التنمية في منطقة التعاون الاقتصادية والتجارية 
في أوسورييسك بروسيا عام 2006 وكانت مساحة الأرض التي تم تخصيصها 
للمشروع في الفترة الأولى 538 ألف و100 متر مربع» وبلغت المساحة الكلية 
التي تم شراؤها 50 ألف متر مربع شملت المصانع والمباني الإدارية وغرف النوم 
والمخازن» فقد تم استكمال بناء مصنع طوب من ثلاث بنايات تبلغ مساحته 
الكلية 8954 مترًا مربعًاء وبناء مبنى إداري لمصنع الطوب على مساحة 2740 
مترًا مربعًا؛ كما بدأت أعمال إنشاء البنية التحتية للمنطقة الصناعية بجيانغ لونغ 
في مايو من عام 2008, وقد وصلت مساحة الأرض التي تم تجهيزها للمشروع 
وإمدادها بالماء والكهرباء والمواصلات إلى 20 هكتاراء وكانت تتمتع بإمكانات 
لبناء الشركات والقدرة على الإنتاج» وتم بناء مبنى إداري مؤقت للمنطقة والشروع 
في استخدامه. أما المنطقة الصناعية لفيتنام والولايات المتحدة (نيجيريا) فقد بدأ 
العمل في بنائها في عام 2008ء وتم إنجاز مشروعات رصف طرقهاء بالإضافة إلى 
مشروعات مد الماء والكهرباء والصرف الصحي إليهاء وبّنيّت مصانع مختلفة مطابقة 
للمواصفات وصلت إلى 12 بناية (على مساحة من الأرض تبلغ 100 ألف متر 
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مربع) وجزء من مباني غرف النوم. 


(2) على الرغم من وجود فجوة محددة بين عدد الشركات في تلك المناطق والخطط 
التي تعدهاء ولكن الظروف العامة للأعمال التجارية الخاصة بتلك الشركات جيدة 
للغاية. فعلى صعيد دخول الشركات» نجد أن المنطقة الصناعية في رايونغ بتايلاند. 
قد تم تقييمها من قبل وزارة التجارة لتكون "المنطقة الصناعية الأفضل من حيث 
أوضاعها الكلية حاليًا” حيث كان من ضمن خططها استقطاب 50 شركة صينية, 
فكانت تخطط لاستقطاب 25 شركة في المرحلة الأولى التي تنتهي في عام 2009 
واستقطاب 15 شركة في المرحلة الثانية التي تبدأ في عام 2010ء بالإضافة إلى 
استقطاب 10 شركات صينية في المرحلة الثالثة لعام 2012. ولكن بحلول أكتوبر 
من عام 2009ء كان إجمالي الشركات في تلك المنطقة 17 شركة» حيث كانت قد 
أنجزت 68 96 فقط من تخطيطها للمرحلة الأولى. إلا أن الأعمال التجارية للشركات 
في هذه المناطق تسير بصورة جيدة جدًاء وذلك بالاعتماد على السياسات 
والخدمات والامتيازات البيئية التي تقدمها مناطق التعاون الخارجية. فقد وصلت 
الاستثمارات في الأصول الثابتة والأصول المتداولة في سبع شركات بمنطقة التعاون 
في أوسورييسك بروسيا إلى 375 مليون يوان صيني» وظروف العمل والإنتاج بها 
جيدة للغاية. فقد حققت في عام 2007 عوائد مبيعات وصلت إلى 58 مليون 
دولار آمريكي» ووصلت قيمة ضرائبها إلى 12 مليون دولار أمريكي. أما عن المنطقة 
الصناعية في رايونخ بتايلاند» فتتركز مجالات الصناعة في الشركات بتلك المنطقة 
بشكل رئيس على قطع غيار السيارات» والآلات والمعادن, والمنتجات الكهربائية.. 
إلخ دو الأعمال التجارية بتلك الشركات حاليًا جيدة جدًا. أما شركة خاي 
ليانغ (فيتنام) المحدودة للنحاس فهي أول شركة تنضم للمنطقة الصناعية في 
جيانغ لونغ. وقد بلغت أولى استثمارات هذا المشروع 47 مليونًا و180 ألف دولار 
أمريكيء وتم بناء قاعدة ل36 ألف طن من سبائك النحاس عالية الجودة. وفي 
المرحلة النهائية وصلت الاستثمارات الإضافية إلى 120 مليون دولار أمريكي» فحوؤلت 
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سعة إنتاج سبائك النحاس على مستوى الدولة إلى 35 ألف طنء وقد تم إنشاء 
قاعدة إنتاج سعة 71 ألف طن من سبائك النحاس في النهاية. وتم الشروع في 
مرحلة الإنتاج حاليًا بسلاسة ويسر. 


ثانيًا: المشاكل الرئيسة في مناطق التعاون الاقتصادية والتجارية خارج 
الللاد: 


(1) مشكلة الشركات الصغيرة: 

تعتمد مناطق التعاون في إنشائها على الشركات ذاتها بشكل رئيسء طبقا لمبدأ "الشركات 
هي الكيانات الاستثمارية» والأعمال الموجهة نحو السوق هي الهدف". ولكن يتم إنشاء تلك 
المناطق مرة واحدة تحت سيطرة حكومية» ثم يتم استقطاب الاستثمارات تدريجيًا. لذلك 
توجد المشاكل التالية: 


أولا: قد تحصل الشركات الريادية على دعم وقروض حكومية؛ لذلك يتمتع هذا النوع من 
الشركات بتحفيز كبير على التنمية» والبناء. 


ثانيًا: غالبا ما تكون أماكن جذب الاستثمارات داخل المناطق هي الشركات المتوسطة 
والصغيرة. والقوة التنافسية لهذه الشركات ضعيفة؛ لذلك تظهر شكوك حول ما إذا كانت تلك 
الشركات تستطيع تشكيل علاقات دعم وتنسيق على مستوى الوظائف الخدمية أم له وقلق 
أيضًَا حول استفادة هذه الشركات من التعاون في مجال الاستثمارات الأجنبية من عدمهاء 
بالإضافة إلى ذلك فإن قدرة هذه الشركات على ضمان التنمية المستدامة للشركات الرائدة, 
وبناء مناطق التعاون» أمر لا يزال موضع شك أيضًا. 


ثالنًا: لا توجد علاقات تجارية جديدة قائمة على الأصول بين الشركات الرائدة والشركات 
المتوسطة والصغيرة فلا يزال هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة فيما يتعلق بكيفية تنسيق 
الأعمال التجارية عابرة القارات للشركات المتوسطة والصغيرة. والسيطرة على التشغيل السليم 
لعمليات المعالجة والإنتاج خارج البلاد. 
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في مناطق التعاون» وتحفز وتضبط إمدادات الطاقة والموارد المتعددة والمستقرة والموثوقة 
التي تقدمها الشركات المحلية. 


وإجمالا في القول فإن الفشاكل الكثيرة التي تظهر على مستوق الشركات ذاتهاء جعلت 
العسية المسقدافة لمتاظع التساوق القارحية واه فحديات خظيرة. 


(2) عدم وضوح التوجه الصناعي بتلك المناطق: 

هناك ظواهر عدة برزت في بناء المجموعتين السابقتين من مناطق التعاون» مثل 
التقارب في الخيارات الصناعية» وتعقد النطاق الصناعيء وارتفاع مستوى التوجه الصناعي» 
بالإضافة إلى عدم وضوح التخطيط المستقبلي للتنمية.. إلخ. فإن نطاق الخيارات الصناعية 
للغالبية العظمى من المناطق الصناعية يكاد يغطي جميع المجالات والصناعات» فيما عدا 
عددًا قلیلا من المناطق الصناعية التي يغلب عليها الطابع المتخصص. مثل المنطقة الصناعية 
للمعادن غير الحديدية للصين في زامبيا. وقد تم تخطيط مناطق التعاون حتى تكون مناطق 
مجمعة تتسم بالتكامل في الصناعات المختلفة كالتصنيع: والتجارة» والخدمات اللوجستية, 
والخدمات. والترفيه.. إلخ. وتتسم فكرة هذا التخطيط بالمثالية. ولكنها تفتقر بوضوح إلى 
الملمح الذاتيء والتفوق الصناعي» كما أنها لا تعكس الظروف الوطنية: والاحتياجات الفعلية 
للدول المضيفة. 


(3) التخطيط غير العلمي للمناطق الصناعية: 


أولا: ظاهرة البناء العشوائي والمتكرر: فالفترة الزمنية بين إجازة وزارة التجارة لإنشاء 
المجموعة الأولى من مناطق التعاون والمجموعة الثانية التي تلتها مباشرة كانت قصيرة جدًا. 
حيث لم يكن هناك تلخيص جذي للدروس المستفادة من التجربة الأولى» وتم الشروع 
في المجموعة الثانية بشكل مباشرء وبالكاد تم تقليد طريقة بناء المجموعة الأولى بشكل 
عشوائي دون دراسة. حيث يمكننا الجزم بأن ما زاد في الصموفة القائية مخ عاطق الان 
كانت زيادة كمية فحسبء ولم يظهر ارتفاع في مستوى جودة المناطق. ومن المحتمل أن 
لراك محاظر اة اباد فيما بح لو ست هذا النقض هي التوجية والتحسيق اللي 
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ثانيًا: مخاطر الاستثمار كبيرة نسبيًا: تتبنى مناطق التعاون طريقة الإنشاء القائمة على 
ضخ المناطق مرة واحدة. ثم استقطاب الاستثمارات تدريجيًاء مما قد يؤدي إلى اتساع نطاق 
التنمية لهذه المناطق» وكثرة بناء المناطق في المرة الواحدة: الأمر الذي يسفر عن خسائر 
فادحة» حالما تسوء البيئة الاستثمارية في الدولة المضيفة» أو تفقد الخطط الاستثمارية التي 
تم تحديدها سلقا سوقها والطلب عليها في الدول المضيفة. بالإضافة إلى ذلك فإن الغالبية 
العظمى من الدول المضيفة للاستثمارات الصينية هي من البلدان الأقل نمواء التي يشوبها 
نقص محدد في البيئة الاقتصادية المحلية» والبنية التحتية» والبناء المؤسسيء والبيئة الائتمانية.. 


إلخ» الأمر الذي يعمل على زيادة مخاطر استثمارات الصين الخارجية. 


كالفاء: ظاهرة التكفلات المكانبة لمناطق التعاون: فإذا اققذنا جنوب شرق سيا مقالة 
نجد أن الصين قد قامت ببناء مناطق تعاون في كل من كمبودياء وفيتنام, وتايلاند. بينما 
نجد أن هناك تماثلاً وتشابهًا بين كل من دولة كمبوديا ودولة فيتنام فكلتاهما ليست دولة 
كبيرةء كما أن هناك منطقتي تعاون في فيتنام» الأمر الذي يساعد على المنافسة الشرسة فيما 
بينهماء تخالف الغرض الأساسي من بناء مناطق التعاون الاقتصادية والتجارية في الخارج. 


رابعًا: هناك اهتمام غير كاف بمسألة الأمن والسلامة في تخطيط وبناء المناطق الصناعية, 
الأمر الذي يسبب عددًا من المخاطر الأمنية المحتملة. 


(4) بعض العوامل السلبية في الدول المضيفة للمناطق الصناعية: 

تحتفظ بعض البلدان المضيفة لمناطق التعاون الاقتصادية والتجارية بالامتيازات والسياسات 
الداعمة التي تعهدت بتقديمها في البداية على الصفحات الورقية فحسب؛ نظرًا لأسباب مختلفة, 
أو تقوم بتنفيذها ببطء شديد. فتتسم الأوضاع في باكستان التي تستضيف منطقة التعاون هاير - 
روبا بالتوتر وعدم الاستقرارء الأمر الذي يؤثر على الكفاءة الاقتصاديةء وتنفيذ السياسات الداعمة 
لأطراف التعاونء وفعالية البناء واستقطاب الاستثمارات. أما منطقة التعاون الاقتصادية والتجارية 


في أوسورييسك بروسياء فلا يوجد بها أي من السياسات الداعمة الخاصة» كما أن إجراءات الفحص 


319 


والاعتماد التي يفرضها الجانب الروسي على المشروعات الهندسية معقدة للغاية» وهناك 
صعوبات أيضًا في إنجاز الإجراءات الخاصة بممارسة العملء والتخليص الجمركي للمعدات» 
بالإضافة إلى أن دول أقصى شرق روسيا تسمح ببناء تلك المناطق فقط خلال فترة محددة 
تمتد ستة أشهر سنويًاه مما يؤثر على سرعة بناء المناطق الصناعية. أما بالنسبة لمنطقة 
تيان لي للتعاون الاقتصادي والتجاري بموريشيوسء فإن حكومة موريشيوس تتوانى وتتباطاً 
في إصدار السياسات الداعمة التي قد حددتها من قبل. كما أن إمدادات المياه والكهرباء 
والاتصالات وغيرها من مرافق البنية التحتية في محيط منطقة تاي خو الاقتصادية والتجارية 


بكمبوديا سين إلى حد ماء ولا يتناسب مع احتياجات التنمية في المناطق الصناعية. 


ثالثا: استراتيجيات التنمية لمناطق التعاون الاقتصادية الصينية خارج 
البلاد: 


(1) تحفيز سيطرة ومبادرة الشركات لتنفيذ استراتيجية "الخروج"» وتعزيز تنمية الشركات 
الواعدة: 

تعد ظروف الشركات أساس التغيير في المناطق الصناعية؛ فهي الأساس الذي يجعل 
إنشاء تلك المناطق "مبادرة من الشركات ذاتها" وليس مجرد "دفع من الحكومة". كما تعتبر 
أيضًَا الأساس الأوليٌّ للتنمية المستدامة الخاصة بالمناطق الصناعية. فمن الممكن تحسين موارد 
استقطاب الاستثمارات على مستوى الدولة» وضمان عدد وجودة الشركات في المناطق الصناعية, 
فقط من خلال تعزيز ودفع الشركات على الإنشاء الذاتي للشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة 
والمضي قدمًا في تنميتهاء الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق المبادرة والريادة في تنفيذ الشركات 
لاستراتيجية "الخروج". فأولا: ينبغي إصدار سياسات معنية داعمة ومحفزة على جميع المستويات 
كالدعم الصناعيء والاستهلاك الإنتاجي» والاستثمارات الأجنبية» والاقتصاد والتجارة الخارجية. خاصة 
تلك التي تدعم وتساعد على تنمية الشركات المتوسطة والصغيرة الواعدة. من أجل توجيه 
هذه الشركات إلى التدريب الجيد. والحد من الأطماع والجشع. والتركيز على الموارد ذات 
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الأفضلية لتقوية العمل في القطاعات الرئيسة» بالإضافة إلى إعداد وترقية القوة التنافسية 
الذاتية. ثانيًا: يجب أن يكون للمناطق الصناعية معاييرها الخاصة في دخول الشركات إليها 
وآليات لإخراجهم منهاء حتى تتمكن من جذب الشركات المستوفية لشروطها كي تدخل 
وتستثمر فيهاء وفي الوقت ذاته تستطيع التخلص من أصحاب الإنتاج البطيء من خلال 
إقصائهم. وجدير بالذكر أن منطقة التعاون الصينية المصرية الاقتصادية بشمال غرب خليج 
السويس بدأت بالفعل بدراسة تلك الآلية. فقد وصل عدد الشركات التي انضمت إلى المناطق 
الصناعية هناك في عام 2010 إلى 27 شركة. وقد تم إقصاء 6 منها في عام 2011 وفي الوقت 
ذاته دخلت 4 شركات جديدة مستوفية للشروط الخاصة بالمنطقة. وقد زاد متوسط أرباح 
هذه الشركات من 83 ألا و800 دولار أمريكي عام 2010 إلى 92 ألف دولار أمريكي في عام 
1 . ويوضح هذا الأمر أن معايبر الاختيار في هذا النوع من المناطق يساعد في رفع 
معدل أرباح الشركات داخلها. 


(2) التعديل السليم للتوجه الصناعي» ودفع الصناعات المميزة داخل مناطق التعاون: 

برزت حاليًا ظاهرتا تحديد مواقع إنشاء مناطق التعاونء وتعقد الخيارات الصناعية بها 
بصورة واسعة الانتشار» وخاصة فكرة إنشاء مناطق التعاون على شكل "مناطق خدمية شاملة"'» 
وهذا الأمر لا يتناسب مع ظروف الشركات الصينية» وغير مطابق للاحتياجات الجغرافية 
للاقتصاد الإقليميء والأوضاع الوطنية في الدول المضيفة: ويحتاج إلى تعديلات سليمة لمعالجة 
التوجه الصناعي. فعلى مستوى الاقتصاد الصناعي» يجب التقييم السليم للصناعات المسيطرة 
في مناطق التعاونء وإيضاح مميزات تلك المناطقء والقيام بتحليل وفهم للجوانب المتعددة 
لتلك المناطقء مثل المواصلات» والموارد» وسلسلة التوريد. والسمات الصناعية. ونسبة تغطية 
الأسواق» ومصالح تلك المناطق.. إلخ. كما يلزم توجيه الشركات نحو التفكير في احتياجات 
الأوضاع الوطنية في الدول المضيفةء والربط بين التفوق في المجال التقني والإداري والكفاءات 
الشخصية والخبرات الدولية في قطاع التجارةء بالإضافة إلى الموارد المملوكة التي تتسم 
بإمكاناتها في استقطاب الاستثمارات على مستوى الدولة» والقيام بتحديد واضح ومحدد للتوجه 
الصناعي» والوظائف التجارية المستقبلية لمناطق التعاون الخارجية. بالإضافة إلى ذلك: يجب 
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أن تشكل المناطق بيئة صناعية تساعد على إطلاق العنان للعوائد الضخمة, أو المردود 
الاقتصادي. على سبيل المثالء تقوم مناطق التعاون بتقديم خدمات وآليات دعم ذات فعالية 
عالية في مجال السلعء والتخليص الجمركيء والخدمات اللوجستية» والمصرفية. والقانونية, 
والماليةء وتدريب الموظفينء والغرف التجارية» بالإضافة إلى خدمات الأغذية والمشروبات, 
وحماية الأمنء والنظافة» والصيانة.. إلخ» كما أنها تقدم منتجات عامة للشركات الموجودة 
بداخلهاء لتقليل التكاليف والمصاريف التي تتحملها الشركات» بالإضافة إلى رفع الفعالية 
الإنتاجية للمنطقة بأكملها. 


)3( تاسیس نظام مؤشر التقييم الشامل» ودفع التخطيط المعقول والتنمية العلمية لمناطق 
التعاون: 


لا بد من تأسيس نظام المؤشرات ذات الطابع العلمي والقياسي والمعياريء لتكوين 
مؤشرات كمية تعمل على دفع التخطيط السليم والتنمية العلمية لمناطق التعاون» من أجل 
الدفع الفعال للتنمية المنظمة والسليمة الخاصة ببناء مناطق التعاون» وتحقيق وئام وانسجام 
متزامن في نواح عدة منها المجتمح» والاقتصاد. والعلوم الإنسانية» والمواردء والبيئة.. إلخ. 
وعلى الفظافنات دة القيام بصياغة شاملة لنظام المؤشرات ذات الطابع المعياريء بغرض 
تجسيد المستوى الخاص بإنشاء مناطق التعاون» أو درجة تنميتهاء وذلك طبقًا للبيئة الجغرافية 
لمناطق التعاون وظروفها الاقتصادية. بالإضافة إلى ظروفها الاجتماعية. وفي ضوء القيم 
المرجعية المعنية لمناطق التنمية المماثلة على مستوى الدولة. ومن الضروري أن يهتم نظام 
التقييم هذا بالتنمية طويلة الأجل والعوائد الشاملة لمناطق التعاونء وليس الأرباح قصيرة 
الأجل للشركات فحسب. ولا يجب التفكير مليًّا في اقتصاد مناطق التعاون الخارجية الذي 
تستفيد منه الدول المضيفة فحسبء بل يجب التفكير أيضًا في الإسهامات التي يتم تقديمها 
لتنمية الاقتصاد المحلي والاقتصاد الخارجي الناتج عن "خروج" الشركات الأخرىء والذي يصب 
في صالح الدول صاحبة الاستثمارات. وقد قامت منطقة التعاون الاقتصادية والتجارية الصينية 
المصرية في السويس بعمل بحث فعال في هذا الصدد (انظر جدول -7 1). 
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جدول 7- 1: نظام تقييم الأداء الشامل لمنطقة التعاون الاقتصادية والتجارية الخارجية 


(منطقة التعاون المصرية الصينية بشمال غرب خليج السويس نموذجًا) 


البند الوحدة عام 2009 عام 2010 عام 2011 
الإسهامات التي 
عدد الشركات في 
تم تقديمها لتنمية شركة 20 27 259 
مناطق التعاون 
الاقتصاد المحلي 
عشرة 
قيمة الاستثمارات 
آلاف دولار | 18004 21682 28362 
أمريكي 
عشرة 
القيمة السنوية 
آلاف دولار | 3082.61 4691.66 4634.84 
للإنماج 
أمريكي 
عشرة 
الدخل السنوي 
آلاف دولار 83.64 132.9 100.07 
من الضرائب 
أمريكي 
عشرة 
قيمة الصادرات 
آلاف دولار | 1886.8 2901.84 3445.91 
والواردات 
أمريكي 
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الإسهامات التي 
تم تقديمها 
"الخروج" 


تعداد الموظفين 


من الجانب 


المصري 
أجور الموظفين 


من الجانب 


المصري 


الاستثمارات 

الأجنبية الفعلية 
المباشرة 
التراكمية 


الصادرات 
من المعدات 
المحلية التي 
تراكميا 
الصادرات من 
المواد الخام 
المحلية التي 


أمريكي 


آلاف دولار 


أمريكي 


آلاف دولار 


أمريكي 


عشرة 
آلاف دولار 


أمريكي 
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1102 


144.25 


972.2 


1340.82 


1098.6 


835 


196.65 


6948 


1515 


2294.34 


675 


100.91 


10482 


3423.1 


3070.01 


إجمالي الأرباح | آلاف دولار 143 268 230 
أمريكي 


التشغيلية أرباح تیدا -مصر | آلاف دولار 42.9 39.9 42.5 
للمنطقة أمريكي 


أرباح تيدا -وسط | عشرة آلاف 
2974 5143 4007 


إفريقيا يوان صيني 
الاستثمارات عشرة 
التراكمية في | آلاف دولار 2654 3261.1 4940.5 


مصدر البيانات: فنغ وي جيانخ (2012). 


(4) إعداد وتعزيز الوظائف التوجيهية والخدمية والتأمينية للحكومة: 

بدأت وزارة التجارة حاليًا في تأسيس المجموعة الثالثة من مناطق التعاون الاقتصادية 
والتجارية؛ لذلك فنحن بحاجة إلى تلخيص الخبرات المتعلقة بإنشاء مناطق التعاون السابقة 
ونقاط ضعفهاء في خطوة للربط بين المناطق القديمة والجديدة. كما يلزم على وجه 
الخصوص تحويل المفاهيم الحكومية من وظائف السيطرة والريادة إلى الوظائف التوجيهية 


والخدمية والتأمينية؛ من أجل الدفع الفعال للتنمية المنتظمة والسليمة لمناطق التعاون. 


فأولًا: ينبغي على القطاعات الحكومية المعنية توفير التنسيقات الضرورية والآراء 
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الإرشاديةء فلا بد من توجيه الشركات في مناطق التعاون إلى اتباع استراتيجية "الخروج" 
التي تعمل على تحقيق التوازن. من أجل تجنب المنافسات الشرسة وإهدار المواردء وذلك 
لمواجهة مشاكل عدة مثل الاستثمارات العشوائية. والإنشاءات المتكررة بالإضافة إلى الخيارات 
المتشابهة التي تنتج تكتلات مكانية لمناطق التعاون.. إلخ. 


ثانيًا: بناء قنوات معلوماتية متعددة المستويات» من أجل تقديم خدمات معلوماتية 
للشركات في مجالات عدة منها بيئة السياسات» والعادات والتقاليد الخاصة بالدول المضيفة 
المعنية.. إلخ» وتقديم مقترحات إرشادية وضرورية خاصة باتخاذ القرارات المعنية بالأعمال 
التجارية الاستثمارية للشركات. 


ثالتا: تأسيس آلية وقاية ضرورية» مثل آلية تفادي المخاطرء ونظام الإنذار المبكر من 
بيئة الاستثمارات المحلية في الدول المضيفة.. إلخ. وعلى الحكومة تقديم الدعم على مستوى 
السياسات والمستوى المالي للشركات التي تطبق استراتيجية "الخروج"» من أجل مساعدة 
الشركات للحصول على فرص استثمارية» والتقليل من مخاطر الاستثمارات. أما عن خاصية 
الإنذار المبكر فحالما يتم انتهاك الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الاستثماريةء يلزم 
حمايتها من خلال آليات تأمينية متعددة. 


رابعًا: على الحكومة تعزيز المشاورات مع الدول المضيفة بشأن إنشاء مناطق التعاون. 
إن إنشاء المناطق الاقتصادية والتجارية الخارجية هو نشاط يندرج تحت التعاون الاقتصادي 
والتجاري رفيع المستوى. حيث يجب أن تضطلع الحكومة بأعمال تنسيق جيدة مع حكومة 
الدول المضيفة. لتعزيز اللقاءات رفيعة المستوىء والتعاون والتشاورء وبناء آلية تعاون وتنسيق 
وحوار حكومي فيما يتعلق بمسائل عدة كمسألة الانفتاح الأجنبي للأسواقء وخيارات التعاون 
في المجال الصناعيء بالإضافة إلى السياسات الصناعية الثنائية» ومسألة السياسات التفضيلية 
أو المعاملة الوطنية داخل مناطق التعاون» ومسألة أمن وتأمين الممتلكات الشخصية في 
الشركات.. إلخ؛ من أجل الحفاظ على سلاسة قنوات التشاور وخلق ظروف مواتية لتنمية 
مناطق التعاون. 
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(5) تحسين مكافحة المخاطرء والحماية الأمنية لمناطق التعاون: 


1. تعزيز الوعي بالمخاطر بصورة عملية: 

على مناطق التعاون المختلفة العمل قدمًا على إرشاد وتوجيه الشركات التي تنضم 
إليها على مستوى كلي واستراتيجيء للتعرف على الأوضاع الأمنية التي تواجههاء مما يزيد 
من الوعي بالمخاطرء الأمر الذي يساعد في إدراك وتحديد المخاطر المختلفة التي تواجه 
أنشصطتها الاقتصادية التي تطلقها في الدول المضيفة لمناطق التعاون» وتكوين مفهوم أمني 
ووجهة نظر إنمائية قائمة على مفهوم "التنمية هي الأساسء والأمن هو الضمان"”. فلا يمكن 
تنفيذ متطلبات "الاهتمام بالوقاية والتصفية. في ضوء الإنذارات المبكرة" فقط سوى من 
خلال تعزيز وعي الوقاية من المخاطرء من أجل تجنب الخسائر التي تتعرض لها ممتلكاتنا 
في الخارج أو تقليلها إلى أدنى درجة» وضمان الأمن الشخصي للموظفين خارج البلادء وحماية 
مصالح الصين الوطنية. 


2. تأسيس وتصحيح آلية المسئولية الأمنية: 
تقوم مناطق التعاون بتطبيق آلية المسئولية المباشرة التي تقع على عاتق الشركات فيما 
يتعلق بالوقاية من المخاطر في مناطق التعاونء والحماية الأمنية بهاء وذلك طبقًا لمبادئ 
"من المستثمر, ومن المسئول"” و "ممن سيتم إرساله. ومن سيتحمل المسئولية"» حيث ينبغي 
على الشركات تحمل مسئولية التثقيف الأمني للأفراد داخل مناطق التعاون» والاضطلاع بالإدارة 
الآمنة والرقابة والتفتيش الآمن. فالمسئولون عن شركات مناطق التعاون هم المسئولون بدرجة 
أولى عن الأمن الخارجيء ولزامًا عليهم الاضطلاع بمهامهم على نحو عملي سليم. 


3. تأسيس وتحسين خطة الحماية الأمنية الداخلية» وآلية التصفية العاجلة: 


تطبق جميع مناطق التعاون إلزام الشركات بتأسيس وتحسين خطة الحماية الأمنية 
في الخارج. وآلية التصفية العاجلة في الحالات الطارئة: طبقًا للأوضاع الوطنية في الدول 
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المضيفة. للوقاية من المخاطر قبل حدوثها. فينبغي القيام بالسيطرة والتوجيه العلمي السليم» 
واتخاذ الإجراءات الفعالة على نحو عملي» وفقا لتقسيم العمل والمسئوليات الموجودة بالفعل. 
فلا بد من تنظيم خطط تصلح لمختلف الظروف» وأن تصدر هذه الخطط في المرة الأولى 
في التوقيت المناسبء وأن تكون مجدية ذات نفع» وليست مجرد خطط على الورق فحسب. 


4. تقييم مخاطر المشروعاتء وتأسيس آلية لحساب التكاليف الأمنية: 


على جميع مناطق التعاون القيام بتقييم مخاطر الاستثمارات المختلفة» حيث ينبغي 
العمل على تحسين ما تم تقييمه بالفعلء وتدارك ما لم يتم تقييم مخاطره. فإصدار أحكام 
فعلية بناء على عامل الأمان. يحسن بصيرتنا و يساعد على الاضطلاع بالأعمال التجارية اليومية 
على نحو صحيح. ومن الممكن إدراج ميزانية واستثمارات التكاليف الأمنية لمناطق التعاون 
ضمن نطاق الخدمات العامة لمناطق التعاون المعمول بها حاليًا. 


5. اتخاذ التدابير العملية للوقاية من المخاطرء والحماية الأمنية: 


أولًا: يجب تحديد النقاط والمناطق الأمنية المهمة في مناطق التعاون. فيجب أن يطبق 
نطاق ومناطق الإنتاجء والأحياء السكنية, والمناطق الإداريةء والمناطق المركزية المهمة في 
داخل مناطق التعاون» إدارة ووقاية على مستويات مختلفة لما تشتمل عليه من مكاتب 
حسابات» ومخازن» وغرف تحكم رئيسة» وغرف تحكم كهربائية» ومرافق معالجة المياهء وغرف 
الملفات السريةء ومكتب رئيس مجلس الإدارة. ومكتب المدير العام. 


ثانيًا: يلزم وجود وسائل تقنية» وأجهزة مادية للحماية الأمنية. فعلى المؤسسات والثكنات 
الصينية في الخارج التزود باحتياطات السلامة الضرورية. مثل (أحدث) معدات المراقبة 
الإلكترونيةء وأجهزة الإنذار والتنبيه» والهواتف التي تعمل بالأقمار الصناعية البحرية. ومصادر 
الطاقة الاحتياطية» والإمدادات في حالات الطوارئ والأغذية» والمشروبات. والأدويةء والماء 
والغازء بالإضافة إلى أدوات الإغاثة الضرورية» والسيارات.. إلخ. 


328 


ثالتا: من الضروري التزود بفريق أمني متخصص. فلابد من وجود فريق أمني متخصص. 
يعمل بدوام جزئي في مناطق التعاون» كما يجب أن يقسم العمل بشكل مضبوط ويضطلع 
بمسئولياته. فمن الممكن تأجير عناصر شرطية أو رجال أمن محليين» حسب مستوى المخاطر 
الأمنية» والأوضاع الأمنية المحلية» كما يمكن التفكير مليًّا في توظيف رجال الشرطة الخاصة 
الذين تم تسريحهم من الجيش على مستوى الدولةء واستخدام قوات خاصة أو جنود من 
مشاة البحرية ليكونوا العمود الفقري للأمن في مناطق التعاونء وإعداد رجال أمن محليينء 


من أجل رفع الإمكانات الوقائية داخل المناطق» ومستوى الحماية الأمنية. 
6 التأسيس والتحسين العملي لأنظمة الإنذار المبكر من المخاطر الأمنيةء والإشعارات المعلوماتية: 
يمكن أن يساعد الإبلاغ وإطلاق الإنذارات المبكرة للسفارات "القنصليات" والكيانات 
الاستثماريةء والهيئات رفيعة المستوى في الدول المضيفة بعد الوقوع المفاجئ للكوارث وفي 


التوقيت المناسب» في علاج الأزمات بشكل أفضاء وتفعيل دور العلاقات العامة في إدارة 


الأزمات. 
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7 دعم شركات القطاع الخاص في مناطق التعاون 


أولا: الأوضاع الأساسية لشركات القطاع الخاص في مناطق التعاون الاقتصادية والتجارية 


في الخارج: 


فازت شركات القطاع الخاص بعد إجازة وزارة التجارة في المناقصات بثماني مناطق 
تعاون. من أصل تسع عشرة منطقة في مجموعتي مناطق التعاون الاقتصادية والتجارية في 
الخارج. احتلت مقاطعة جه جيانغ أربع مناطق» شملت المنطقة الصناعية والتجارية الصينية 
الروسية بتومسك. والمنطقة الصناعية في رايونغ بتايلاند.. إلخ. في الوقت ذاته. هناك أيضًا 
المناطق الصناعية أو مناطق التجارة الحرة التي قامت بعض الشركات الخاصة بإنشائها بشكل 
مستقل» مثل منطقة التجارة الحرة لمجموعة داشيانغ في بوتسوانا بإفريقياء والمنطقة الصناعية 
لمجموعة تونغلينغ للتكنولوجيا في أتلانتا بالولايات المتحدة. وطبقا لتحليل المواد التي تم 
جمعها والتحقيق فيهاء تنقسم مناطق التعاون الاقتصادية والتجارية التي تقوم الشركات الخاصة 
بتأسيسها خارج البلاد حسب مجال استثماراتها إلى مناطق إنتاج وتسويق الأجهزة المنزلية 
والإلكتروميكانيكية» وقطع غيار السيارات» ومناطق الغزل والنسيج وصناعة الأحذيةء وبحث 
وتطوير تكنولوجيا الغزل والنسيج» ومناطق قطع ومعالجة الأخشابء ومناطق استخراج واستثمار 
الثروات المعدنية.. إلخ. تتركز المناطق الصناعية بشكل رئيس في دول عديدة منها دول إفريقيا 
وروسيا والآسيان» وغيرها من المناطق» وخاصة إفريقياء فأعداد المناطق الصناعية هناك كثيرة 
جدًا. ومقارنة بشركات القطاع العام في المناطق الصناعيةء تحتاج الشركات الخاصة إلى دعم 
موجه إليها على وجه الخصوص؛ بسبب القيود المفروضة على قوتها الذاتية. 
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ثانيًا: المشاكل الرئيسة التي تواجهها شركات القطاع الخاص في مناطق التعاون الاقتصادية 


والتجارية في الخارج: 


(1) نقص المعرفة الجيدة بالبيئة الاستثمارية في الدول المضيفة: 


شركات القطاع الخاص في مجملها شركات صغيرة النطاق» محدودة القوة» يصعب عليها 
التعرف بشكل نظامي ومستقل على البيئة القانونية المحلية وبيئة السياسات ونماذج الأعمال 
التجارية المحلية» بالإضافة إلى المضمون الثقافي في الدول المضيفة» فبعض الشركات من 
الجيل الجديد تم بناؤها حديثًاء؛ لذلك فهي غير ملمة بالثقافات والعادات المحلية في 
الدول المضيفة: ولتد على ذانهنا فقط وتقافل بمفزةها وتهيم من مكان إلى آخر باعفة 
عن الفرص.ء الأمر الذي يؤدي إلى طول فترة تحقيقها عوائد اقتصاديةء وانخفاض كفاءتهاء 
وتعدد الطرق الملتوية التي تسلكهاء وكثرة إنفاقهاء وإهدار وقتها بشكل كبير. وقلما تستطيع 
الحكومة وغرف التجارة تقديم المساعدات الفعالة للشركات التي تطبق استراتيجية "الخروج". 
على سبيل المثالء بروز بعض الصعوبات في أثناء قيام مجموعة جيلي الصينية بإنشاء منطقة 
التعاون الاقتصادية والتجارية في المكسيكء نتيجة المعرفة غير الكافية بالنظام السياسي 


والقانوني في المكسيك. 


(2) الافتقار بشكل خطير إلى الكفاءات في مجال التسويق والإدارة الدولية: 

تصرح شركات القطاع الخاص بصفة عامة بوجود نقص شديد في الكفاءات في 
مجال الإدارة والتسويق الدولي التي تتقن اللغات الأجنبية وتعرف القوانين المحلية 
والسياسات ونماذج الأعمال التجارية المحلية معرفة جيدة. خلال تأسيس المناطق 
الخارجية وإطلاق الأعمال التجارية. الأمر الذي يؤثر على نضوج وارتفاع مستوى 
الشركات. وبعض الأسباب وراء ذلك ترجع إلى أنه تم توزيع مناطق التعاون الاقتصادية 


والتجارية الصينية في الخارج بشكل أساسي على المناطق الأقل نموا مثل جنوب آسيا 
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وقارة إفريقيا وشرق أوروباء وقوة جذب الكفاءات عالية المستوى لتلك المناطق غير كافية, 
بالإضافة إلى عدم صياغة سياسات داعمة وتأمين قانوني حتى الآن» الأمر الذي لا يساعد 
تلك المناطق على جذب الكفاءات الدولية. ويفيد البعض الآخر أن هناك بعض الموظفين 
ذوي المواهب قد قاموا بإعداد أنفسهم تدريجيًاء ولكن نظرًا لافتقارهم إلى الإدارة والانضباط 
الفعال. يسهل استقطابهم بواسطة شركات أخرى في المجال ذاته من خلال عروض توظيف 
بأسعار أعلىء ليتركوا الشركات التي يعملون بها بعد أن سال لعابهم على الأجور الأعلىء الأمر 
الذي يسبب أزمة ثقة» أما عن القيام بتوظيف الأشخاص المحليين لإدارة الشركات» فهو أمر 
يُقلق الشركات أيضًا نظرًا لأسباب عدة. 


(3) اهتمام الحكومة بالفحص والاعتماد, والتهاون في الخدمات: 

تتسم إجراءات الدراسة والموافقة الخاصة بالاستثمارات الخارجية بالتعقد الشديد. 
وكثرة حلقاتهاء وطول مدتها المبالغ فيها الأمر الذي يؤثر على الفرص التجارية للشركات. 
فعندما تسافر الشركات الخاصة اليا للاستثمار في الخارج عليها اجتياز فحص واعتماد 
عدد كبير من القطاعات الحكومية منها قطاعات التنمية والإصلاح المحلية. وقطاعات 
الاقتصاد والتجارة الخارجية» والجماركء وإدارة الدولة للنقد الأجنبي.. إلخ. أما الشركات 
صاحبة الاستثمارات واسعة النطاق وذات القيمة الكبيرة. فعليها اجتياز فحص واعتماد اللجنة 
الوطنية للتنمية والإصلاح» ووزارة التجارة. فحلقات الفحص والاعتماد كثيرة ومعقدة. والوقت 
الذي تهدره كبير. على سبيل المثالء عندما قامت منطقة "تونغلينغ" التكنولوجية بإنشاء 
منطقة صناعية في الولايات المتحدة مرت بمراحل عدة من الإجراءات الكثيرة والمعقدة, 
كان أولها تقديم تقرير عن دراسة جدوى المشروع. و تنظيم بيان علمي عن تقييم الخبراء 
للفشروع وفسولا إلى فعض واقاة مدد المسفويات لقظافات عدة متها قظاهات 
الاقتصاد الخارجيء» والتجارة الخارجية» والإدارات الخارجية على مستوى الوزارات والهيئات» 
وعلى مستوى الدولة أيضًاء وعندما يمر عام كامل دون اجتياز لإجراءات الفحص والاعتماد 
رفيعة المستوى مثل هذه الإجراءات» فإن هذا الأمر لا يهدر الطاقة البشرية والموارد المادية 
والوقت فحسب» بل إن الأهم هو أنه قد يضيع فرصا استثمارية كثيرة جدًا خلال هذا العام. 
وهناك بعض الشركات بعد أن ترفع تقاريرها وبياناتها إلى الجهات المعنيةء لا تتلقى أي 
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ردود» وقد تختفي تلك التقارير إلى الأبد كالصخرة التي تختفي وسط بحر كبير» حتى إنه قد 
يمرعام ولا تتلقى رذًاء ولا تبادر القطاعات المعنية بإعطاء أي تفسيرء ولا يتحمل أحد مسئولية 


(4) صعوبات فحص واعتماد نسبة النقد الأجنبي» وارتفاع الحد الأقصى للتمتع بالسياسات: 

لا تزال القيود على شراء العملات الأجنبية للاستثمار صارمة للغاية» الأمر الذي يعوق 
خطوات الشركات في السفر والاستثمار في الخارج. وعلى صعيد إدارة النقد الأجنبيء فقد 
أقرت إدارة الدولة للنقد الأجنبي ضرورة قيام المشروعات التي تزيد قيمة استثماراتها على 2 
مليون دولار أمريكي بتقديم التقارير إلى الفروع المختلفة على مستوى المقاطعات. للفحص 
والإجازةء أما المشروعات التي تزيد قيمة استثماراتها على 10 ملايين دولار أمريكيء فعليها تقديم 
تقاريرها إلى إدارة الدولة للنقد الأجنبي. وطبقًا لما جاء في (الإجراءات الإدارية المؤقتة لدراسة 
وإجازة مشروعات الاستثمار الخارجي) التي أعلنتها اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح» تزيد قيمة 
الحد الأقصى للاستثمارات التي يمكن القيام بدراسة وإجازة لها بالدولة على 30 مليون دولار 
أمريكي بالنسبة للمشروعات في مجال تنمية الموارد. وتزيد أيضًا على 10 ملايين دولار أمريكي 
للمشروعات التي تستهلك كمية كبيرة من النقد الأجنبيء بالإضافة إلى المشروعات في مجال 
تنمية الموارد التي تصل فيها قيمة استثمارات الجانب الصيني إلى 200 مليون دولار أمريكي 
وأكثرء والمشروعات الأخرى التي تصل فيها نسبة النقد الأجنبي لاستثمارات الجانب الصيني إلى 
0 مليون دولار أمريكي وأكثر. وبعد الدراسة والإجازةء تقوم إدارة الدولة للنقد الأجنبي بإفادة 
مجلس الدولة الصيني الذي يقوم بدوره مرة أخرى بدراسة وإجازة المشروعات. الأمر الذي يؤدي 
إلى تعقد وضع النقد الأجنبي الذي تستخدمه الشركات الخاصة في استثماراتها الخارجية» مما 
يعوق تنمية وتطور الشركات الخاصة في الخارج. فعلى سبيل المثالء يبلغ إجمالي استثمارات 
منطقة تونغلينغ الصناعية للتكنولوجيا 136 مليون دولار أمريكيء وطبقًا لمكتب الاقتصاد والتجارة 
الخارجية» فإن قيمة الاستثمارات التي يحق للمنطقة فحصها واعتمادها في المرة الواحدة أقل 


من 10 ملايين دولار أمريكي؛ لذلك فإن الشركة عندما تقوم بالإعلان عن استثماراتهاء تقسم 
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قيمتها على أكثر من عشر مرات» في كل مرة تعلن عن استثمارات بقيمة 9 ملايين و990 ألف 
دولار آمريكي» حتى تصل إلى القيمة الإجمالية لاستثماراتها وهي 136 مليون دولار أمريكي في 
النهاية» وفي كل مرة عليها تحضير تقرير متكامل عن المشروع من جديد. الأمر الذي يزيد 
من الصعوبات التي تواجهها الشركة. 


(5) تأخر الحكومة في تقديم الدعم: 

لايتم تقديم الدعم في وقته المناسبء الأمر الذي يسبب صعوبات في عمليات 
التمويل في أثناء بناء المناطق» مما يؤثر بدوره على سرعة الإنشاء. وغالبية شركات القطاع 
الخاص شركات صغيرة ومتوسطة» ومن الصعب مقارنة قوتها الفعلية بشركات القطاع العام 
حيث يعتمد عدد كبير من هذه الشركات على التمويل الذاتي عندما تقوم بإنشاء مناطق 
اقتصادية وتجارية في الخارج» وهناك بعض الشركات بالكاد تبذل كل ما تملكه من طاقات 
وأموال وموارد» ولكن لا يكفي كل هذا سوى الفترة الأولى من الاستثمارات فحسب؛ لذلك 
يقومون في هذا الوقت بإدراج الدعم الحكومي تحت الميزانية العامة للمشروع. ولكن من 
المؤسف أن هذا الدعم يصل متأخرًا وتجد أيضا تلك الشركات صعوبة في طلب قروض 
بنكية لتمويلها. وخلال مراحل تنفيذ الإجراءات الخاصة بالسياسات المعنية والدعم الحكومي» 
تواجه الشركات عددًا من الصعوبات. فعلى سبيل المثالء البيانات المطلوب تقديمها 
في التقارير معقدة للغاية» وإجراءات إصدار تراخيص البناء كثيرة ومملة. ووقت إنجاز 
الإجراءات طويل جدًا. وأحيانًا يكون من الصعب تطبيق عدد كبير من السياسات بصورة 
حقيقية. ففي عام 2006, عندما بدأت الحكومة التخطيط والتحضير لبناء مناطق اقتصادية 
وتجارية خارج البلادء أعربت عن إمكانية تقديمها لقروض تصل إلى 2 مليار يوان صيني 
كحد أقصى لكل منطقة صناعية. ثم غيرت هذا القرار بعد ذلك محددة ما يلي: "ستقوم 
الدولة بدعم كل منطقة تعاون اقتصادية وتجارية يتم الانتهاء من إنشائها في الخارج بأموال 
تصل إلى 200 -300 مليون يوان صينيء. وقد تبلغ القروض متوسطة الآجال التي ستقدمها 
باليوان الصيني 2 مليار كحد أقصي". وهذا القرار من شأنه إلحاق تأثيرات سلبية بالتمويل 
الذي تحتاجه الأعمال التجارية لشركات القطاع الخاص الصينية بالخارج. وعند اتخاذ 
جيلي للصناعة نموذجًاء نجد أن إجمالي استثماراتها المقدرة وصلت إلى 10 مليارات و600 
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مليون يوان صينيء الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة قيامها بتحمل الدعم الذاتي لمشاريعها 
بصفة كليةء كما أن مجموعة هولي أدرجت أيضًا الدعم الحكومي ضمن ميزانية بناء المنطقة 
الصناعية» ولكن تشعر هذه المجموعة أن تواني عملية المتابعة من الحكومة لا يواكب 
احتياجات البناء والتنمية. 


(6) نشر المعلومات بطريقة مبعثرةء تفتقر إلى التكامل الفعال: 

تفتقر شركات القطاع الخاص إلى التعرف بصورة عميقة على القوانين والسياسات والبيئة 
الاستثمارية المعنية خارج البلادء كما أن المعلومات الفعلية التي يمكن إيجادها عند الاستفسار 
عنها على المواقع الإلكترونية المعنية على شبكة المعلومات الدولية قليلةء بالإضافة إلى أن 
الهيئات المسئولة عن الأبحاث والاستشارات المعنية مبعثرة وغير منظمة» ولا يمكن الدمج 
بين جميع مصادر البيانات بشكل فعال» حيث تتأثر تلك المصادر بنطاق الشركات. والقيود 
المفروضة عليهاء كما أن تكلفة الحصول على المعلومات المضبوطة بالاعتماد على القوة 
الخاصة للشركات مرتفعة للغاية. 


(7) قلة السياسات الداعمة التي يتم تقديمها للاستثمارات في مجال تنمية الموارد: 

إن تنمية مشروعات الموارد في مناطق التعاون الاقتصادية والتجارية في الخارج قد 
قال الما كل الع العاسة بالموارة المعاية وتسيب بز نا في تصدير المعدات 
والعمالة ومواد البناءء كما أنها قد تتلافى مشكلة الحواجز التجارية. وتتسم الاستثمارات 
في مجال تنمية الموارد بحجمها الكبيرء وفترات البناء الطويلة» والسلاسل الصناعية 
الطويلة جِدًا. والبيئة السيئة دوماء وفي المقابل نسبة الدعم الحكومي غير الكافية. 
فلا يتم إنتاج المعدات المهمة التي تحتاجها مشروعات المنطقة الخاصة بمجموعة 
شي لين يان تاي بروسيا على مستوى الدولة. لذلك يكون عليها السفر إلى دولة ثالثة 
لشراء تلك المعدات» لكنها تواجه المشاكل التالية في إجراءات التخليص الجمركي: إذا تم 
زيادة رأس المال النقدي في الشركة افا الموهووة رسا ثم شراء المعدات من 
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دولة ثالثة في هذه الحالة يتم معاملة هذه المعدات من قبل الجانب الروسي بناءً على 
المعاملة الخاصة بالمعدات التي تقوم شركات الاستثمار المحلي باستيرادهاء ولن تتمتع 
بالتسهيلات والإعفاءات الضريبية التي يقدمها الجانب الروسي في مجال الاستثمار في الأصول 
المادية. أما في حالة استيراد المعدات من دولة ثالثة بشكل مباشرء ثم توريدها إلى روسياء 
بينما حدث خلاف مع الصين الدولة موطن الاستثمارات والتي قامت بالدراسة والإجازة 
تطالب القطاعات المعنية بالصين مجموعة شي لين بردٌ المعدات أولًا إلى داخل البلادء ثم 
القيام بإنجاز إجراءات زيادة رأس المال الخاص بالمعدات. وتعمل طرق التسوية هذه على 
زيادة الأعباء الخاصة بالشركات بشكل كبيرء وإهدار أوقاتها الثمينة. 


ثالثا: التدابير الرامية إلى دعم شركات القطاع الخاص في مناطق التعاون الاقتصادية والتجارية 


خارج البلاد: 


(1) تطبيق سياسات لدعم شركات القطاع الخاص: 


ينبغي توفير سياسات مختلفة للشركات الخاصة بناء على شكل ونطاق ونوع استثماراتها 
في الخارج. ولا بد من التركيز على شركات الاستثماز الخارجي: خاصة الشركات التي توجه 
أعمالها نحو تنمية الموارد والتصنيع والمعالجة. ولا يجب أن يتم تصنيف التمويل الائتماني 
بناء على شركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص» ولكن من الممكن توفير الدعم المالي 
المختلف حسب حجم الشركات ونطاقهاء من أجل مساعدة الشركات الخاصة على اختلاف 
حجمها ونطاقها لتنفيذ استراتيجية "الخروج" على نحو سلس. 


(2) إنشاء صناديق تنمية للاستثمارات الخارجية الخاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة: 


عدد كبير من الصناديق المتوسطة والصغيرة التي يتم إنشاؤها اعتمادًا على 
احتياطي النقد الأجنبي الذي يتسم بوفرته في الدولة باعتبارها صناديق للأسهم» تعمل 


على دعم تنمية الشركات» وتقدم دعمًا ماليا مباشرًا للشركات الخاصة التي تقوم بإنشاء 
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مناطق صناعية خارج البلادء كما أنها توفر قروضا مدعومة لتأسيس البنية التحتية داخل 
المناطق الصناعية.. إلخ» وتعمل على تزويد قيمة الاستثمارات الفعلية الخاصة بشركات 
الاستثمار الخارجي بمتح تقدمها بناء على معدلات محددة. الأمر الذي يقلل من مخاطر 
الاستثمارات الخارجية للشركات الخاصة والتكاليف التي تتحملهاء كما أن هذه المنح يتم 
تقديمها إلى الشركات الخاصة التي تمارس استثماراتها في المناطق الصناعية الاقتصادية 
والتجارية خارج البلاد على وجه الخصوصء من أجل تشجيع الشركات على تطوير وتوسيع 
"السفر إلى الخارج" على شكل مجموعات. 


(3) تأسيس مراكز شبه رسمية لدفع الاستثمارات الخارجية: 

في ضوء ما قامت به كل من سنغافورة وهونج كونج» فإن تأسيس مراكز شبه رسمية 
لدفع الاستثمارات الخارجية: بالإضافة إلى إنشاء مكاتب تمثيلية خارج البلادء أمور تساعد 
الحكومة على تقديم الخدمات للشركات» كما تساعدها أيضا على توفير المعلومات للشركات 
خاصة في مجالات كالتفاوض على المشروعات» ودراسات الجدوى.. إلخ» وفي الوقت ذاته تقدم 
خدمة "الشباك الواحد". فتتحمل أعباء إنجاز جميع الإجراءات الخاصة بالجماركء والمؤسسات 
الماليةء وإجراءات مكتب التفتيش والحجر الصحيء ومصلحة الضرائب الوطنية» وإدارة الدولة 
للنقد الأجنبي» حيث تتكفل هي بتنفيذ الإجراءات المختلفة. 


(4) تعزيز الخدمات التي تقدمها السفارات (القنصليات) خارج البلاد لشركات القطاع الخاص: 


يجب أن تقوم السفارات (القنصليات) خارج البلاد بإدراج شركات القطاع الخاص 
ضمن نطاق الإدارة والخدمات للهيئات التجارية التابعة لهاء لتزويد الشركات الخاصة 
التي "تسافر إلى الخارج" للاستثمار بالمعلومات عن البيئة السياسية والاقتصادية 
المحلية» والسياسات والقوانين المحلية:. بالإضافة إلى الإحاطات في الوقت المناسب. 


كما أن على الهيئات التجارية التابعة للسفارات (القنصليات) الخارجية زيادة مشاركة 
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موظفي الاتحادات الصناعية والتجارية في العمل بها في الدول والمناطق التي تتركز فيها 
الشركات الخاصة. ولا بد من التوجيه الإيجابي لهذا النوع من الشركات من أجل استغلال 
الموارد الدولية المتعددة كهيئة ضمان الاستثمارات الثنائية.. إلخ؛ لتقليل تكاليف الأنشطة 
التجارية. ورفع إمكانات الوقاية من المخاطر. 


)5( تعزيز دور الاتحادات الصناعية والتجارية التي تعمل على إنشاء جسور التواصل: 

أولًا: إطلاق العنان لنظام الاتحادات كي يلعب دوره في إنشاء جسور التواصل» وتعزيز 
التواصل والتنسيق مع القطاعات المعنية بالحكومة» وتوفير سياسات» وقوانين»ء وأعمال تجارية., 
واستشارات عن الكفاءات» وتوصيات. وتدريب عملي للشركات التي قد سافرت والتي تستعد 
بالفعل للسفر للاستثمار وبناء مصانع في مناطق التعاون الاقتصادية والتجارية خارج البلاد. 


ثانيًا: العمل قدمًا نحو تعزيز التواصل بين الاتحادات الصناعية والتجارية, والمؤسسات 
التجارية أو الجمعيات في الدول صاحبة الاستثمارات أو الدول المضيفة لهاء لتأسيس آليات 
تعاون» وتقديم المساعدة الإيجابية خلال التعامل مع أمور عدة منها تحقيقات مكافحة 
الإغراقء والحواجز التجارية.. إلخ» وإيجاد حلول للمشاكل التي تواجهها شركات القطاع الخاص» 
حتى تكون هذه الاتحادات بالفعل سندًا لتلك الشركات. 

ثالتا: تأسيس جمعيات ومنظمات تجارية بالخارج في المناطق الاقتصادية والتجارية مثل 
"جمعية الشركات عابرة القارات". وذلك تحت قيادة اتحاد عموم الصين للصناعة والتجارةق 
لتنسيق الأمور المعنية, وحماية مصالح الشركات من جانب» ومن جانب آخرء توجيه شركات 
"الخروج" نحو الإدارة الذاتيةء والتنظيم الذاتي» والتعليم الذاتيء والاعتماد على الذات» وحماية 


النظم التنافسية. 


338 


الباب الثامن 


نظام دفع الاستثمار في الأوراق المالية خارج البلاد 
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يعد الاستثمار في الأوراق المالية خارج البلاد مكونًا مهما لاستثمارات الصين الأجنبيةء كما 


يتمتع هذا النوع من الاستثمارات بمغزى مهم للغاية. 


أولًا: قدم النمو السريع للاقتصاد الصيني والتراكم المستمر لاحتياطي النقد الأجنبي قاعدة 
مادية لاستثمارات الصين الخارجية» وأصبحا قوة الدفع الداخلية للاستثمارات الخارجية التي 
تلبي الحاجة إلى الحفاظ على القيمة المضافة الخاصة بأصول العملات الأجنبية في الصين 
أو زيادتها. 

ثانيًا: تماشيًا مع دخول التنمية الخاصة بالاقتصاد الصيني تدريجيًا إلى مرحلة التحولء 
ستصبح الاستثمارات في الأوراق المالية خارج البلاد وعمليات تشغيل رأس المالء أحد العناصر 


الأماسية التي لا غنى عنها في عملية التحول الناجح للاقتصاد الصيني. 


ثالنًا: يعد الاستثمار في الأوراق المالية خارج البلاد مكملا ممتارًا للقنوات الاستثمارية 
التي كسم بالضيق النسبي» فيقدم هذا النوغ من الاسثمازات لالمسعمرين المحليين طريقة 
مارت قائ علن إرباك المخاطر وإضعافها وزيجاة العلول لها لذنك على الصيق تسين 
نظام "المستثمر المؤسسي المحلي المؤهل". ودفع التطور ذي الطابع المعياري لصناديق الثروة 


السيادية ليكون المضمون الأساسي لمنظومة دفع الاستثمار في الأوراق المالية خارج البلاد. 
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في الأوراق المالية 


إن النظام الرئيس للاستثمارات الصينية في الأوراق المالية خارج البلاد هو نظام "المستثمر 
المؤسسي المحلي المؤهل"(011211560 «(Investors , 01011 Institutional Domestic‏ وهو 
نظام يقوم فيه المواطنون الصينيون بعمليات شراء وبيع غير مباشرة للأوراق المالية القيّمة 
كالأسهم والسندات المختلفة في أسواق رأس المال الأجنبية. من خلال مؤسسات مالية تم 
اعتمادها من قبّل هيئات رقابية بالدولة لتكون وكلاء لهم وذلك في ظل عدم الانفتاح الكامل 
للحسابات الرأسمالية لميزان المدفوعات الدولي بالصينء بالإضافة إلى عدم التبادل الحر بين 
العملة المحلية والأجنبية بالدولة. وإطلاق هذا النظام هو محاولة لابتكار نظام في هذا 
المجال» مما يحسّن من فعالية توزيع الأصول المالية في الصينء ويساعد بفعالية في رفع 
قيمة المدخرات والودائع المحلية لتتحول تدريجيًا إلى استثمارات» ويقدم قنوات استثمار 
واسعة جدًا لرووس الأموال الصينية. 


وفي النصف الأول من عام 2001, قدمت حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 
تقريرًا لمجلس الدولة الصينيء تقترح فيه إنشاء مؤسسة استثمارية مرخصة في البر الرئيس. 
وفي سبتمبر 2004ء قامت لجنة تنظيم التأمينات الصينية بالتعاون مع بنك الشعب الصيني 
بإصدار (الإجراءات المؤقتة لتأمين إدارة الأعمال المالية الخارجية الخاصة برءوس الأموال 
من العملات الأجنبية). وفي عام 2006ء أعلنت الدولة القوانين التالية تباعًا (الإجراءات 
المؤقتة بشأن إدارة الأعمال المالية الخارجية التي تقوم بها البنوك التجارية بالوكالة عن 
مؤسسات أو مواطنين محليين». و(القواعد والإجراءات التشغيلية بشأن إدارة النقد الأجنبي 
الخاص بالأعمال المالية الخارجية التي تقوم بها البنوك التجارية بالوكالة عن مؤسسات أو 
مواطنين محليين». و(المنشور الخاص بالمسائل المتعلقة بالأعمال المالية الخارجية التي 
تقوم بها البنوك التجارية بالوكالة عن مؤسسات أو مواطنين محليين». و(المنشور الخاص 
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بالمسائل المتعلقة بإدارة النقد الأجنبي للاستثمارات في الأوراق المالية خارج البلاد والخاص 
بشركات إدارة الصناديق الاستثمارية): و(القانون المؤقت بشأن إدارة الاستثمارات الخارجية 
الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي).. إلخ. وفي الثاني من نوفمبر من عام 2006 
تم تأسيس صندوق خوا آن للتوزيع الدولي رسميًاء الأمر الذي أماط اللشام عن الأسواق 
الخارجية للاستثمار في الصناديق المحلية. وفي 18 يونيو من عام 2007, أعلنت لجنة تنظيم 
الأوراق المالية الصينية (الإجراءات التجريبية بشأن إدارة الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج 
الخاصة بالمستثمر المؤسسي المحلي المؤهل) بالإضافة إلى (المنشور الخاص بالمسائل 
المتعلقة بتطبيق [الإجراءات التجريبية بشأن إدارة الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج 
والخاصة بالمستثمر المؤسسي المحلي المؤهل]). وفي 28 يونيو من العام ذاته» أصدرت لجنة 
تنظيم التأمينات الصينية أيضًا (الإجراءات المؤقتة بشأن إدارة الاستثمارات الخارجية لصناديق 
التأمين). وكان هذا مؤشرًا على التأسيس الأولي للنظام القانوني الخاص بنظام المستثمر 
المؤسسي المحلي المؤهل .Q511‏ 


ونجد أن ثمار تطبيق هذا النظام في الصين ليست مثالية حتى يومنا هذا؛ فإن صافي القيمة 
دائمًا في وضع حرج منذ أن تم العمل بهذا النظام» طبقا لمحطة المعلومات (وند). وبحلول 
9 سبتمبر من عام 2011ء كان هناك عشرة بالمائة فقط من المنتجات التي حققت ربحًاء فمن 
بين أربعة وأربعين صندوقًا مثمائلاً غاضًا بالمستثمر المؤمسي المحلي المؤهل 9511 تراكمت 
خسارة بمقدار 45 مليار يوان صينيء وكانت صافي قيمة الأصول بالسالب لتسعة وثلاثين صندوقا 
وكان صندوق مزايا آسيا والمحيط الهادئ التابع لشركة إدارة صناديق الصين الدولية الذي تم 
تأسيسة في أكتوبر هن عام 2007 أكبر الضناديق غسارة حيث لحقت به خسائر فادحة: ولم 
يتبق من صافي قيمة أصوله سوى 0.554 يوان صيني فقط. أما أول صناديق المستثمر المؤسسي 
المحلي المؤهل 0211© - صندوق خوا آن للتوزيع الدوليء فبعد انتهاء دورته الاستثمارية 
الأولى قي الثاني سق توف ر من عنام 2011 هنا بالرمة على خاملي فاته غلئ اشاس 
القيمة الاسمية الأصلية. حيث كان إجمالي حجم تعويضات حاملي سندات الصندوق 3 ملايين 
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دولار أمريكي تقريبًاء ثم أوقف أنشطته التشغيلية. وتبين الظواهر سالفة الذكر ضعف عوائد 
سفر المؤسسات المالية والمستثمرين الصينيين إلى الخارج» وأن عيوب ونواقص نظام المستثمر 
المؤسسي المحلي المؤهل 1211© هي أحد الأسباب المهمة وراء هذا الضعف. 


أولا: مساوئ نظام المستثمر المؤسسي المحلي المؤهل 07211: 


(1) النموذج الرقابي: 
1. تشتت الهيئات الرقابية المعنية: 


تنقسم المؤسسات الخاصة بالمستثمر المؤسسي المحلي المؤهل 0211© في الصين إلى 
بنوك تجارية» وشركات تأمينء وشركات سمسرة في الأوراق المالية (شركات إدارة صناديق 
الاستثمار. وشركات الأوراق المالية)» وهناك اختلاف في الهيئات الرقابية الخاصة بكل نوع. 
فقد أقرت المادة الرابعة من (الإجراءات التجريبية بشأن إدارة الاستثمارات في الأوراق المالية 
بالخارج الخاصة بالمستثمر المؤسسي المحلي المؤهل) ما يلي: (تقوم كل من لجنة تنظيم 
الأوراق المالية الصينية وإدارة الدولة للنقد الأجنبي برقابة وإدارة الاستثمارات الخارجية في 
الأوراق المالية الخاصة بالمستثمر المؤسسي المحلي المؤهل 0211 طبقا للقوانين المعنية 
وبناءَ على الوظائف والمهام الخاصة بكل قطاع). وطبقا لما حددته المادتان الثالثة والرابعة 
من (الإجراءات المؤقتة بشأن إدارة الأعمال المالية الخارجية التي تقوم بها البنوك التجارية 
بالوكالة عن مؤسسات أو مواطنين محليين». فإن لجنة التنظيم المصرفي الصينية مسئولة عن 
إدارة قبول الأعمال المالية الخارجية التي تقوم بها البنوك التجارية بالوكالة عن مؤسسات أو 
مواطنين محليين وإدارة وتنظيم سير هذه الأعمالء أما إدارة الدولة للنقد الأجنبي فمهمتها إدارة 
وتنظيم حصص النقد الأجنبي الخاصة بهذه الأعمال. وقد جاء في المادة الثامنة من (القانون 
المؤقت بشأن إدارة الاستثمارات الخارجية الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي): 


"تتحمل لجنة تنظيم التأمينات الصينية مسئولية صياغة السياسات الخاصة بإدارة الاستثمارات 
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الخارجية لصناديق التأمينء كما أنها تقوم برقابة وإدارة أنشطة الاستثمار الخارجي لصناديق التأمينء 
وذلك طبقًا للقوانين المعنية» وتتولى إدارة الدولة للنقد الأجنبي إدارة شئون النقد الأجنبي التي 
لها علاقة بالاستثمارات الخارجية لصناديق التأمين مثل نسب الدفع بالعملة الأجنبية. وتحويل 
العملات.. إلخ". ومن هنا يتبين لنا أنه فيما عدا إدارة الدولة للنقد الأجنبي التي قامت بتوحيد 
رقابتها وإدارتها لشئون النقد الأجنبي المعنيء تقوم لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية. ولجنة 
التنظيم المصرفي الصينية ولجنة تنظيم التأمينات الصينيةء كل على حدة بالرقابة على المستثمر 
المؤسسي المحلي المؤهل 1211© لكل من شركات السمسرة. والبنوك التجارية: وشركات التأمين. 
وعلى الرغم من أن هذا النوع من نموذج الرقابة يسير وفق المبادئ والمفاهيم الأساسية الخاصة 
ب(فصل الأعمال التجارية وإدارتها) التابعة للقطاع المالي في الصينء فإن المساوئ الموجودة في 
كل هيئة رقابية واضحة للغاية. وعلى الرغم من أن اللجان الثلاثة سالفة الذكر قد تعاونت في 
عام 2004 لإصدار (مذكرة تفاهم حول تقسيم العمل والتعاون المتبادل في مجال الرقابة المالية)» 
كما أسست معا "آلية الاجتماعات المشتركة لمناقشة الأمور المتعلقة بالعمل الرقابي” و"آلية 
تبادل المعلومات والتعاون". فإن نموذج الرقابة المنفصل الذي استمر سنوات عدة قد جعل 
جميع القطاعات الرقابية ترسم "دائرة نفوذها الخاصة" كل على حدة» لذلك كان من الصعب 
ظهور ثمار واضحة للآليتين السابقتين. 
2 الاهتمام باعتماد الأهليةء وإهمال الرقابة: 


لا يزال هناك اهتمام بالفحص والتحقيقء وإهمال للتنظيم والمعالجة؛ بسبب الفكر 
التقليدي الخاص بالرقابة على الأوراق المالية في الصين حاليًاء ويقوم هذا الفكر أيضا بإدراج 
المجالات التابعة لتنظيم الأسواق ضمن نطاق الرقابة الحكومية. وفي ظل هذا الفكر التقليديء 
فإن الرقابة على الفحص والترخيص وغيره قبل أو خلال أنشطة الاستثمارات في الأوراق المالية 
الخاصة بالمستثمر المؤسسي المحلي المؤهل 0211© دقيقة وصارمة للغاية» بينما نجد أن هذه 
الرقابة على الأنشطة الاستثمارية في الأوقات العادية الأخرى ضعيفة وقليلة جدًا. الأمر الذي 
يؤدي بالضرورة إلى عواقب وخيمة» كقيام جميع الكيانات بالقبول السلبي للرقابة» أو التصدي 
لهاء أو التهرب من القانونء مما يؤثر تأثيرًا سلبيًا على تشكيل آلية الأسواق. 
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)2( النظام القانوني: 
1. انخفاض ال مستوى التشريعي» وعدم وجود لوائح تنظيمية موحدة: 


يتكون قانون المستثمر المؤسسي المحلي المؤهل 0211© في الصين» من مجموعة من 
اللوائح التنظيمية التي تصدرها لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينيةء ولجنة التنظيم المصرفي 
الصينية. ولجنة تنظيم التأمينات الصينية. ومستوى هذه اللوائح منخفضء كما أن أهليتها غير 
كافية. فلا يوجد تنسيق بين هذه اللوائح» بل إن هناك تعارضا بين نصوصهاء كما توجد بعض 
التشريعات الإدارية التي تنفصل بشكل خطير عن الممارسات والاتفاقيات الدولية. فهناك عدد 
كبير من المضامين غير الموحدة في كل من (الإجراءات التجريبية بشأن إدارة الاستثمارات في 
الأوراق المالية بالخارج الخاصة بالمستثمر المؤسسي المحلي المؤهل). و(الإجراءات المؤقتة 
بشأن إدارة الاستثمارات الخارجية لصناديق التأمين). و(الإجراءات المؤقتة بشأن إدارة الأعمال 
المالية الخارجية التي تقوم بها البنوك التجارية بالوكالة عن مؤسسات أو مواطنين محليين) 
والتي تعتبر نصوصًا قانونية رئيسة للمستثمر المؤسسي المحلي المؤهل 11 1©. 


(1) تبنت اللوائح التنظيمية الثلاث مفاهيم مختلفة تجاه كيانات الاستثمار الخارجي» 
وشكل الاستثمارات. فقد استخدمت (الإجراءات التجريبية بشأن إدارة الاستثمارات 
في الأوراق المالية بالخارج الخاصة بالمستثمر المؤسسي المحلي المؤهل) مفهومي 
"المستثمر المؤسسي المحلي المؤهل" و"الاستثمارات الخارجية في الأوراق المالية". 
أما (الإجراءات المؤقتة بشأن إدارة الأعمال المالية الخارجية التي تقوم بها البنوك 
التجارية بالوكالة عن مؤسسات أو مواطنين محليين) فقد استخدمت مفهومي 
"البنوك التجارية" و"الأعمال المالية الخارجية بالوكالة عن مؤسسات أو مواطنين 
محليين"» كما استخدمت (الإجراءات المؤقتة بشأن إدارة الاستثمارات الخارجية 
لصناديق التأمين) كل من "الأطراف المساهمة في الاستثمارات الخارجية لصناديق 
التأمين" و"الاستثمارات الخارجية لصناديق التأمين". 


(2) هناك اختلاف في النصوص المتعلقة بمجالات الاستثمار في اللوائح التنظيمية 
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الثلاث. فقد استخدمت (الإجراءات التجريبية بشأن إدارة الاستثمارات في الأوراق 
المالية بالخارج الخاصة بالمستثمر المؤسسي المحلي المؤهل) مفهوم "الأوراق 
المالية" كما سردت تفصيليًا جميع "المنتجات أو الأدوات المالية" التي يمكن الاستثمار 
فيها في (المنشور الخاص بالمسائل المتعلقة بتطبيق [الإجراءات التجريبية بشأن 
إدارة الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج الخاصة بالمستثمر المؤسسي المحلي 
المؤهل]). أما عن (الإجراءات المؤقتة بشأن إدارة الاستثمارات الخارجية لصناديق 
التأمين) فقد سردت الأنواع التي يمكن الاستثمار فيهاء ولكن لم تستخدم مفاهيم 
مثل "منتجات مالية" أو "أوراق مالية". وقد أقرت (الإجراءات المؤقتة بشأن إدارة 
الأعمال المالية الخارجية التي تقوم بها البنوك التجارية بالوكالة عن مؤسسات أو 
مواطنين محليين) أنه قد تقوم البنوك التجارية المؤهلة باستثمارات في المنتجات 
المالية خارج البلاد. ولكن لم تسرد هذه الإجراءات أنواع تلك المنتجات بشكل 
محدد. وقد حددت المادة 6 من (المنشور الخاص بالمسائل المتعلقة بالأعمال 
المالية الخارجية التي تقوم بها البنوك التجارية بالوكالة عن مؤسسات أو مواطنين 
محليين) ما يلي: "عندما تدير البنوك التجارية أعمالا مالية خارج البلاد بالوكالة 
من خلال خدمات العمليات المالية الشاملة: لا ينبغي أن تستثمر بشكل مباشر 
في الأسهم ومنتجاتها التي خضعت للهيكلة. ومشتقات السلع. بالإضافة إلى الأوراق 
المالية أقل من مستوى 888". 


2 عدم وضوح المسئولية القانونية: 


على الرغم من أن القوانين التي تضمنتها (الإجراءات التجريبية بشأن إدارة الاستثمارات في 
الأوراق المالية بالخارج الخاصة بالمستثمر المؤسسي المحلي المؤهل). و(الإجراءات المؤقتة بشأن 
إدارة الاستثمارات الخارجية لصناديق التأمين). و(الإجراءات المؤقتة بشأن إدارة الأعمال المالية 
الخارجية التي تقوم بها البنوك التجارية بالوكالة عن مؤسسات أو مواطنين محليين) قد وضعت 
نصوصًا تتعلق بالرقابة على المستثمر المؤسسي المحلي المؤهلء إلا أن هذه القوانين لم تتناول 


بشكل واضح المسئولية القانونية المحددة. فقد أقرت المادة 43 من (الإجراءات التجريبية بشأن إدارة 
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الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج الخاصة بالمستثمر المؤسسي المحلي المؤهل) ما 
يلي: "في حال مخالفة المستثمر المؤسسي المحلي» والأمناء المحليين هذه الإجراءات» تفرض 
عليهم عقوبات إدارية من قبّل لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية. وإدارة الدولة للنقد 
الأجنبي طبقا للقانون". وأقرت المادة 43 من (الإجراءات المؤقتة بشأن إدارة الأعمال المالية 
الخارجية التي تقوم بها البنوك التجارية بالوكالة عن مؤسسات أو مواطنين محليين) ما يلي: 
"في حال مخالفة البنوك التجارية وأمنائها المحليين لهذه الإجراءات» يتم فرض عقوبات إدارية 
عليهم من قبل إدارة الدولة للنقد الأجنبي. وفي الحالات الخطيرةء فإن لجنة التنظيم المصرفي 
الصينية وإدارة الدولة للنقد الأجنبي لهما الحق في مطالبة البنوك التجارية باستبدال الأمناء 
المحليينء أو إلغاء نسبة شراء العملات الأجنبية للأنشطة المالية الخارجية التي يتم فيها توكيل 
البنوك التجارية. وفي حال رفض الوكلاء في الخارج تقديم معلومات معنية» يحق للجنة 
التنظيم المصرفي الصينية» وإدارة الدولة للنقد الأجنبي المطالبة باستبدالهم". وفيما يتعلق 
بالأعمال المخالفة للقانون لكل من الوكيلء والموكلء والأمينء فقد حددت المواد 57> و58 و59 
من (الإجراءات المؤقتة بشأن إدارة الاستثمارات الخارجية لصناديق التأمين) القانون المبدئي 
الخاص ب" العقوبات الإدارية التي تصدرها لجنة تنظيم التأمينات الصينية طبقا للقانون"» لكنها 
لم تحدد المسئولية المدنية المعنية بالمستثمر المؤسسي المحلي المؤهل. 


(3) الإفصاح عن المعلومات: 


تم التعبير عن المفاهيم المالية والرقابية القائمة على الرقابة المعلوماتية بدرجات 
محددة في ظل نظام لائحة المستثمر المؤسسي المحلي المؤهل 01211©. وقد نصت 
المادة 32 من (الإجراءات التجريبية بشأن إدارة الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج 
الخاصة بالمستثمر المؤسسي المحلي المؤهل) على ما يلي: "على الأطراف الملرّمة 
بالإفصاح عن المعلومات كالمستثمر المؤسسي المحليء والأمناء المحليين.. إلخء الإفصاح 
عن المعلومات بشكل صارم وبناءً على الشروط الموجودة في القوانين واللوائح 
المعنية". وقد استخدم الفصل الخامس في (الإجراءات المؤقتة بشأن إدارة الأعمال 


المالية الخارجية التى دة البنوك التجارية بالوكالة عن مؤسسات أو مواطنين 
: : ي تقوم د ب يه د مو مو 
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محليين) تسع مواد تحت عنوان "الإفصاح عن المعلومات وإدارة المخاطر"» من أجل وضع 
معايير لهذه المسألة. وعلاوة على ذلك استخدم الفصل السابع من (الإجراءات المؤقتة بشأن 
إدارة الاستثمارات الخارجية لصناديق التأمين) ثلاث عشرة مادة لتحديد وصياغة القوانين 
التي تنظم هذه الإشكالية. فعلى سبيل المثال» نصت المادة 47 على ما يلي: "على أطراف 
الاستثمارات الخارجية الخاصة بصناديق التأمينء الإفصاح عن الأمور المهمة للجهات المختصة 
بشكل صادق ودقيق ومتكاملء وبناء على قوانين لجنة تنظيم التأمينات الصينيةء ولا ينبغي 
إغفال شيء. كما أنه لا يجب أن تتضمن المعلومات تزييفا أو خداعًا أو إساءة لسمعة أحد" 
بينما من السهل اكتشاف أوجه القصور التي تحويها هذه القوانين» في حال القيام بتحليلها. 


1. الافتقار إلى نظام اعتماد فحص ورقابة الإفصاح عن المعلومات: 


من الضروري أن يلتزم الإفصاح عن المعلومات بقواعد محددة مثل تقصي الحقائق» 
والدقة: وتكامل البيانات» بالإضافة إلى التوقيت المناسب» وهذه أيضًا من الشروط الأساسية 
التي لا بد أن تتبعها الأطراف المُلرّمَة بالإفصاح خلال الإعلان عن معلوماتهم وبياناتهم. ولكن 
لا توجد تعريفات واضحة فيما يتعلق بكيفية الحكم على حقيقة ودقة وتكامل وصحة توقيت 
المعلومات. وفي أسواق الأوراق المالية العامة. هناك منصات للإفصاح عن المعلومات مثل 
مكاتب المحاسبة» ومكاتب المحاماةء وشركات الأوراق المالية المعنية؛ لذلك يتم التصديق 
على المعلومات التي يتم الإفصاح عنها من خلال آليات محددةء فيكون المستثمرون على 
ثقة بها. أما في العمليات المالية الخاصة بالمستثمر المؤسسي المحلي المؤهل 7211© في 
الصينء فإن المعلومات التي يتم الإفصاح عنهاء الخاصة بمنتجات المستثمر المؤسسي المحلي 
المؤهلء. غير كاملة. على سبيل المثالء لا يوجد تحديد لنسب ومجالات مخصصات رءوس 
الأموال لكل نوع من أنواع الاستثمارات في محفظة الأصولء ولا يوجد توضيح دقيق لمعايير 
المصروفات المعنية وآلية العوائد. كما أن هناك تفسيرًا غير مفصلء أو شرح يشوبه الغموض 
فيما يتعلق بالمواد الخاصة بضمان مخاطر المنتجات. بالإضافة إلى مسألة المصالح المباشرة 
للمستمرين. فمثلاء قام بنك مينشتغ الصيني بنشر "آلية الإيقاف التلقائي" في إعلان (التقرير 
التحليلي عن قيمة الاستثمار في منتج "قطار جانغ جي المباشر السريع") على أنها ميزة 
"جمعت بين الهيكل العلمي للمنتج. وعوائده الكبيرةء والسيطرة على مخاطره" وكان لهذا دور 
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في تضليل المستثمرين. ومن الصعب تفادي الظواهر سالفة الذكر؛ نظرًا للافتقار إلى نظام 
اعتماد فحص ورقابة الإفصاح على المعلومات. 


22 عدم إقرار الإفصاح عن المعلومات بصفة مستمرة: 


لم يحدد نظام الإفصاح عن المعلومات الخاص بالمستثمر المؤسسي المحلي المؤهل 
1 المعمول به حاليًا سوى الإفصاح عن المعلومات قبل عقد الصفقات التجارية. ولم 
يحدد أن يكون هذا الإفصاح بصفة مستمرة ومتواصلة. بينما نجد أن نظام الإفصاح عن 
المعلومات في أسواق الأوراق المالية هو إفصاح متواصل ومستمرء حيث لا يشمل الإفصاح 
عن المعلومات المعنية عند إصدار منتجات الأوراق المالية فحسب» بل يشمل أيضًا الإفصاح 
عن المعلومات المتعلقة بالأعمال اللاحقة بصفة متواصلةء ويتضمن إفصاحًا منتظمًاء وإفصاحًا 
غير منتظم أيضًا. لكن من خلال القوانين والنصوص سالفة الذكرء نجد أن الإفصاح الذي 
تعكسه القوانين الحالية هو "إفصاح صارم في وقت إصدار منتجات الأوراق الماليةء ضعيف 
وواهن لاحقًا", أي أنه إفصاح مستمر غير كاف. في الحقيقةء إن ما يهتم به المستثمرون 
اهتمامًا حقيقيًاء بعد أن تقوم جهة الإصدار بطرح منتجات الأوراق المالية في الأسواق» ليست 
المعلومات عن مراحل توزيع جهة الإصدارء وإنما المعلومات عن الإفصاح المتواصل لاحقًا 
(مثل القوائم السنوية التي تصدر بصفة دورية: والتقارير المرحلية)» بالإضافة إلى الإفصاح 
المؤقت (مثل التقارير عن التغيرات الكبيرة داخل الجهة المصدرة. وتقارير التجار الذين لا 
يظهرون سوى خلف الكواليس. والإفصاح التحذيري خلال عمليات الشراء.. إلخ). 


3. عدم تحديد نظام المسئولية القانونية للإفصاح عن المعلومات: 
على الكيانات الملرّمَة بالإفصاح عن المعلومات الكشف عن المعلومات المعنية الخاصة 
باسظمارات السنكمر المؤسسي المخلي المؤفل طبقا للقوانين المتضوض عليه وإ حمل 
مسئولية قانونية تشمل مسئولية مدنية وإدارية» بينما لا توجد نصوص محددة في النظام 
القانوني للمستثمر المؤسسي المحلي المؤهل المعمول به حاليًا في الصين حيال ذلك. 
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(1) تحسين النظام الرقابي: 
1. توحيد الهيئات الرقابيةء وتحسين وسائل الرقابة: 

على الدولة تأسيس نموذج رقابي تكون لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية فيه هي 
الهيئة الرقابية الرئيسةء والهيئات الرقابية الأخرى هيئات رقابية مساعدة؛ وذلك نظرًا لأن هناك 
عددًا كبيرًا من المنتجات الخاصة باستثمارات الصين الخارجية من الأوراق المالية. وعلى جميع 
الهيئات الرقابية تحديد مهامها الوظيفية وسلطاتهاء حيث يضطلع كل قطاع بعمله. ويراقب 
الآخر, ليُكمل كل منها الآخرء وتتبادل التنسيق فيما بينها. لذلك يجب تأسيس طريقة رقابية 
تواكب مرحلة التطور التي تشهدها أسواق رأس المال بشكل سليم» وتحسين الأساليب الرقابية, 
ورفع كفاءتها. كما ينبغي بذل الجهود من أجل رفع مستوى نزاهة وشفافية وفعالية الأسواق» 
والتقليل من مخاطر نظام الأسواقء وتأمين الحقوق القانونية للمستثمرين» من خلال الرقابة 
الفعالة. 


2. تحسين المفاهيم الرقابية وتعزيز الرقابة الذاتية: 

إن تحسين المفاهيم الرقابية يحقق الترابط بين الرقابة المؤسسية والرقابة الذاتية. والمستثمر 
المؤسسي المحلي المؤهل باعتباره أحد الكيانات الاستثمارية المهمة في أسواق الأوراق المالية, 
فلا بد من مراقبته من خلال آليات السوق بشكل تدريجيء أما بالنسبة لترخيص أهليته. 
فيلزم اتباع نظام الفحص والإجازة الذي يتسم بالتساهل. فينبغي وضع معايير لتنظيم السلوك 
الرقاإبي» كما يجب توضيح المهام المختلفة للهيئات الرقابية» وتقليل إجراءات الفحص والموافقة 
الإدارية» والانتقال تدريجيًا إلى الإدارة القائمة على آلية السوق» من أجل مواكبة مبدأ الكفاءة 
ومبدأ التناسب الخاص بالرقابة على المستثمر المؤسسي المحلي المؤهل. فعلى سبيل المثالء 
إصدار وجمع صناديق المستثمر المؤسسي المحلي المؤهل بشكل رئيس من خلال إصدار نظام 
الفحص والإجازة ونظام الإفصاح عن المعلومات» وتطبيق الأنشطة الاستثمارية في الأوراق المالية 
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بالخارج» الخاصة بالمستثمر المؤسسي المحلي المؤهلء بشكل رئيس من خلال التعاون مع 
قطاعات الرقابة على الأوراق المالية في الدول أو المناطق المضيفة للاستثمارات» وتنفيذ الرقابة 
على أنشطة دخول وخروج رءوس الأموال من العملات الأجنبية من خلال حسابات المستثمر 
المؤسسي المحلي المؤهل الخاصة. وبالنسبة لكيانات الأنشطة الاستثمارية في الأوراق المالية 
بالخارج الخاصة بالمستثمر المؤسسي المحلي المؤهلء أي جهة إصدار الصناديقء وأمناء 
الصناديقء والمستثمرين فيهاء والموظفين بها.. إلخ» فيتم تنفيذ الرقابة عليهم بشكل رئيس من 
خلال أسلوب الربط بين الرقابة المؤسسية والرقابة الذاتية. 


3. تعزيز التعاون الدولي في مجال العمل الرقابي: 

تعد الاستثمارات التي تتجاوز الحدود الإقليمية سمة رئيسة وأساسية للأعمال التجارية 
الخاصة بالمستثمر المؤسسي المحلي المؤهلء وقد أقرت هذه السمة شكل الرقابة الفعالة 
لهذه الاستثمارات» حيث من الضروري أن تكون عملية رقابية منظمة تتسم بالديناميكية 
والتنسيق على مستوى محلي ومستوى دولي معًّا. فعلى الهيئات الرقابية الصينية تعزيز 
التعاون مع المؤسسات المالية في جميع الدولء بالإضافة إلى المنظمات المالية الدولية, 
وتأسيس آلية تعاون فعالة. 


(1) تعزيز التعاون الثنائي مع هونج كونج؛ نظرًا لأن المستثمر المؤسسي المحلي 
المؤهل في مراحله الأولى كان يستثمر بشكل رئيس في هونج كونج. بالإضافة 
إلى أن التعاون الرقابي للمنطقتين - هونج كونج وبر الصين الرئيس- هو في 
النهاية تعاون مشترك في نطاق دولة واحدة ذات سيادة؛ لذلك فهذا التعاون قد 
يحقق طرقا رقابية أكثر مباشرة وفعالية مقارنة بالتعاون الدولي العادي. وعلى 
هذا الأساس» فمن خلال تعديل جميع القوانين واللوائح المتعلقة بالرقابة المالية 
والتقليل تدريجيًا من الصراعات بين هونج كونج والصين أو إلغائها تمامًاء سيتم 
توجيه الرقابة على الأوراق المالية في المنطقتين نحو التقارب والاندماج» مما يرفع 
من كفاءة وفعالية الرقابة. 


(2) تعزيز التعاون الرقابي مع الدول الأخرى: ينبغي السعي وراء تبادل 
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المساعدات والتنسيق مع الدول الأخرى وهيئاتها التي تعمل في الرقابة على الأوراق 
المالية. وذلك في مجال التحقيق في الأنشطة غير القانونية الخاصة بالمستثمر 
المؤسسي المحلي المؤهل. من خلال أشكال عدةء منها إبرام المعاهدات الخاصة 
بتقديم المساعدة القضائية» ومذكرات التفاهم» من أجل تيسير الاستخدام الخارجي 
لقوانين الأوراق المالية الوطنية: الأمر الذي سيحقق الهدف من الرقابة على أسواق 
الأوراق المالية التي يغلب عليها الطابع الدولي. والمعاهدات الخاصة بتقديم 
المساعدة القضائية هي معاهدات يتم إبرامها من خلال المفاوضات الدبلوماسية 
الرسميةء ولها أثر قانوني. فعلى الهيئات الرقابية في جميع الدول التشاور وتبادل 
الآراء حول المشاكل التي تظهر في أهداف ومبادئ ومعايير ومضامين وأساليب 
الرقابة» بالإضافة إلى تطبيقها. 


(2) تحسين النظام القانوني: 

يشهد المستوى القانوني للمستثمر المؤسسي المحلي المؤهل بالصين حاليًا انخفاضًاء 
كما أن أهليته غير كافية؛ لذلك يجب تغيير هذا الوضع التشريعيء وتوحيد المضامين الخاصة 
باللوائح التنظيمية التي تصدرها لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية ولجنة التنظيم المصرفي 
الصينية ولجنة تنظيم التأمينات الصينية. والخيار الحيوي القابل للتطبيق الآن هو أن تقوم 
اللوائح التنظيمية على شاكلة (الإجراءات المؤقتة بشأن إدارة الاستثمارات الخارجية للمؤسسات 
المالية المحلية) التي تعاونت اللجان الثلاث سالفة الذكر على إصدارها بتوحيد مضامين 
اللوائح التنظيمية التي تم إصدارها من قبل كل لجنة على حدة فيما سبق. كما يجب في 
الوقت ذاته زيادة مضامين معنية بالمستثمر المؤسسي المحلي المؤهل ضمن (قانون الأوراق 
المالية)ء و(اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية). ثم الانتظار حتى تحشّن الظروف ونضج 
المعارف» لصياغة (قانون الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج الخاص بالمستثمر المؤسسي 
المحلي المؤهل) في النهاية» للتوحيد بين المضامين المختلفة الخاصة بشروط التأهيلء 
وإجراءات الفحص والاعتماد. وجمع رءوس الأموال وإدارتهاء والإفصاح عن المعلومات» والرقابة 
والإدارة والمسئولية القانونية للأنواع المختلفة الخاصة بالمستثمر المؤسسي المحلي المؤهل. 
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(3) تحسين الإفصاح عن المعلومات: 

يمكن تعزيز حماية المستثمرينء وتكوين الثقة الشعبية. وتقوية الكفاءة السوقية. فقط 
من خلال تحسين نظام الإفصاح عن المعلومات» حيث إن هدفه الرئيس هو تقديم الفرص 
المتكافئة لجميع المستثمرين من أجل الحصول على المعلومات المعنية. الأمر الذي قد 
يجعله يحقق التوازن بين المخاطر والعوائد المعنية بالاستثمارات في الأوراق المالية. فينبغي 
الانطلاق بشكل رئيس من الجوانب التالية» خلال تحسين نظام الإفصاح عن المعلومات في 
قوانين المستثمر المؤسسي المحلي المؤهل: 

أولا: تحسين نظام اعتماد الإفصاح عن معلومات المستثمر المؤسسي المحلي المؤهلء 
والإقرار بضرورة القيام باعتماد ورقابة على المعلومات التي يتم الكشف عنها من خلال 
هيئات وسيطة مثل مكاتب المحاماة. ومكاتب المحاسبة.. إلخ. 

ثانيًا: تحسين نظام الإفصاح المستمر عن المعلومات» وتحديد نظامي الإفصاح المنتظم 
عن المعلومات» والإفصاح المؤقت عن المعلومات. ووضع قواعد وقوانين للمضامين الخاصة 
بالإفصاح عن المعلومات» كمبادئه الأساسية» وطرقه وأساليبه.. إلخ. 

ثالتا: تحسين نظام المسئولية القانونية للإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمستثمر 


المؤسبئ المحاني المؤهدل» خاصة نظام المشهولية المدقية: 
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8 دفع التطور المعياري لصناديق الثروة السيادية 


شهد احتياطي الصين من النقد الأجنبي زيادة هائلة؛ لذلك كان هناك تركيز على استثمار 
الأصول بالعملة الأجنبية في السندات الحكومية. والسندات المؤسسية في البلدان المتقدمة 
من قبّل إدارة الدولة للنقد الأجنبي الصينية, قبل تأسيس صناديق الثروة السيادية, وذلك انطلاقًا 
من الحفاظ على أمان وتداول الأصول. ويتم استثمار الغالبية العظمى من احتياطي النقد 
الأجنبي بالصين في الوقت الراهن في السندات الحكومية للولايات المتحدة. وعلى خلفية 
التطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد العالمي» فقد زادت التوقعات بارتفاع قيمة اليوان الصيني» 
بالإضافة إلى الانخفاض المستمر في قيمة الدولار الأمريكي؛ لذلك فإن تشغيل الأصول الخاصة 
باحتياطي النقد الأجنبي في الاستثمار في البلدان المتقدمة. خاصة سندات الدولة وسندات 
الهيتات» لن يجلب ربحًاء وفوق ذلك ستكون هناك مخاطر عوائد استثمارية بالسالب. وفي 
الوقت ذاته. تمتلك دول منطقة الشرق الأوسط التي تستفيد بالتدفق المستمر ل"البترودولار" 
احتياطيًا ضخمًا من العملة الأجنبيةء لكنها قد قامت بتأسيس صناديق ثروة سيادية في وقت 
مبكر؛ لذلك نجدها قد استفادت بشكل كبير للغاية من هذه الطريقة الإيجابية لإدارة الأصول. 
وهناك أيضًا بعض الرواد من الدول الناشئة. كسنغافورة حيث نجحت سنغافورة في إدارة 
وتشغيل كل من شركة تيماسيك القابضة. وشركة حكومة سنغافورة للاستثمار (610): الأمر 
الذي عمل على صعود واضح لإمكاناتها الوطنيةء فأصبحت نموذجّا يستحق الدراسة. وبمعنى 
آخرء نجد أن استخدام صناديق الثروة السيادية الذي يختلف عن الهيئات السيادية التابعة 
لإدارة الدولة التقليدية للنقد الأجنبيء والاستثمار في أشكال أخرى من الأصولء أمر يعمل على 


مواجهة وضبط التركيز المفرط على الاستثمارات في الأصول المقومة بالدولار. 


وفي ظل. ما سبقء فإن تأسيس ضناديق الغروة السيادية يدير بشكل إيجابي أضول 
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احتياطي النقد الأجنبيء الأمر الذي جعل هذا النوع من الاستثمارات خيارًا مهما تقوم به 
الصين في المرحلة الحالية. ففي سبتمبر 2007ء تم تأسيس شركة الاستثمارات الصينية ذات 
المسئوليات المحدودة (المعروفة مجازا بشركة الاستثمارات الصينية ©01) رسميًاء بعد إجازة 
من مجلس الدولة الصيني» وهذه الشركة شركة مملوكة للدولة وتم إنشاؤها طبقا ل(قانون 
الشركات). وتمارس بشكل رئيس الأعمال الخاصة بإدارة صناديق النقد الأجنبي. ورأس المال 
المسجل الخاص بهذه الشركة هو 1 ترليون و550 مليار يوان صيني يتم جمعها من السندات 
الخاصة التي تصدرها وزارة المالية الصينية (وتشتري هذه القيمة احتياطيًا من النقد الأجنبي 
بقيمة 200 مليار دولار أمريكي تقريبًا). وتقوم هذه الشركة بتشغيل أصول النقد الأجنبي 
بشكل رئيس للاستثمار في مجموعة منتجات مالية خارج البلاد. وقد أعربت الجهات الرسمية 
عما يلي: "إن شركة الاستثمارات الصينية تتبنى الفصل بين الحكومة والمؤسسة» وتصمم على 
إدارة أعمالها بشكل مستقلء وتحافظ على أعمالها التشغيلية التي تتسم بطابع تجاري وقد 
حققت أقصى قدر من العوائد الاستثمارية طويلة الأجل» في نطاق مخاطر مقبولة". ويشير 
هذا إلى أنه بالتأسيس الرسمي لأول صندوق وطني للثروة السيادية في الصينء تم فتح 
قناة جديدة لإدارة كميات النقد الأجنبي الهائلة بالصين. وفيما بعد أطلقت شركة الاستثمارات 
الصينية سلسلة من الأنشطة الاستثمارية. وتواجه هذه الشركة عددًا من الصعوبات خلال 
مراحل تطورها؛ نظرًا لكونها من الظواهر الجديدة؛ لذلك من الممكن اتباع السبل التالية 
لإيجاد حلول لتلك الصعوبات والمشاكل. 


أولا: التنظيم والإدارة: الاهتمام بكل من التوحيد المعياري والاحترافية على حد سواء: 


إن بناء إطار تنظيمي وهيكل إداري داخلي بشكل علمي ومعياري وفعال» يعمل على 
خلق فريق إداري يغلب عليه الطابع الاحترافي والسوقيء ويشكل أهمية كبيرة للتشغيل 
الناجح لصناديق الثروة السيادية الصينية. ويتمتع النموذج الإداري لشركة الاستثمارات 
الصينية حاليا بظلال حكومية قوية. حيث يصعب تجنب التدخل من الإدارة الحكومية 
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في صنع القرارات الخاصة بالشركة. فإذا نظرنا إلى الخلفية المؤسسية التي تتكون من 
موظفي لجنة الحزب» ومجلس الإدارة» واللجنة الإدارية لهذه الشركةء نجد أن غالبية القائمين 
على الإدارة قد جاءوا من وزارات ولجان مختلفة بالدولة مثل مجلس الدولة الصيني» 
وصندوق الضمان الاجتماعيء ووزارة المالية» والبنك المركزي.. إلخ؛ لذلك فإن الحكومة تغطي 
بظلالها القوية على هذه الشركة الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة التغلب على عيوب النظام 
البيروقراطي الذي يعد سمة مُتأصلة في الحكومة. إن التواصل المستمر بين هذه الشركة 
والحكومة سيؤدي إلى إلهاء وإرباك لأنشطة الأعمال التجارية الاستثمارية اليومية للشركة 
بسبب عدد كبير من الهيئات ذات المصالح المعنية. وقد يتطور الصراع على اتخاذ القرار 
الخاص بالاستثمارات الداخلية للشركة إلى صراع على مصالح القطاعات. ومن جانب آخرء فإن 
الهيكل الإداري للشركة يعد هيكلا تقليديًا لشركة مملوكة للدولة تتمتع بخصائص صينية» حيث 
تتضمن لجنة إدارية» ومجلس إدارة» ومجلسًا رقابيًّاء ولجنة الحزب. والفصل بين وظائف وأدوار 
المجلس الرقابي ولجنة الحزب أمر صعب تحقيقه في إدارة الشركة المملوكة للدولة بالكامل. 
فتعد لجنة الحزب في الصين هيئة تؤثر من خلالها الإرادة الحكومية في اتخاذ القرارات 
المتعلقة بالأنشطة التجارية اليومية لمؤسسات القطاع العام إلى حد ما. ويتسم رأس مال 
شركة الاستثمارات الصينية بحجمه الكبير؛ لذلك ينبغي عليها التواصل مع الأطراف المتعاونة 
معها في الدول المضيفة وحكوماتها عندما تسعى وراء فرص استثمارية عالمية» بينما تواجه 
مشكلة كبيرة. وهي كيفية جعل أنشطتها الاستثمارية الموثوقة داعا يحرك اقتصاد السوق» 
بدلا من التحفيز من قبل الإدارة الحكومية. 

فعلى شركة الاستثمارات الصينية من الآن فصاعدًا الاهتمام بتحقيق كل من المعيارية, 
والاحترافية على حد سواء في مجال تنظيم سير أعمالها التجارية. وتشير المعيارية إلى 
تكوين الإطار التنظيمي بناء على النماذج المتعارف عليها دوليًا. ولا يمكن تكوين إطار 
رفيع المستوى للشركة بالاعتماد فقط على الموظفين الحكوميين. ومن أمثلة صناديق 
الثروة السيادية الناجحة» جهاز أبو ظبي للاستثمار (أديا). وشركة حكومة سنغافورة 
للاستثمار (610). وشركة تيماسيك القابضة بسنغافورة. بالإضافة إلى صندوق معاشات 
التقاعد الحكومي النرويجي.. إلخ» فجميعها تبذل طاقاتها للسير على خطى الهيكل 
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التنظيمي لشركات الاستمارات الخاصة الموجودة في الأسواق المالية الدوليةء وتتفادى تقليد 
إطار الجهاز الإداري الحكوميء وتبرز على وجه الخصوص وظائف وسلطات صنع القرارات 
الرئيسة لمجلس الإدارة. ولجنة الاستثمارات الاحترافية» بالإضافة إلى الاهتمام بالتيسير في 
التنظيم» وفعالية صنع القرار. أما الاحترافيةء فتشير إلى ضرورة استقدام موظفين على مستوى 
عال من الكفاءة من تخصصات مختلفة وضمهم للإطار التنظيمي لشركة الاستثمارات الصينية 
كمجلس الإدارةء والمديرينء والمجلس الرقابي.. إلخ. فعلى سبيل المثالء يتكون مجلس إدارة 
شركة تيماسيك القابضة بسنغافورة من ثلاثة أطراف مختلفة: الموظفين الحكوميينء والمديرين 
التنفيذيين للشركات التابعة» والشخصيات المتخصصة المحترفة, كما تهتم الشركة باستقدام 
الكفاءات من الشركات الخاصةء وجميع الأوساط المجتمعية على وجه الخصوص» حيث تحرص 
على أن يحتوى مجلس الإدارة على آراء ووجهات نظر حكومية وشعبية» حتى تتحقق الاحترافية 
المتميزة. 
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ثانا تحديد التوجه الاستثماري: أعمال تجارية يغلب عليها الطابع التجاري والسوقي: 


على شركة الاستثمارات الصينية التفكير مليًّا في توضيح وجهتها الذاتية» ذلك إذا أرادت 
القيام بأعمال تجارية ناجحة في الأسواق المالية الدولية» أي أنها يجب أن تقوم بأنشصطتها 
بناء على النموذج التجاريء وتتولى سلطات اتخاذ قراراتهاء وتتمسك بمبادئ التشغيل ذات 
الطابع السوقي والاحترافي والمستقل. وإذا نظرنا إلى الغرض الأساسي من إنشاء الشركة نجد 
أن هناك سلسلة من الخلافات والصراعات فيما يتعلق بتوجه استراتيجيات التنمية الخاصة 
بها. فتحتاج تلك الشركة إلى الاضطلاع بمهمة التنظيم والسيطرة على الاستراتيجيات الكلية 
المنوطة بالدولة» ومساعدة بنك الشعب الصيني على جذب فائض سيولة النظام المالي على 
مستوى الدولة» بالإضافة إلى دعم الشركات الصينية في السفر إلى الخارج.. إلخ» فهذه هي 
المهمة السياسية التي ينبغي علئ كلك الشركة إنضازها أو وهنا الشرظ من فة أن لخي 
دون وعي بعض الظلال السياسية المحددة لأنشطة الاستثمارات الأجنبية الخاصة بتلك الشركة 
كما أنه سيتيح ذريعة وحجة للحكومات الأجنبية بالنسبة للقيود المفروضة على صناديق 
الثروة السيادية الصينية. ومن جانب آخرء فإن أحد أهداف إنشاء شركة الاستثمارات الصينية 
في الأساس هو تخفيف الفائض في السيولة المحلية. ولكن كان لاستخدام شركة خوي جين 
المركزية للاستثمارات - شركة تابعة مملوكة بالكامل- نسبة تفوق 50 96 من قيمة رأس المال 
الخاصة بشركة الاستثمارات الصينية» والتركيز على ضخ رأس المال للمؤسسات المالية المحلية 
تأثيرًا على تقلص الجهود التي يتم بذلها من أجل تخفيف الفائض في السيولة المحلية. 
وإذا لم يتم الفصل بطريقة فعالة بين الشركتينء فإن الحكومات الخارجية قد تخلط بين 
استثمارات هذه الشركة في الشركات المحلية» والأعمال التجارية الخاصة بهاء الأمر الذي يؤدي 
إلى تضخيم كبير لنطاق أصول الشركة وقدراتهاء فتصبح أساسًا مهما للتمهيد ل "نظرية تهديد 
الاستثمارات الصينية". 


وينبغي على شركة الاستثمارات الصينية تنفيذ أعمال تجارية يغلب عليها الطابع 
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التجاري والسوقي على المدى الطويلء فتطبيق استراتيجية الاستثمارات الفردية خيار حتمي 

أمامها. ومن أجل تحقيق هذاء يلزم فصل شركة الاستثمارات الصينية عن شركة خوي جين 
التابعة لهاء فلا يجب أن يكون هناك علاقات سهمية أو علاقات أخرى تحت أي مسمى بينهما. 
فطريقة الحكومة بسنغافورة في تأسيس صندوقين سياديين كبيرين بالدولة في الوقت ذاته 
جديرة بالدراسةء فالصين قد تفكر ميا أيضا في تأسيس صندوقين سياديين لكل صندوق 
مهام ووظائف استثمارية مستقلة. مثل المحافظ الاستثمارية الخارجية وتكون مسئولية شركة 
الاستثمارات الصينية (التي تماثل شركة حكومة سنغافورة للاستثمار)» والاستثمارات الاستراتيجية 
المحلية. ويتم إدارتها من قبل شركة خوي جين (التي تماثل شركة تيماسيك القابضة). فالفصل 
بين شركة الاستثمارات الصينية وشركة خوي جين التابعة لهاء وتحويلهما إلى كيانين متوازيين 
سيجعل خوي جين تدير الاستثمارات الاستراتيجية المحلية. وشركة الاستثمارات الصينية تتخصص 
في استثمارات المحافظ الخارجية» مما سيزيد تمسك هذه الشركة بالمبادئ التي يغلب عليها 
الطابع السوقي والاستقلاليةء وتكون مسئولة عن صنع قراراتها وأعمالها التجارية. وهذا الإطار 
التنظيمي سيساعد في تقليل العقبات السياسية التي تواجهها شركة الاستثمارات الصينية في 
أنشطة الاستثمارات الخارجية. 


ومن أجل بدء العمل في شركة الاستثمارات الصينية بسلاسة ودون أي ضغوطء على أساس 
الفصل بينها وبين شركة خوي جينء لا بد من تحويل ضخ رءوس أموال هذه الشركة إلى صناديق 
أموال الدولة بشكل كاملء فليس هناك حاجة إلى أن تتحمل هي أعباء دفع فوائد في هذا الصددء 
الأمر الذي يوفر بيئة ملائمة لتنفيذ الاستراتيجيات الاستثمارية الإيجابية التي يغلب عليها الطابع 
السوقي والتجاريء ويتلاءم هذا أيضا مع الاتفاقيات والممارسات الدولية التي تؤكد على عدم 
وجود إدارة ديون للصناديق السيادية. والأمر الذي يدعو إلى السرورء هو أنه قد تم التخطيط 
بالفعل للفصل بين شركة الاستثمارات الصينيةء وشركة خوي جين التابعة المملوكة بالكامل ذات 
المسئوليات المحدودة وذلك طبقا لما أفادت به (صحيفة المراقب الاقتصادي) في الخامس 
من نوفمبر 2011. حيث تناقلت أنباء تفيد بأن الحكومة ستنشن شركة الاستثمارات الصينية 
الدولية ذات المسئوليات المحدودة. لتتولى مسئولية الاستثمارات الخارجية. وستصبح شركة 
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الاستثمارات الصينيةء ووزارة المالية. والبنك المركزيء مساهمين في تلك الشركة. ومن هنا نرى 
أن هناك أملاً في إيجاد حل لهذه المشكلة. 


ثالثا: تحسين النظام: تشريعات الصناديق والتعاون الدولي: 


تم إنشاء شركة الاستثمارات الصينية وفقا ل(قانون جمهورية الصين الشعبية للشركات). 
ولكن لم يتم تمريرها من قبل المجلس الوطني لنواب الشعب» باعتبارها صندوقا سياديً؛ 
الأمر الذي يجعل مكانتها وتنميتها المستقبلية يواجهان سلسلة من الصعوبات على المستوى 
القانوني. فهذه الشركة ليست عضوًا في وزارة المالية في الوقت الراهنء ولا في بنك الشعب 
الصيني» كما أن لجنة الرقابة على الأصول المملوكة للدولة واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح. 
المسئولتين عن الشركات القابضة الكبرى المملوكة للدولةء لا يحق لهما إصدار قرارات خاصة 
بشئون الاستثمارات في هذه الشركةء فلا تزال هناك مشاكل غير واضحة في رسالة هذه 
الشركة التاريخية» وسلطاتها الإدارية» وأهدافها التنموية طويلة الأجل (ما إذا كانت تلك 
الأهداف هي مصالح وعوائد تجارية فرديةء أم أهدافًا استراتيجية كلية مختلطة). واستراتيجيات 
محافظها الاستثمارية» ومصادرها المكملة لرءوس الأموالء والهيكل التنظيمي لهاء بالإضافة إلى 
ترتيبات عوائدها المعنية (ما إذا كانت تقوم بتسليم تلك العوائد بصورة منتظمة إلى خزينة 
الدولة أم تحتفظ بها وتمنحها للشركات لتوسيع حسابات رءوس أموالها). وذلك في ظل فريق 
إدارتها المكون من قادة جاءوا من قطاعات حكومية مختلفة. ولا يمكن حل تلك المشاكل 
على المدى الطويل» حيث سيكون هناك شكوك حول تطور هذه الشركة وقيود على تنميتها 
لأسباب وعوامل عدة. لذلكء بالنسبة لتنمية صناديق الثروة السيادية الصينية. على الحكومة 
الإسراع في تحسين التشريعات الخاصة بتلك الصناديق» خاصة صياغة الوثائق القانونية 
الأساسية المتعلقة بهاء لضمان التشغيل السليم لها. 


وتنعكس اللوائح والمبادئ الخاصة بالصناديق السيادية على المستوى الدولي في 
الوقت الراهن بشكل رئيس في تقرير (صناديق الغروة السيادية وسياسات البلدان 
المتلقية للاستثمارات) الخاص بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 0802. ومبادئ 
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سانتياغو6822لصندوق النقد الدولي 1845 بالإضافة إلى (إعلان الكويت) الذي تصدره 
مجموعة العمل الدولية لصناديق الثروة السيادية. وباعتبارها وافدًا جديدًا على الأسواق 
العالمية لصناديق الثروة السيادية» على الصين دراسة خبرات البلدان المتقدمة في أوروبا 
وأمريكا والسير على خطاهم في هذا المجالء والبحث في هذه اللوائح والقوانينء الأمر الذي 
سيعمل على تحسين نظامها الخاص بشكل أكبر. ثانيًا: لا بد من أن تستغل الصين دورها الذي 
يزداد أهمية يومًا تلو الآخر في المنظمات الدولية» من أجل المساهمة في صياغة اللوائح 
الرقابية الخاصة بالصناديق السيادية العالمية: وتبادر في التعبير عن وجهة نظرهاء وتتعاون مع 
صناديق سيادية أخرى لتأسيس آلية لتسوية النزاعات التجارية تماثل منظمة التجارة العالمية, 
ومن خلال المشاورات بين الدول أصحاب الصناديق السيادية والدول المضيفة لاستثماراتهاء 


تبرم الاتفاقيات ذات الربح المشتركء وتعتمد عليها في التسوية السليمة للخلافات والنزاعات. 


رابعًا: الالتزام بالممارسات المتبعة: زيادة درجة الشفافيةء والسعي وراء الربح 
امشترك: 


تتمسك استثمارات صناديق الثروة السيادية التي لبت احتياجات الدول الغربية في 


الوقت الراهن بالمبادئ التالية: 
أولًا: لا تسعى وراء مكانة متحكمة في الشركات الاستثمارية. 
ثانيًا: تستثمر بشکل رئيس في الأسواق المفتوحة. 
ثالنًا: تعلن الأخبار للعامة في أوقاتها المناسبة بعد التغيرات في المحافظ الاستثمارية. 


وبالنسبة لشركة الاستثمارات الصينية. يجب أن تقضي على التأثيرات السلبية التي 
يغلب عليها الطابع السياسي والخاصة بالاستثمارات الأجنبية» ومن الضروري أن تهتم 


بشدة ببناء الشفافية على أساس المعلومات الشبكيةء كما ينبغي عليها تحسين التقارير 
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الدورية للمعلومات عن الشئون المالية الأجنبية ونظام إعلانهاء وعليها أيضًا وضع تعريفات 
واضحة: والقيام بالإفصاح عن الأهداف الاستثمارية لصناديق الثروة السيادية الصينية» وتأسيس 
وتحسين الإطار القانوني لتلك الصناديقء والهيكل التنظيمي لهاء ونظام إدارة مخاطرهاء بالإضافة 
إلى تعزيز نظام المساءلة المتعلق بإدارة الصناديق واستقلالية التشغيل؛ من أجل تبديد 
الشكوك التي تساور الدول الغربية» وتقليل المخاطر الأخلاقية الخاصة بالمستثمرين والقائمين 
على إدارة الصناديق» ورفع وتحسين مكانة وسمعة الصناديق السيادية الصينية» بالإضافة إلى 
تقليل المشاعر المتضاربة التي تصيب الدول المتلقية للاستثمارات. 


السعي وراء الربح المشترك: عدم السعي وراء التحكم, وتعزيز التعاون مع الشركات 


الخاصة. 


(1) في أثناء أنشطة الاستثمارات الأجنبية خاصة عملية الاستثمار الاستراتيجي الخاصة 
بالأعمال الأجنبية الرئيسة» على شركة الاستثمارات الصينية تعلم دروس مستفادة من 
الفشل الذي تعرضت له شركة الصين الوطنية للنفط البحري (©021006) عند الاندماج 
مع شركة يونوكالء وأيضًا الخسارة التي واجهتها شركة الألومنيوم الصينية المحدودة 
عندما استثمرث في ريو تينتوء كما ينبغي عليها أيضا التمسك بعدم السعي وراء مبداً 
الاستثمارات المستحوذة منخفضة المستوىء وتخفيف أعباء نزعة الحمائية بالدولة والتي 
تؤثر سلبًا على الاستثمارات. 


(2) لا بد من أن تكون صناديق الثروة السيادية الصينية في الخارج بارعة في الربط بين الشركات 
الخارجية الخاصة الموثوقة والمؤهلة في كل من الصين والدول المضيفة. من أجل الحصول 
على الدعم. فعلى سبيل المثالء شركة الاستثمارات الصينية الكبرىء هي شركة تعمل 
في مجال الاستثمارات الخارجية» وبسبب خلفيتها الحكومية ووفرة رءوس أموالها؛ فهي 
غرضة لتحديات كبيرة من جانب» ومن جانب آخر فإنها تفتقر إلى الدعم التكنولوجي 
المتكامل في عملياتها السوقية. بينما تستطيع الشركات الخارجية الخاصة المؤهلة في كل 
من الصين والدول المضيفة إيجاد حلول للمصاعب التكنولوجية التي تواجهها صناديقها 
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السيادية. وتفادي بعض الحواجز والعراقيل على المستوى السياسي. بالإضافة إلى ذلك 
قد تقود شركات صينية خاصة متميزة للسفر والاستثمار في الخارج. لذلك» فإن تعزيز 
التعاون مع الشركات الخاصة هو إحدى الطرق المهمة لتنمية صناديق الثروة السيادية 
الصيية فوب العمل مق الآن فاا على زياف قي هذا التساون خاضة عند 
الاستثمار في مناطق مثل جنوب شرق آسياء فالجاليات الصينية والمجتمعات الصينية 
في تلك المناطق تتسم بتاريخها العريقء وأعدادها الكبيرةء وتأثيرها البارز في المجال 
السياسي والاقتصادي؛ لذلك فإن ثمار تلك الاستثمارات ستتمتع بأهمية خاصة. 
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الباب التاسع 
نظام الخدمات الاجتماعية 
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إن الانطلاقة المستقرة للاستثمارات الخارجية بحاجة إلى مستوى تنموي محدد لقطاع 
الغدمات تاعفار شرطا لبداية هذا التوع من الأعضالء والتوسع المسعقر لتطاق ال مارات 
الخارجية بحاجة إلى تحسين متزامن لقطاع الخدمات. وضعف نتائج خروج الشركات الصينية 
كان أمرًا متوقفًاه في ظل مستوى النمو غير التام لقطاع الخدمات. وقد أوضح (تقرير دراسة 
الوضع الراهن للاستثمارات الأجنبية الخاصة بالشركات الصينية وأغراضها) الذي تم نشره في 
عام 2009 بواسطة قسم المعلومات الاقتصادية بالمجلس الصيني لترويج التجارة الدولية: أن 
نسبة نجاح الاستثمارات الخارجية للشركات الصينية تمثل الثلث فقط والباقي منها إما فشل 
أو لم يحقق أرباح تذكر, والسبب المهم وراء نسبة النجاح المنخفضة هذه هو أن التطور في 
قطاع الخدمات الصينية غير كاف» ومستوى الخدمات منخفض. لذلك فإن دفع تأسيس نظام 
الخدضات اللعمافنة يمقل دعا فسالا لأنفظة الف ارات الغارجة للشكات الصسة: وهو 
أيضًَا مكون رئيس ومهم في منظومة دفع استثمارات الصين الخارجية. فلا بد من اتخاذ 
إجراءات في الوقت الحالي تعمل على الإسراع في تنمية الاتحادات الصناعيةء وتدفع بصورة 


رئيسة تنمية خدمات التصنيف الائتماني. 
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9 التنمية المستقلة للاتحادات الصناعية 


تشترك الحكومة والشركات وحتى الاتحادات الصناعية على حد سواء في الأهداف ذاتها 
خلال حماية مصالح الدولة والشركات» بينما تختلف الأدوار التي يقوم بها ثلاثتهم» في ظل 
العولمة الاقتصادية. فالحكومة باعتبارها عادة ممثلا لكافة المصالح المجتمعية والمصالح العامة 
تتحمل مسئولية التنمية المشتركة على مستوى العالم» وإذا كثرت الأقاويل حيال شركة أو عدة 
شركات بصورة مبالغ فيهاء خلال نزاعات الاستثمارات الدولية والخلافات التجارية» فسيكون 
لهذا الأمر تأثيراته الخطيرة على صورة الحكومة والدولة موطن هذه الشركات ومصداقيتها. 
بينما لا نجد مثل هذا القلق إزاء الاتحادات الصناعية. فما تمثله الاتحادات الصناعية خلال 
تسوية النزاعات الاستثمارية والخلافات التجارية ما هو إلا مصالح الشركات التابعة لذلك القطاع 
الصناعي» وليس لها علاقة بصورة الدولة» فتستطيع الاتحادات التحدث بجرأة كبيرة ومعالجة 
بعض الأمور. لذلك تستغل الدول المتقدمة هذه النقطة بصورة تامة. حيث تعتبر حق التعبير 
الخاص بالاتحادات الصناعية أولى وسائل معالجة النزاعات الاستثمارية والخلافات التجارية:» الأمر 
الذي يجعل حكوماتها تتمتع بعمق استراتيجي في مجال الدبلوماسية الاقتصادية» وتتعامل مع 


عدد كبير من المشاكل بمهارة وسهولة. 


وتماشيًا مع التطور الذي يحدث في العولمة والتكامل الدولي» تشهد مكانة الاتحادات 
الصناعية باعتبارها منظمات اجتماعية وسيطة برورًا تدريجيًاه خاصة في مجالات عدة منها 
تسوية منازعات الاستثمارء وحماية حقوق الملكية الفكرية. ودخول الأسواقء والمساعدة في 
التشريع الحكوميء بالإضافة إلى دفع التواصل المعلوماتي بين الشركات والقطاعات المعنية.. 
إلخ. فجميع هذه الأمور تحتاج إلى أن تحتل الاتحادات الصناعية الصدارة بصورة عاجلة 


وتلعب دورها المهم والفعال. 
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ولكن لم تلعب الاتحادات الصناعية دورها المنوط بها؛ وذلك نظرًا لعدم تكامل النظام 
القانونيء بالإضافة إلى الإدارة الحكومية وظلالها القاتمة المسيطرةء إلى غير ذلك من الأسباب. 
ففي ظل سيطرة الحكومةء هناك عدد كبير من الأنشطة الايجابية التي تقوم بها الاتحادات 
الصناعية في الدول المتقدمة كأوروبا والولايات المتحدة واليابان.. إلخ» مثل المشاركة في عدد 
كبير من المجالات منها إدارة ورقابة الجودة. ووضع الشروط الأساسية للاتفاقات الجماعية, 
والمعايير الصناعية» وتسوية منازعات الاستثمار. وحماية حقوق الملكية الفكرية.. إلخ» بينما 
نجد أن الاتحادات الصناعية بالصين قلما تضطلع بمهام مماثلة: بالإضافة إلى أن الأنشطة 
والمجالات التي تشارك فيها محدودة للغاية. وهناك سببان رئيسان لهذا الأمر: الأول: عمق 
الطابع الحكومي الإداريء حيث لم تتخل الحكومة عن سلطاتهاء وفي ظل هذا الأمر لا تستطيع 
الاتحادات الصناعية أن تمثل مصالح الشركات بصورة حقيقية. الثاني: القدرات الضعيفة على 
الحكم الذاتي والاستقلالية للاتحادات الصناعية: والاعتماد على الحكومة. ففي ظل التنافس 
الدولي الشرسء تتمتع الشركات الصينية بفرص ضئيلة في الفوز إذا ما قامت بمواجهة التحديات 
الخارجية بصورة مستقلةء بينما من الضروري أن تقوم بدمج قواها الصناعيةء ومواجهة جميع 
التحديات بذاتهاء لحماية التنمية الصناعية. لذلك لا بد من إطلاق العنان للدور الذي تلعبه 
الاتحادات الصناعية في الاستثمارات الخارجية الخاصة بالشركات الصينية» ولا بد من الالتزام 


أولا: تعزيز بناء الأنظمة: 


نظرًا لأن هناك أنشطة ومجالات وأدوارًا وظيفية مختلفة للاتحادات الصناعية 
والتنظيمات الاجتماعية الأخرى؛ فلا بد من إصلاح النظام القانوني المعمول به حالياء 
ووضع قوانين وأطر تنظيمية مماثلة لجميع التنظيمات الاجتماعية المختلفة. واتخاذ 
سياسات رقابية مختلفة. وإعادة صياغة وتحسين اللوائح الرئيسة للمنظمات الاجتماعية 
والمؤسسات الخاصة غير الربحية المعمول بها حاليًاء وإصدار لوائح إدارية خاصة 
للتنظيمات الشعبية المتخصصة كلاتحادات الصناعية وغيرهاء وتشكيل نظام القوانين 
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واللوائح الإدارية للرقابة على الأنواع المختلفة من التنظيمات تدريجياء والقيام بتوجيه 
أنشطة الاتحادات الصناعية من خلال طرق عدة من بينها الامتيازات الضريبية. والمشتريات 
الحكومية.. إلخ» والاهتمام جيدًا بجميع الأنشطة التي تقيمها الاتحادات الصناعية» والسيطرة 
على مراحلها ونتائجها بصورة فعالة» من خلال آليات مثمرة منها التقييم والرقابة.. إلخ. وعلى 
الحكومة دراسة بناء الأنظمةء وتعديل وصياغة القوانين واللوائح» مثل نظام الحوافز الجديدة 
والأكثر فعالية. ونظام الضمان الاجتماعيء ونظام الإعفاء من ضرائب الدخل.. إلخ: والإسراع 
في تحسين بيئة السياسات القانونية التي تساعد في تنمية الاتحادات الصناعية. ولا بد من 
بناء الأنظمة طبقا لثلاثة مبادئ تشمل: الرقابة على الأنواع المختلفة من التنظيمات» وتوجيه 
الموارد. والسيطرة على الأنشطة؛ من أجل دفع دور الحكم الذاتي والنظام الإداري الخاص 
بالاتحادات الصناعية في إنشاء واستخدام وحماية وإدارة حقوق الملكية الفكرية. 


ثانيًا: التقليل من سيطرة الإدارة الحكومية: 


يجب أن تتم معالجة العلاقة بين الحكومة والاتحادات الصناعية بصورة مضبوطة» حيث 
من الضروري تخفيف التدخل الإداري. وفي الوقت الذي يجب أن تقوم فيه الحكومة بتقليل 
التدخل المباشر في الشئون الخاصة بالاتحادات الصناعية, لا بد من أن تعزز أيضًا الرقابة 
عليهاء ويتمثل هذا النوع من الرقابة في الرقابة على إخلاص وسلوك الاتحادات الصناعية, 
وحثها على الانضباط الذاتي.. إلخ. كما يجب أن تتخلى الحكومة تدريجيًا عن التحكم المباشر 
في عدد من المجالات» مثل التقييم» والتوثيق» والتحكيم.. إلخ» وتمنح الاتحادات الصناعية 
سلظات لإدارة القطاغات الصناعية كيابة عن الحكومة» والقيام بإدارة اقتصادية خاصة. فالصين 
تعيش حاليًا مرحلة من الإصلاح قائمة على "الحكومة الصغيرة والمجتمع الكبير". فطريقة 
الحكومة في إعداد قدرة التنظيمات الاجتماعية على الحكم الذاتي هي التخلي عن سلطاتها 
لصالح المجتمع» كما أن إطلاق العنان لدور الاتحادات الصناعية يعد طريقًا حتميًا. لذلك» على 
الحكومة فقط القيام بما يلي: 
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أولًا: تحويل المفاهيم والثقة التامة في القدرات الكامنة للحكم الذاتي للمجتمع.؛ والإيمان 
بقدرة الاتحادات الصناعية على إدارة الأمور الداخلية في القطاعات الصناعية بصورة 
فعالة. 


ثانيًا: تحويل الوظائف» وتصحيح العلاقة بين الاتحادات الصناعية والقطاعات المعنية 
وبناء وتحسين نموذج إداري قائم على "الحكومة - الاتحادات الصناعية - الشركات" 
تدريجيًا. وتسليم الأمور التي لا تستطيع الحكومة إدارتها أو تديرها بصورة سيئة, 
بينما تستطيع الاتحادات الصناعية التعامل معهاء إلى الاتحادات الصناعية للاضطلاع 
بهاء مثل وضع المعايير التكنولوجية للقطاعات الصناعية, والإحصائيات الصناعية, 
وتقييم وتصنيف الإنجازات التكنولوجية» وتصنيف العلامات التجارية: بالإضافة إلى 
الإعلان عن المعلومات الصناعية.. إلخ. 


ثالتا: تأسيس صناديق تنمية الاتحادات الصناعية» ومنح الجوائز والمكافآت للاتحادات 
النموذجية. 

رابعًا: الحفاظ على شعبية واستقلالية الاتحادات الصناعية: والفصل التام بين الاتحادات 
والقطاعات الحكومية في الجوانب الإنسانية والمالية والماديةء وإقرار عدم إسناد 


منصب رئيس الاتحاد الصناعي لأي من الموظفين الحكوميين.. إلخ. 


وأخيرًا: لا بد أن تحافظ كل من الحكومة والاتحادات الصناعية على التواصل المعلوماتي» 
الأمر الذي يجعل للاتحادات الصناعية أهدافا واضحة:. وتوجمًا سياسيًا. وذلك في 
أثناء مراحل إعداد الاتحادات الصناعية كي تكون كيانات منفصلة عن التبعية 
الحكومية. 


ومن خلال الإجراءات سالفة الذكر. من الممكن أن نجعل اعتماد الاتحادات الصناعية على 
ذاتها في إدارة شئونها أمرًا طبيعيًاء مما يساعدها في التخلص بصورة تدريجية من التبعية 
الحكومية. 
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وبطبيعة الحال» فإن تخفيف سيطرة الحكومة على الاتحادات الصناعية لا يعني إطلاقا أن 
تغض الحكومة طرفها عن تلك الاتحادات وأن تترك لها الأمور كليًاء إنما تعني قيام الحكومة 
برقابة وتوجيه تلك الاتحادات. وعلى الرغم من أن الحكومة بحاجة إلى أن تقوم بتحويل 
الوظائف ونقل السلطات» إلا أن وظائفها الرقابية والتوجيهية والتنسيقية والتنظيمية لن تقل. 
ويشير البند الثامن عشر من (مقترحات المكتب العام لمجلس الدولة الصيني بشأن الإسراع 
في دفع إصلاح وتطوير الاتحادات الصناعية والغرف التجارية) (رقم 36 لعام 2007) إلى أنه: 
"على جميع المناطق والقطاعات المعنية المختلفة اتخاذ الإجراءات بصورة إيجابية» لتوجيه 
الاتحادات الصناعية على إطلاق أعمال الخدمات الصناعية: والانضباط الذاتيء والتنسيق.. إلخ. 
ولا بد أن تقوم لجنة التنمية والإصلاح بالتنسيق مع وزارة الشئون المدنية وغيرها من القطاعات 
الأخرى. من أجل صياغة تدابير داعمة» كما ينبغي أيضًا على الحكومات الشعبية المحلية 
على مختلف المستويات الاشتراك معا لصياغة طرق تطبيقية محددة بصورة عملية". وبالنسبة 
للاستثمارات الخارجيةء فإن تعاملها مع هذه الوظائف الرقابية والتوجيهية للاتحادات الصناعية 
تتمثل فيما يلي: التعاون مع الاتحادات الصناعية لوضع استراتيجية الاستثمارات الخارجية 
الخاصة بقطاع صناعي ماء والرقابة على تنفيذ استراتيجية الاستثمارات الخارجية: والتنسيق بين 
الاتحادات الصناعية في تدريب كفاءات الاستثمارات الخارجيةء من أجل رفع قدرات الاتحادات 
الصناعية على معالجة الشؤون الخاصة بالاستثمارات الخارجية؛ توجيه الاتحادات الصناعية نحو 
وضع سياسات لدفع التنسيق بين الإنتاج والدراسة والبحث,. ومراقبة الأنشطة التي تقوم بها 
الاتحادات الصناعية في إطار قانونيء والأمور التي لا تستطيع الاتحادات الصناعية معالجتها 
من الممكن تسليمها للحكومة. حتى تقوم الحكومة بالتعامل معها من خلال الطرق الإدارية. 


ثالث تعزيز القدرة على الحكم الذاتي: 


من الممكن أن تقوم الاتحادات الصناعية بوضع دستورها وقوانينها الصناعية 


التي تلتزم بها وتتصرف على أساسها انطلاقا من مصالحها الصناعية» الأمر الذي يؤدي 
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إلى تعزيز قدرتها على الحكم الذاتي. فإدارة حقوق الملكية الفكرية تعد عملا مهما للاتحادات 
الصناعية» ومن الممكن أن نتخذ هذا الأمر مثالا كي نسرد بصورة تفصيلية كيفية قيام الاتحادات 
الصناعية بتعزيز قدرتها على الحكم الذاتي. فتنعكس إجراءات الاتحادات الصناعية في مجال 
إدارة حقوق الملكية الفكرية في الجوانب التالية: صياغة المعاهدات الصناعية» وزيادة محتوى 
حماية حقوق الملكية الفكرية خلال دخول القطاعات الصناعية الأسواقء بالإضافة إلى تعزيز 
إدارة شهادات إجازة دخولهاء ووضع إجراءات عقابية لمخالفة المعاهدات. ومن الممكن أن 
تقوم الاتحادات الصناعية بإقرار ما يلي: "تقوم الشركات بتوقيع اتفاق الانضباط الذاتي قبل 
التقدم بطلب للحصول على شهادة لإجازة دخول أعمالها إلى الأسواق» حيث تتعهد بأنها لن 
تنتج سلعًا تنتهك بها حقوق غيرها وأن تتلقى العقوبات طواعية إذا تم اكتشاف مخالفتها 
لهذا الأمر وانتهاكها لحقوق الملكية الفكرية الخاصة بمنتجات الآخرين. وبالنسبة للشركة التي 
تخالف القواعد وتقوم بإنتاج سلع تم تسجيلها بالفعل» في حالة اكتشاف أمرهاء قد يتم 
اتخاذ أشكال مختلفة من العقوبات ضدهاء بما في ذلك تعميم إشعار يحوي تنديدًا ونقدًا لها 
وسط القطاعات العاملة في الصناعة ذاتهاء وإصدار تعليمات لها بتقديم اعتذار رسميء ودفع 
تعويضات للشركات المتضررة من أعمال انتهاك حقوق الملكية الفكرية» بالإضافة إلى إصدار 
تعليمات بوقف هذه الأعمالء وإلغاء أهلية دخول منتجاتها إلى الأسواق.. إلخ. وبالنسبة 
للشركات التي ترفض الخضوع للعقوبات» فمن الممكن أن تنظم الاتحادات الصناعية قوة 
تقوم بالتحقيق وجمع الأدلةء وتقترح على مكتب حقوق الملكية الفكرية والقطاعات الصناعية 
والتجارية.. إلخ» أن تعالج هذا الأمر". ومن خلال إدارة الاتحادات الصناعيةء كل على حدق 
لحقوق الملكية الفكرية الخاصة بصناعاته» من الممكن تقوية حماية حقوق الملكية الفكرية, 
وخلق بيئة ممتازة لهاء تعمل على دفع الأبحاث والتنمية التكنولوجية في هذا المجالء الأمر 
الذي يعمل على تعزيز القدرة التنافسية للصناعات. 


وإذا اتخذنا من اتحاد شفرات الحلاقة في مدينة ونجوو مثالاء نجد أن هذا الاتحاد 


الصناعى قد اتخذ ثلاثة إجراءات: 


أولًا: صياغة المواثيق من أجل حماية الحقوق القانونية لهذا القطاع الصناعي» وتنقية بيئة 
المنافسة الداخلية. 
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ثانيًا: دفع تطور براءات الاختراع الخاصة بذات القطاع» والتشجيع على الابتكار. 


ثالنًا: تأسيس استراتيجيات لبراءات الاختراع بصورة شاملة. ففي بداية تأسيس الاتحاد تم 
وضع (ميثاق حماية الحقوق القانونية لصناعة شفرات الحلاقة). حيث حدد هذا الميثاق 
شروط هذه الحقوق ونطاقها وطرقهاء بالإضافة إلى عقوباتها بصورة واضحة» فقد أقر ما يلي: 
"المنتجات التي تسري عليها الحقوق القانونية التي يكفلها الاتحادء لا بد أن تكون منتجات لم 
تظهر من قبل في الأسواق الداخلية والخارجية, وأن تكون مصممة بشكل مستقل ومُبتكرء ولا 
يتم تسجيل هذه المنتجات والاعتراف بها ومنحها شهادة بحقوقها القانونية إلا بعد اجتيازها 
للفحص والاعتماد. والتأكد من مطابقتها للشروطء ليتم بعد ذلك تفعيل براءة اختراعها بشكل 
فوريء وإذا تم اكتشاف انتهاك لحقوق المنتجات التي تحصل على إجازة لحقوقها القانونية 
من الاتحاد (خلال فترة سريانها) من قبّل آخرينء وتم التأكد من الأمرء يتم تدمير عينات 
المنتجات التي انتهكت حقوق الملكية الفكرية في مكانها الموجودة به. ومصادرة المنتجات 
المزورة وقطع الغيار والإكسسوارات المقلدة. وفي حالات خطرةء يتم مطالبة القطاعات 
الصناعية والتجارية بسحب رخص عمل الشركات التي تقوم بهذه الأفعال". 


وبعد تلخيص وتحليل إعلانات وتعميمات حماية الحقوق القانونية في المحاضر الخاصة 
باتحاد شفرات الحلاقة على مدار السنينء وجدنا أن الحقوق القانونية في هذه الصناعة أقل 
بكثير من الصناعات الأخرى كالأقفال والنرجيلة. وتسايرًا مع القيود القوية لهذا النوع من 
قوانين الانضباط الذاتي» نجد أنه تمت السيطرة على ظاهرة التزوير في هذا القطاع الصناعي 
- صناعة شفرات الحلاقة في ونجوو- بصورة فعالة» وتم تأسيس انضباط ذاتي لهذه الصناعة, 
وتنافس منظم. ومن الممكن أن تقوم الاتحادات الصناعية الأخرى بدراسة خبرات هذا الاتحاد 
- اتحاد صناعة شفرات الحلاقة في ونجوو- والرجوع إليها لوضع القوانين الأساسية للانضباط 
الصناعي» وتحقيق الترابط بين القيود الناعمة والقيود الصارمة لقوانين الانضباط الصناعي 
وقوانين الدولة» وتطبيق مبدأً العصا والجزرة: الأمر الذي يزيد من القدرة على الحكم الذاتي 


للقطاعات الصناعية. 
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رایغا دفع "خروج" القطاعات الصناعية: 


(1) إطلاق العنان لدور المتحدث باسم الشركات» لمواجهة النزاعات الدولية: 

من الممكن أن تعتبر الاتحادات الصناعية كيانات التفاوض في الأسواق التي تواجه 
منازعات الاستثمارات الدولية؛ لذلك فقد أصبحت هي الناطق الرسمي باسم الشركات» حيث 
تحمي مصالح الصناغات طبقا للقانون. ومن منظور الممارسات العالمية تجد أنه قلما توجد 
قضايا تكون فيها الحكومة أو الشركة بمفردها هي المدعى عليها بينما نجد أن القضايا 
التي تكون الاتحادات الصناعية - التي تحمي حقوق صناعة ما- هي المدعى عليها فيهاء 
تحتل الغالبية العظمى من هذا النوع من القضايا. وإن قيام الاتحادات الصناعية بالتحدث 
باسم الشركات والنيابة عنهم أمر مَبِرَّره ويساعد في تكوين صورة الصين كدولة قائمة على 
اقتصاد السوق. وعلى الاتحادات الصناعية تأسيس آلية حماية الحقوق القانونية: والتركيز على 
حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصةء ومنع تزييف أو انتهاك حقوق المنتجات في أسواق 
الدول المضيفة. خاصة في ظل الوعي الضعيف بحقوق الملكية الفكرية لدى بعض شركات 
التكنولوجيا الفائقة والجديدة بالصين من جانب. ومن جانب آخرء ينبغي على تلك الاتحادات 
أيضَا العمل بإيجابية على تنظيم تعامل الشركات مع الدعاوي القضائية عند مواجهتها 
واستغلال المواد والبنود المعنية لحماية مصالح الشركات طبقا للقانون» والعمل على تقليل 
الخسائر إلى الحد الأدنى قدر الإمكان. 


وتواجه الشركات الصينية خلال الأعمال التجارية الدولية نزاعات وخلافات عابرة 
للقارات تتزايد يوما بعد يوم؛ لذلك فإن تعزيز التنسيق داخل القطاعات الصناعية, 
ومواجهة النزاعات بإيجابية. يعد رسالة مهمة للاتحادات الصناعية بالصين. وقد أوضحت 
الإحصائيات أن الصين قد أصبحت أكثر الدول غرضة تتدابير مكافحة الإغراق لعشر 
سنوات متواصلة» وفي الوقت ذاته. هي أيضًا ساحة تكافح فيها جميع الدول الإعانات 
المالية. وساحة لتطبيق الفقرة 337 من قانون التعريفة الجمركية الأمريكي لعام 1930. 
وجميع قضايا التحقيقات التجارية تقريبًا التي يتم رفعها ضد الصين في الخارج» تكون 
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من قبّل الاتحادات الصناعية الخارجية التي تنظم صفوف الشركات. وتنتشر الاتحادات الصناعية 
بالولايات المتحدة لتغطي جميع القطاعات الصناعية» ويقوم القائمون على تنظيم الاتحادات 
الصناعية بجمع المعلومات في جميع أنحاء العالم» والحصول على الأخبار المعنية: لتقديم 
خدمات سهلة وشاملة تساعد الشركات على رفع الدعاوي التجارية والاستثمارية الدولية. 
وقد تجاوز عدد الشركات الصينية حاليًا عشرة ملايين شركة: غالبيتها من الشركات الصغيرة 
والمتوسطة. ولا توجد تأثيرات فعالة لمواجهة هذا العدد الهائل من الشركات لنزاعات تجارية 
واستثمارية دولية» بل إن عددًا كبيرًا من النزاعات ينتهي بخسارة الشركات المحلية لقضاياها. 
وإلى جانب أسباب عدة منها تكلفة القضايا التي تكون أعلى من أن تتحملها الشركات الصغيرة 
والمتوسطة» بالإضافة إلى تشتت ذهن أصحاب الأعمال.. إلخ» هناك أيضًا أحد الأسباب المهمة 
وراء ذلك» وهو ردود أفعال الاتحادات الصناعية بالصين واستجابتها الضعيفة. لذلك على تلك 
الاتحادات العمل قدمًا من الآن فصاعدًا من أجل تعزيز التعاون داخل القطاعات الصناعية, 
وتأدية دور البطل في النزاعات الاستثمارية الدولية. 


وهنا يعي آنا عة من اة الاج امل فطاع شغرات الملافة فة وتوو في 
نزاعنات شوق الملكية الفكرية عاب القارات ما خت جب ذرابينة فة مويو قرات 
اتحاداتنا الصناعية على التعامل مع النزاعات المعنية بحقوق الملكية الفكرية. ففي سبتمبر 
1 وبعد أن أصبحت ونجوو قاعدة إنتاج شفرات الحلاقة الصينية. لم تنفك شركة رويال 
داتش فيليبس للإلكترونيات المحدودة عملاق شفرات الحلاقة في العالم» ترفع دعاوي قضائية 
ضد شركات ونجوو لشفرات الحلاقة وتتهمها بانتهاك براءات اختراعاتها. كما برزت ظواهر تقليد 
وتزييف ماركات شفرات حلاقة ونجوو المشهورة في مناطق مختلفة محليًا مثل يوياو وإي 
وو وفوجيانء وبوتيان» وغيرها من المناطق الصينية بصورة واضحة. فقد مرت صناعة شفرات 
حلاقة بونجوو بفترات عصيبة. خلال مواجهة النزاعات الداخلية والخارجية في الوقت ذاته 
على حقوق الملكية الفكرية. وقد قامت شركة فيليبس للإلكترونيات المحدودة برفع الدعاوي 
القضائية ضد شركات صناعة شفرات الحلاقة بونجوو في مكتب حقوق الملكية الفكرية بمقاطعة 
جه جيانغ. وذلك في إبريل 2002, تتهمها بانتهاك حقوق الملكية. وفي الثالث من مايو 
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من العام ذاته» قام الاتحاد الصناعي بتنظيم صفوف الشركات المدعى عليها للرد على هذه 
القضاياء حيث قدمت الشركات» كل على حدة للجنة إعادة فحص براءات الاختراع التابعة 
للمكتب الوطني لحقوق الملكية الفكرية طلبين من شركة فيليبس بالإعلان عن إلغاء صلاحية 
براءة اختراع تصميمها. استمرت القضايا والدعاوي ثلاثة أعوام ونصف عام» تعاونت خلالها 
سبع شركات في ردودها على تلك الدعاوي» وقد انتصرت في ست جولات» وبالفعل أبطلت 
أربع براءات اختراع لشركة فيلييس. وبحلول مارس 2010 مؤخرًاء فازت شركة ونجوو للأجهزة 
الكهربائية على مدار ثلاثة أعوام أخرى بالقضية التي رفعتها شركة فيليبس تتهمها فيها 
بانتهاكها لبراءة اختراعها لشفرة الحلاقة. 


وقد استطاع قطاع صناعة شفرات الحلاقة بونجوو أيضًا إحراز النصر خلال النزاعات على 
حقوق الملكية الفكرية على مستوى الدولة: وكان أحد أهم الأسباب وراء ذلك يكمن في 
الدور المهم الذي لعبه الاتحاد الصناعي لهذا القطاع. وغالبية شركات ونجوو لشفرات الحلاقة 
من الشركات الصغيرة والمتوسطة. ونظرًا للمشاكل التي توجد في رأس المالء والوعي بحقوق 
الملكية الفكرية» والكفاءات بها.. إلخ. كانت قدرتها على مواجهة الخلافات والنزاعات ضعيفة, 
فكان موقفها سلبيًا في بداية تعرضها لدعاوي الشركات عابرة القارات» ولا تستطيع الرد 
على تلك التهم والتعامل مع مثل تلك القضايا. وبعد أن قامت شركة فيليبس للإلكترونيات 
برفع القضية المعروفة في إبريل 2002, بدأ اتحاد صناعة شفرات الحلاقة بونجوو بإطلاق 
أعماله لمعالجة هذا الأمرء ومنها حشد طاقات وقوى أطراف عديدة: والتواصل المعلوماتيء 
ولعب دور توجيهي للشركات.. إلخ» ومن الإجراءات التي اتخذها هذا الاتحاد بصورة رئيسة: 
أولاه التعاون الوثيق مع الهيئات الحكومية مثل مكتب العلوم والتكنولوجيا بالمدينة وقطاع 
براءات الاختراع» وإبلاغ فريق التحقيق في إنفاذ قوانين براءات الاختراع التابع للمجلس 
الوطنيء والمكتب الوطني لحقوق الملكية الفكرية, والمكتب الإقليمي لحقوق الملكية 
الفكرية بالأوضاع» وطرح المقترحات» والعمل على الفوز باهتمام ودعم القطاعات الحكومية. 
ثانيًا: الدمج بين الموارد الخاصة بجميع الشركات. فالاتحاد من خلال اجتماعات على 
مستوى رؤسائه ومجلس إدارته. استطاع أن يساعد الشركات محل الاتهام في تركيز مواردها 
البشرية والمادية والمالية. في ظل اتفاقات مشتركة, حتى تكون قوة مشتركةء كما قام 
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بتوظيف أكبر وكلاء لبراءات الاختراع ليقوموا بردود أفعال قانونية.. إلخ. ثالنًا: البدء في أبحاث 
ودراسات حول استراتيجية براءة اختراع شفرات الحلاقة. حيث تم تكوين فريق لمشروعات 
الأبحاث العلميةء وإقامة ندوات» وتم إنشاء إدارة لحقوق الملكية الفكرية في داخل الاتحاد 
وتأسيس آلية الإنذار المبكرء بالإضافة إلى تجميع وتحليل أوضاع براءات الاختراع الخاصة 
بشفرات الحلاقة في الدولةء وفي الخارج أيضًا - الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وروسيا 
وفرنسا.. إلخ- بالإضافة إلى الاتجاهات التكنولوجية الصناعية المتقدمة والاستراتيجيات 
المستخدمة. ووسائل المنافسة الخاصة بالمنافسين المعنيينء وإيجاد ثغرات استراتيجية لبراءات 
الاختراع. فالنجاح الذي حققه قطاع صناعة شفرات الحلاقة بونجوو في التعامل مع الدعاوي 
القضائية أثبت ارتفاع مستوى وقدرة اتحاد ونجوو في مواجهة النزاعات المعنية ببراءات 


الاختراع الخارجيةء وسلط الضوء على دور الاتحادات الصناعية في تنمية القطاعات الصناعية. 
الدروس المستفادة: 


1. على الشركات الصينية الصغيرة والمتوسطة في الوقت الحالي استغلال الاتحادات 
الصناعية في تجميع قواها ومواردها المبعثرة. وتأسيس انضباط ذاتي على المستوى 
المحلي» وحشد الطاقات لمواجهة نزاعات حقوق الملكية الفكرية عابرة القارات على 
المستوى الدولي. وذلك في ظل افتقار تلك الشركات للقدرة على معالجة نزاعات 
حقوق الملكية الفكرية. 

2. من الممكن أن تقوم الاتحادات الصناعية ببناء استراتيجيات حقوق الملكية الفكرية 
داخل القطاع الصناعيء والتي تتضمن استراتيجية براءات الاختراع» والعلامات التجارية.. 
إلخ» وتوجيه الشركات نحو تأسيس آلية للإنذار المبكر لحقوق الملكية الفكرية. 


3. يمكن أن تقوم الاتحادات الصناعية بتوجيه الشركات المحلية نحو تكوين تحالفات 
لحقوق الملكية الفكرية. من أجل مشاركة الموارد واتساع نطاقها. 
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4. القيام بالدعاية الواسعةء ومساعدة الشركات في إعداد وتكوين وعي بحقوق الملكية 
الفكريةء وحماية حقوق الملكية الفكرية الذاتية مع عدم انتهاك حقوق الغير. 

5 عندما تظهر الدعاوي القضائية الخاصة بالنزاعات على حقوق الملكية الفكرية الدولية 
على الاتحادات الصناعية تنظيم صفوف الشركات في التعامل الهادئ معهاء والدفاع 
بإيجابية» والرد بفعالية. وحماية الحقوق القانونية للشركات من خلال السبل القانونية 


وطبقا للقواعد والقوانين. 


(2) تجميع مصادر معلومات القطاعات الصناعية» وإطلاق العنان لدور الدعم المعلوماتي: 

هناك شركة صينية قامت بتأسيس محطة كبرى لتوليد الطاقة الكهربائية شرق ماليزياء 
ونظرًا لأن إجمالي الاقتصاد المحلي محدود. كان سعر الكهرباء لتلك المحطة بعد التأسيس 
رخيضًا للغاية» فكانت العوائد الاقتصادية لذلك المشروع عادية» بينما كانت تلك المنطقة تتسم 
بمواردها الغنية من المعادن غير الحديديةء فإذا تمت مشاركة هذه الأخبار مع شركات صهر 
المعادن المحلية: لاستغلال سعر الكهرباء الرخيصة والقيام بتنمية مشتركة للموارد المعدنية في 
تلك المنطقة. فالعوائد الكلية ستزداد بصورة كبيرة للغاية. وهناك أيضًا شركة صينية أخرى 
حصلت على بعض المشروعات المعدنية ذات الجودة العالية في أمريكا الجنوبية: باستثمارات 
ب مليار و500 مليون دولار أمريكي فقطء ولكن عند الوصول إلى موقع العملء تم اكتشاف أن 
التزود بالطاقة الكهربائية» وتأسيس الطرق الحديدية فقط سيتجاوز 5 مليارات دولار أمريكيء 
نظرًا للظروف الطبيعية الصعبة. وما زالت المعدات موجودة هناك حتى الآن» بسبب مصاريف 
الشحن باهظة الثمن» وقد دفعت مجموعة كبيرة من الاستثمارات مصاريفها. 


ومن خلال المثالين السابقين. من الممكن اكتشاف أهمية الموارد المعلوماتية. 
فمحدودية الأعمال التجارية للشركات ونطاقها تعمل على اتساع الفروق في مستوى 
حساسية الشركات المختلفة حيال المعلومات. فبعض المعلومات تعتبرها بعض 


الشركات غير قيّمة: وأحيانًا تكون تلك المعلومات هي ذاتها التي تبحث عنها شركات 
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أخرى باستماتة. وهذا ما يعرف بمشكلة تشتت وحجب المعلومات عن الأسواق الخارجية 
التي دائما ما تواجهها الشركات المحلية خلال عملية "الخروج". والمعلومات التي تحصل 
عليها الشركات بعد "الخروج" كثيرة للغاية» ولكن المعلومات التي تكون في حاجة إليها هي 
في الحقيقة أكثر. وتتسم الاتحادات الصناعية باستحواذها على كم هائل من المعلومات» 
وذلك من خلال تواصلها مع الشركات أو الاتحادات الصناعية الأخرى بالخارج؛ لذلك فنحن في 
حاجة عاجلة إلى منصة شاملة لتبادل المعلومات. ومن الممكن أن تكون الاتحادات الصناعية 
هذه المنصة. 


فعلى الاتحادات الصناعية لعب دور منصة المعلومات بصورة تامة. ومساعدة الشركات 
أصحاب الأعمال الخارجية في عمل أبحاث ودراسات على الأسواق المحلية في الدول 
المضيفة» وتقديم معلومات مختلفة عن أسواق الدول المضيفة مثل أحوال العرض والطلب 
فيهاء وأنماط المنافسة بهاء ومواردهاء ومستواها التكنولوجيء وثقافتها القومية.. إلخ» الأمر 
الذي يساعد الشركات في اختيار الدول والمناطق التي تتسم بإمكانات سوق ممتازة لإقامة 
الأعمال التي تتسم بالطابع الدولي فيهاء والإعلان عن معلومات تغير العرض والطلب في 
المنتجات الخاصة بالأسواق في جميع المناطق في أوقاتها المناسبةء الأمر الذي يعطي 
فرص أكثر للشركات للقيام بأعمال تجارية تتسم بالطابع الدولي. بالإضافة إلى جمع ودراسة 
المعلومات عن المنافسين الرئيسيين خارج البلادء والبحث عن الفروق بين الشركات الأعضاء 
في الاتحادات ونظيراتها الدولية» والتشجيع على تضييق الفجوات وتقليل الفروق بين الشركات» 
ورفع القدرات التنافسية. 


(3) وضع معايير أنظمة المنافسة داخل القطاعات الصناعية» وتحقيق المنفعة المتبادلة 
والفوز المشترك للشركات: 
انتشرت ظاهرة التنافس غير المنظم بين الشركات الصينية على المستوى المحلي 
حى وصلت إلى المستتوى الذولي: فكان هذا أيضا إعدى المشاكل التي تزعج شركات 
"الخروج"» حتى إن العطاءات التي تشارك فيها الشركات المحلية خارج البلاد شهدت 
منافسات شرسة كالحرب الضروس. وأصبح أكثر ما تخشاه الشركات الصينية عند 
التقديم على العطاءات خارج البلاد ليس منافسيها من الخارج وإنما نظيراتها على 
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المستوى المحلي القادمة من الصين. فعند شراء خام الحديد بأسترالياء تهافت عدد كبير 
من الشركات المركزية الصينية منها ووهان للحديد والصلب» وآنشان للحديد والصلب» وشركة 
باوستيل» وشركة سينوستيل لشراء منجم بيلباراء فقامت الشركات المحلية في النهاية برفع 
السعر بصورة كبيرة. فكان سعر الصفقة أكبر من السعر الأصلي بنسبة 3/1. وهذه الطريقة 
رفعت من سعر الصفقات التجارية من جانب» ومن جانب آخر أضرت بصورة الشركات 
الصينية. والسبب الرئيس وراء هذا الأمر هو تردي أحوال الاتحادات الصناعية الصينية في 
الوقت الراهن. والعواقب المباشرة التي تتبع المنافسات الشرسة هو انخفاض جودة الالتزام 
بالمعاهدات والاتفاقيات؛ لذلك فإن مشاكل الجودةء والخلافات العمالية التي تنتج جراء ذلك 
الأمرء تضر بصورة الشركات الصينية في الأسواق الخارجية. وتتسبب في عوائق وعراقيل في 
"خروج" الشركات الصينية. وبالنسبة لهذا الأمر. على الاتحادات الصناعية الصينية تحسين 
اللوائح والقوانين» ووضع قواعد نظام دخول الصناعات بصورة صارمةء وإنشاء السلطات. وإطلاق 
العنان بصورة تامة لدور الانضباط الذاتي الخاص بالقطاعات الصناعية» وتسهيل تبادل الدعم 
والتواصل بين الشركات الصينية في الأسواق الخارجية. ولا بد أن تقوم الاتحادات الصناعية 
بتحريات وتحقيقات بصفة دوريةء من أجل مواجهة استراتيجيات التسعير المنخفض لبعض 
الشركات» ومنع أنشطة الشركات قصيرة المدى» من خلال الإعلان عن المعلومات والتحذيرات» 
والحيلولة دون ظهور حروب شرسة بين الشركات في الأسواق الخارجية. وتحقيق المنفعة 
المتبادلة والفوز المشترك لها. 


(4) الدمج بين موارد الاتحادات» ودفع بناء الاتحادات التكنولوجية: 

من الممكن أن تلعب الاتحادات الصناعية دور التواصل والتنسيقء وأن تدمج بين 
موارد الشركات الأعضاء الأمر الذي يدفع التكوين الأمثل» ومعدل الاستغلال الأفضل 
للموارد. كما سيحقق بدرجات محددة المشاركة بين موارد الشركات الأعضاء ويرفع 
بصفة عامة من القدرات التنافسية للشركات الأعضاء كما أنه يدفع إلى تبادل التعاون 
بين تلك الشركات» وتأسيس اتحادات تكنولوجية عند الضرورةء أو المشاركة في الأعمال 
التجارية ذات الطابع الدولي من خلال الاتحادات الصناعية» من أجل التقليل من مخاطر 
الأعمال التجارية الخارجية. وفي ضوء الأهمية البالغة للمعايير التكنولوجية. فعلى جميع 
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الاتحادات الصناعية تنظيم العمل بها بصورة ايجابيةء وتلخيص المعايير الدولية. وفي الوقت 
ذاته» ترجمة المعايير المحلية إلى اللغات الأجنبية. من أجل التغلب على حالة عنق الزجاجة 
لعملية تدويل المعايبر الصينية. ودفع تنفيذها وتعميمها في الخارج» الأمر الذي يعزز من 


المزايا التنافسية للشركات الصينية. 


(5) الدورات التدريبية» والاستشارات» والتعريف بالأسواقء والتسويق: 

لا بد من أن تقوم الاتحادات الصناعية بتقديم دورات تدريبية للشركات خاصة في 
المعارف المعنية بالأعمال التجارية ذات الطابع الدوليء والدورات التكنولوجيةء وتدريب 
الكفاءات» وإطلاق التبادل المعلوماتي من خلال أشكال عديدة منها الصحف والدوريات» 
بالإضافة إلى المؤتمرات.. إلخ» وتقديم استشارات في جميع المجالات» منها الشئون التجارية, 
والمجال التكنولوجيء والإداري» والتمويليء بالإضافة إلى الحسابات» والمجال القانوني» وفحص 
واختبار الجودة.. إلخ» وعمل منشورات ومطبوعات» وإقامة معارضء ومعارض تجاريةء وندوات 
وحلقات نقاش خارج البلادء ودعوة موظفي السفارات» والخبراء المعنيين» ورجال الأعمال.. إلخ 
للمشاركة: الأمر الذي يعمل على زيادة شعبية الصناعات والشركات المعنية. وخلق الفرص 


التجارية. ومساعدة الشركات على توسيع أسواقها في الخارج. 
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9 تأسيس نظام التصنيف الائتماني 


سيطرت وكالات التصنيف الغربية منذ فترة طويلة على سلطة التصنيف الدولي» وهذه 
الوكالات تمنح الدول الغربية المتقدمة وشركاتها تصنيفات ائتمانية عالية» بينما تقوم بتعديل 
التصنيفات الائتمانية للدول والشركات الأخرى حسب المصالح والعلاقات التي تربطها بالولايات 
المتحدة. حيث تقوم بخفض تصنيفها الائتماني عن عمد واختزال الصورة الدولية لحكومات 
وشركات هذه الدول» من أجل تقليل القدرات التنافسية الدولية لها. وما حدث خلال الأزمة 
المالية الحالية من انهيار ودمار لمصرف ليمان براذرز الذي تم منحه درجة 444 في التصنيف 
الدولي له» يثبت جيدًا أن ما يطلق عليه وكالات التصنيف الائتماني الأمريكية قد كونت كيانات 
مع الشركات التي تقوم بتصنيفها لتتشارك معها في المصالح» لتفتقر إلى النزاهة التي لا بد 
وأن تتمتع بها. وهناك حقيقة واضحة بشكل جليٌء وهي أن وكالات التصنيف الغربية الدولية 
تقوم بوضع معايير التصنيف انطلاقا من مصلحة وأيديولوجية الدول الغربية المتقدمةء فتقلل 
من شأن التصنيف الائتماني السيادي للصين بوضوح. كما تقوم بتخفيض التصنيف الائتماني 
لجميع المؤسسات والشركات المالية التي لها علاقة بالصينء مما يزيد من تكلفة الاستثمارات 
الخارجية للشركات الصينية. ومن المؤسف أن وكالات التصنيف الائتماني المحلية بالصين حاليًا 
ضعيفةء وذات نطاق صغيرء ونطاق تصنيف أعمالها ضعيفء ونتائج تصنيفها غير موثوقة, 
ومعدل استغلالها منخفضء وقوة تأثيراتها الاجتماعية صغيرة, ولا يمكن أن توازي بأي حال 
من الأحوال وكالات التصنيف الدولية؛ ومن أجل دفع أعمال الاستثمارات الخارجية للشركات 


الصينية: فلا وقت لتأخير تأسيس نظام التصنيف الائتماني المستقل للصين. 
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أولا: مشاكل التصنيف الائتماني بالصين: 


التصنيف الائتماني بالصين تم تأسيسه من قبل الحكومة على أساس المتطلبات التي 
تحتاجها الأسواق الرأسمالية الناضجة» ومن خلال الأعمال التجارية المتميزة. فهناك علاقة بين 
اختيار نموذج التصنيف الائتماني الصيني وخصوصية الأنشطة الائتمانية الصينية. ونظرًا لأن 
الجهات الفاعلة في السوق تفتقر إلى الوعي ومهارات استخدام المنتجات الائتمانية؛ لذلك لم 
تتشكل بيئة مميزة لتنمية أسواق التصنيف الائتماني حتى الآن» وعلى الرغم من أن الأنشطة 
الاتتمانية بدأت في التبلورء إلا أن نسبتها لا تزال غير مرتفعة. وما زالت الظروف الأساسية 
لتنمية أسواق التصنيف الائتماني غير مُهيأة. كما أن مخاطر التعاملات الائتمانية كبيرة نسبيًاء 
فشروط الحكومة لتفعيل الأمواق الائتمانية غير كافية. وتشهد سمة الوساطة برورًا واضكًا 
في المجال الائتماني» فلرغبات النظام البنكي وتوجه السياسات العامة له تأثيرات كبيرة على 
نطاق وهيكل أسواق التصنيف الائتماني. لذلك فإن قطاع التصنيف الائتماني لا يعتمد على 
الأسواق كي تقوم بدفع تنميته» ولكنه يعتمد على القطاعات الحكومية التي تدفع انطلاقته. 
في ظل نطاق أسواقه الصغيرة؛ لذلك فإن أنشطة التصنيف تحمل ظلالا حكومية كبيرة. ودرجة 
اعتماد الأسواق الناتجة عن تصنيفاته منخفضة. وفي الحقيقة» إن المشاكل الموجودة في قطاع 
التصنيف الائتماني بالصين متعددة الأصعدة والمستويات» تظهر هذه المشاكل بصورة رئيسة 
فيما يلي: غياب الحماية القانونية الكاملة. وعدم القدرة على تكوين نظام رقابي وإداري فعالء 
والافتقار إلى آلية اعتماد موحدة: والافتقار إلى آلية أساسية للنفاذ إلى الأسواق والخروج منهاء 
والافتقار إلى قواعد فعالة للسلوك المهنيء بالإضافة إلى افتقار مؤشرات وطرق التصنيف 
الائتماني إلى السمات العلمية.. إلخ. 


(1) غياب الحماية القانونية الكاملة: 


هناك تأخر في وضع قوانين ولوائح التصنيف الائتماني بالصين؛ لذلك نجد صعوبة بالغة 
في فرض القيود بصورة فعالة على أنشطة وكالات التصنيف. 


أولًا: انخفاض المستوى التشريعي: لا يوجد أساس قانوني يضع معايير إدارة 
ورقابة أعمال التصنيف في الوقت الراهن سوى (إرشادات إدارة التصنيف الائتماني) 
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التي أصدرها بنك الشعب الصيني في عام 2006, و(الإجراءات المؤقتة لإدارة خدمات التصنيف 
الاتتماني الخاصة بأسواق الأوراق المالية) التي تم إصدارها بواسطة لجنة تنظيم الأوراق المالية 
الصينية في عام 2007. فالأولى هي وثيقة داخلية لبنك الشعب الصيني وتفتقر إلى القوة 
الملزمة: والأخيرة تتمتع بفعالية ومستوى لا يزال منخفضًاء ونطاق تطبيقها محدود. ومن 
الصعب أن تشكل قيودًا فعالة تلتزم بها أعمال التصنيف. 


ثانيّاه كثرة المحاور التشريعية غير المذكورة: فعلى سبيل المثالء لا توجد أحكام قانونية 
خاصة بنفاذ وكالات التصنيف الائتماني إلى الأسواق والخروج منهاء أو قوانين لأعمالها التجارية 
المطابقة للمواصفات» بالإضافة إلى عدم وجود أحكام للتنافس غير النزيه.. إلخ» كما أن 
الأحكام الإلزامية المعنية بالتصنيف قليلة نسبيًا. فالخلل الذي يشوب بناء النظام القانوني 
يزيد بصورة كبيرة من الأعمال غير المعيارية لوكالات التصنيف الائتمانيء والمنافسات الشرسة 
بين تلك الوكالات. 


ثالتا: الافتقار إلى آلية حماية المستثمر: لا تهتم وكالات التصنيف الائتماني بمسئولياتها 
بقدر اهتمامها بسلطاتهاء حيث تلحق تصنيفاتها الخاطئة المخالفة للقانون خسائر فادحة 
للمستثمرين» وعلى الرغم من ذلك لم يتم تحديد آلية إنقاذ وآلية تعويضات مماثلة: الأمر 
الذي لا يفيد في حماية حقوق المستثمرين. 


(2) عدم تكوين نظام رقابي وإداري فعال حتى الآن: 

تعد الرقابة الإدارية مكملا ضروريًا للرقابة والإدارة القانونية. وقبل تأسيس وتحسين 
القوانين واللوائح المعنية بقطاع التصنيف الائتماني في الصينء تتمتع الرقابة الإدارية 
بأولوية وأهمية قصوى. وما زال قطاع التصنيف الائتماني الصيني غير قادر على تكوين 
نظام إداري ورقابي فعال حتى الآن» ويظهر هذا الأمر بصورة رئيسة في قيام عدد كبير 
من القطاعات بتنفيذ إدارة مركزية متخصصة كل على حدة للخدمات التي تقدمها 
وكالات التصنيف الائتماني» مما أدى إلى تشكيل إدارة ورقابة تتسم بالتعددية. فخدمات 
التصنيف الائتماني لأسواق الأوراق المالية التي تقدمها وكالات التصنيف الائتماني حاليا 
تتم إدارتها من قبّل لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية. وخدمات التصنيف الائتماني 
لسوق السندات ون الإقراض بين البنوك تتم إدارتها من قبل بنك الشعب الصيني» 
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أما التصنيف الائتماني الخاص بالمناقصات والعطاءات وخدمات التصنيف الائتماني لإصدار 
سندات الشركات.. إلخ. فتتم إدارته من قبل اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح. فالأساس الإداري 
والرقابي للقطاعات الإدارية مختلف» مما يجعل المتطلبات الإدارية لكل قطاع غير متشابهة. 
ونظرًا لأنه لا يوجد قطاع واحد مختص لوكالات التصنيف الائتماني» فلا يمكن تكوين نظام 
إداري ورقابي فعالء الأمر الذي أدى إلى ظهور عدد كبير من محاور الرقابة والإدارة غير 
المذكورة التي لا يوجد لها قوانين محددة مثل شروط ممارسة تلك الخدمات» ومواصفات 
تلك الخدمات.. إلخ. وهناك أيضًا فقر في وكالات المراجعة والإدارة الموحدة لنتائج التصنيف 
على مستوى الدولةء مما أدى إلى ظهور عدد كبير جدًا من وكالات التصنيف الائتماني التي 
لم تتردد في التضحية بجودة التقييم في مقابل الفوز بمزيد من خدمات التقييم الأمر الذي 
أثر بصورة خطيرة على التطور السليم لقطاع التصنيف الائتماني. 


(3) الافتقار إلى آلية اعتماد موحدة: 


ما زالت الصين تفتقر إلى نظام اعتماد مستقر وموحد لوكالات التصنيف» مقارنة بآليات 
اعتماد وكالات التصنيف الخارجية» ويظهر ذلك بصورة رئيسة في: 


أولا: تعددية الاعتماد غير الموحد لهيئات الرقابة والإدارة. على سبيل المثالء تم اعتماد 
أهلية خمس شركات منها شركة ليان خه الصينية ذات المسئوليات المحدودة للتصنيف 
الائتماني.. إلخ» كل على حدة. من قبل اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح وبنك الشعب الصيني. 


ثانيًا: الافتقار إلى قواعد محددة وموحدة لشروط اعتماد أهلية وكالات التصنيف. 
فلم تصدر اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أو بنك الشعب الصيني حتى الآن معايير 
واضحة تخص اعتماد أهلية وكالات التصنيف. وقد وضعت (الإجراءات المؤقتة لإدارة 
خدمات التصنيف الائتماني الخاصة بأسواق الأوراق المالية) التي أعلنتها لجنة تنظيم 
الأوراق المالية الصينية في عام 2007 قواعد واضحة لشروط اعتماد أهلية ممارسة 
وكالات التصنيف لخدمات التصنيف الائتماني الخاصة بأسواق الأوراق المالية. ولكن 
عند مقارنتها بشروط الاعتماد الخارجيةء نجد أن هذه الإجراءات والقواعد سالفة الذكر 
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لم تعكس ما إذا كان سيتم اعتماد نتائج التصنيف بصورة واسعة من قبل المستخدمين الرئيسيين 
أم لا. وحالة عدم التوحد التي تشهدها معايبر اعتماد الأهلية هذه لا تساعد في رفع جودة 
التصنيف. مما يؤدي إلى صعوبة القيام بتقييم نزيه وعادل وموضوعي للتصنيفات الائتمانية 
للشركات؛ وبالتالي عدم القدرة على رفع مصداقية وكالات التصنيف الائتماني بصورة فعالة. 


(4) الافتقار إلى آلية أساسية للنفاذ إلى الأسواق والخروج منها: 

بعد تطبيق قانون الترخيص الإداريء قامت الصين بإلغاء القيود المفروضة على دخول 
وكالات التصنيف الائتماني. حيث من الممكن أن تقوم وكالات التصنيف بالتسجيل للنفاذ إلى 
الأسواق طبقا لمعايير قطاع الخدمات التجارية. وفي الوقت ذاته. لا يوجد قطاع مختص 
موحد يقوم بفحص صناعي قبل النفاذ إلى الأسواق بالإضافة إلى تفتيش سنوي للخدمات 
والأنشطة الخاصة بوكالات التصنيف؛ لذلك نلاحظ انخفاض شروط وكالات التصنيف للنفاذ 
إلى الأسواقء والتباين بين الكفاءات» مما أثر بصورة خطيرة على موثوقية ومصداقية وكالات 
التصنيف. ونظرًا للافتقار إلى نظام خروج فعال؛ تعاظمت مشاكل المنافسات الداخلية الشرسة 
في قطاع التصنيف الائتماني. ومن أجل السيطرة على الحصص في الأسواق» تستخدم بعض 
وكالات التصنيف أساليب غير سوقية لإطلاق منافسات غير ملائمة» حتى إنها تبنت طريقة 
زيادة درجات التصنيف مقابل أسعار منخفضة» كي تقاتل من أجل الفوز بالخدمات. والعواقب 
المباشرة للمنافسة الشرسة هي الإضرار بشكل خطير بصورة قطاع التصنيفء الأمر الذي يؤثر 
على موثوقية نتائج التصنيف. 


(5) الافتقار إلى قواعد فعالة للسلوك المهني: 

يفتقر سوق التصنيف الصيني إلى القوانين واللوائح الأساسية التي تقيد وتنظم عمل 
وكالات التصنيفء كما يفتقر أيضا إلى نظام رقابة داخلي متكامل؛ الأمر الذي أدى إلى انخفاض 
مستوى الأعمال المعيارية لخدمات التصنيف» ووجود مشاكل متعددة في مجالات مختلفة 
منها الإدارة الشاملة لخدمات التصنيفء والقواعد التنظيمية لجميع حلقات العمل» وضبط 
جودة الخدمات والتحكم بها.. إلخ. 
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أولًا: مشكلة تضارب المصالح: فهناك بعض وكلات التصنيف التي لديها تواصل وثيق مع 
القطاعات الحكومية أو البنوك التجارية منذ بداية إنشائهاء ومن السهل أن تتأثر هذه الوكالات 
بطلبات الحكومة وجهات تقديم الخدمات» مما يجعل الأعمال غير معيارية» وتفتقر إلى 
الموضوعية والاستقلاليةء ويؤثر هذا الأمر على نزاهة خدمات التصنيف. 


ثانيًا: مشكلة رسوم التصنيف: تقوم وكالات التصنيف بالصين حاليًا بجمع رسوم بشكل 
رئيس من المُصدّرء إلا أن المعايير التي تنظم جمع تلك الرسوم غير موحدة وعشوائية حيث 
ون البعض برد تلك الرسوم بناء على معدلات محددةء والبعض "يحدد الرسوم على أساس 
درجة التصنيف” ليمارس بذلك عملية "التجارة بالتصنيفات". 


ثالئً: مشكلة الإفصاح عن المعلومات: تنص الأنظمة المعنية بالصين حالبًا على ضرورة 
الإعلان عن نتائج التصنيف فقطء ولم تطلب الإفصاح عن معلومات خاصة بطريقة التصنيف». 
ومراحله؛ لذلك فإن المعلومات الائتمانية غير معيارية. مما يؤدي إلى عدم قدرة جميع 
الأطراف بالأسواق على الحكم على جودة التصنيف أو الرقابة عليه بصورة تامة. 


(6) افتقار مؤشرات وطرق التصنيف الائتماني إلى السمات العلمية: 


هناك مشاكل محددة في إعداد مؤشرات التقييم الائتماني للشركات في الصين. فإذا 
اتخذنا من مؤشر معدل نمو صافي الربح شائع الاستخدام نموذجًاء نجد أن هذا المؤشر يهتم 
فقط بأحوال نمو صافي الربح لما يقرب من عامين أو ثلاثة في القوائم المالية التي تقدمها 
الشركات. وإذا كان أداء النمو للشركة في الآونة الأخيرة مستقرًا بصورة متواصلة» فنتائج حساباته 
ستكون واقعية» وفي حال عدم استقرار نتائج الأعمال التجارية للشركات» ستفقد نتائج حساباتها 
مغزاها الاقتصادي. لذلك فإن التصنيف الائتماني للشركات لا يمكن أن يعتمد بصورة كاملة 
على التحليلات والأحكام الخاصة بالأحوال المالية للشركات» وفي الوقت ذاته لا بد من وضع 
تحليلات العوامل التالية في الحسبان: أحوال التنمية الصناعية: وكفاءة الإداريين.. إلخ. ويفتقر 
قطاع التصنيف الائتماني بالصين إلى معايير خدمية موحدة. كما تفتقر طريقة التصنيف 
إلى السمات العلميةء بالإضافة إلى عدم كفاية البيانات الخاصة بتاريخ الائتمان» وتخلف 
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أعمال المتابعة والفحص؛ الأمر الذي أدى إلى افتقار نتائج التصنيف إلى الموضوعية والنزاهة 


والدقة. 
ثانيًاه تأسيس نظام التصنيف الائتماني بالصين: 


(1) التمسك بالاستقلالية خلال تأسيس نظام التصنيف الائتماني بالصين: 

أكدت الأزمة المالية العالمية للمرة الثانية لشعوب العالم أن من يمتلك سلطة التصنيف 
الائتماني الدولي» يمتلك سلطة التسعير المالي» وذلك في ظل العولمة الاقتصادية. فتتمتع 
سلطة التصنيف الائتماني بتأثيرات كبيرة غير مسبوقة على المصالح الأساسية للبلادء خاصة 
في هذا العصر الذي تطغى فيه سمة العولمة تدريجيًا على العلاقة بين الائتمان والديون. 
لذلك تظهر حاليًا عدد من التغيرات في أنماط التصنيف العالمية الواحدة تلو الأخرى. فقد 
تم تشكيل توافق جماعي على تعزيز إدارة ورقابة التصنيف» حيث تقوم دول تتزايد أعدادها 
باستمرار بوضع قواعد وقوانين أكثر صرامة لإدارة ورقابة التصنيفء لتبدأ في دعم حماية نمو 
وكالات التصنيف الخاصة بهاء وتعتمد على قوتها الذاتية في حماية أمنها المالي الوطني. 
وقد أعلن فلاديمير بوتين رئيس الوزراء الروسي عن بناء وكالات تصنيف محلية» كما عززت 
كوريا الجنوبية من إدارة التصنيف المزدوج, وأقرت أنه على الشركات المُصدّرة اختيار شركة 
المعلومات الوطنية والتصنيف الائتماني ذات المسئوليات المحدودة بكوريا الجنوبية كي تكون 
إحدى وكالات التصنيف المزدوج» كما قامت اليابان بتقديم الدعم المالي لجمعية التصنيف 
الآسيوية التي تسيطر عليها لتوسيع تأثيرات وكالات التصنيف اليابانية بآسيا. تبين هذه 
الإشارات أن كل هذه العوامل قد رفعت من شأن التصنيف الائتماني حتى وصل إلى المستوى 
الاستراتيجي الوطني» وقد أصبحت مقاطعة نظام التصنيف الدولي غير العادل المعمول به 
حالنك من خلال امتلاك سلطة التصنيفه تيارًا سائدًاء وقد خلق هذا الأمر فرصة تاريخية لا 
تعوّض لمشاركة الصين في صياغة قوانين ولوائح التصنيف الدولي لفترة الأزمة المالية التالية 


388 


1. إعداد ومساعدة وكالات التصنيف الائتماني الوطنية: 
على الحكومة أن تعمل على الإسراع في تنمية وكالات التصنيف الائتماني الوطنية» وأن 
تعتبر هذا الأمر سياسة أساسية للدولة» وتدرجه ضمن الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية 
والماليةء وعليها أيضًا دفع تنمية النظام الائتماني في المجتمع., الأمر الذي يؤدي إلى النمو 
المتزامن لكل من قطاع التصنيف الائتماني بالدولة» والمجال الاقتصادي والاجتماعي بها. 


أولًا: على مستوى نظام الإدارة والرقابة. يجب التمسك بمبدأ الجمع بين الإدارة والرقابة 
الموحدة والإدارة والرقابة المتخصصة. وتوضيح قطاعات الإدارة المتخصصة لوكالات التصنيف. 
وقطاعات الإدارة والرقابة» والتشدد في النفاذ إلى الأسواق ومعايير الإدارة والرقابة اليومية. 


ثانيًا: الربط بين عمليات التسوية باليوان الصيني للتجارة عابرة القارات» والخدمات المالية 
الخارجية لليوان الصيني» ومساعدة وكالات التصنيف الوطنية في إطلاق تصنيف وطني لمخاطر 
التأمينء من أجل ضمان سلطة وكالات التصنيف الائتماني الوطنية في تصنيف أدوات الدين 
السيادية لليوان الصيني خارج البلاد. 


ثالنً: وضع سياسات وإجراءات خاصة لمساعدة وكالات التصنيف الائتماني الوطنية على 
النمو والتوسع» ومن الممكن اختيار 2 -3 وكالات تصنيف ائتماني وطنية تتمتع بإمكانات تنمية, 
لمنحها دعم أكبر عن طريق الأسهم المملوكة للدولة؛ وذلك لرفع قدراتها التنافسيةء والإسراع 
في تنميتها وتقويتهاء الأمر الذي يجعل وكالات التصنيف الائتماني الوطنية لديها القدرة على 
المشاركة في الأنشطة المالية الدولية. ويضمن صوت الصين المسموع في الأسواق المالية 
الدولية. 


2. الحد من تغلغل وسيطرة وكالات التصنيف الائتماني الأمريكية: 

من الممكن أن تشارك وكالات التصنيف الأجنبية في خدمات التصنيف التي لا 
تتطرق إلى المجالات الاقتصادية الخاصة بالأمن الوطنيء بينما لا يمكن السماح بأي حال 
من الأحوال لهذه الوكالات أن تقوم بتوجيه أسواق التصنيف الصينية. من أجل حماية 
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السيادة المالية والأمن الوطني للصين. ولا بد من تحسين القوانين واللوائح المعنية بالتصنيف 
الاتتنماني. لمواجهة ظاهرة مشاركة وكالات التصنيف الأمريكية دون قيود في التصنيف الائتماني 
الخاص بالحكومة الصينية وجميع أنواع الشركات الصينية (بما في ذلك شركات القطاع الماليء 
وشركات الصناعات الخاصة بالدفاع الوطني) في الوقت الراهن. 


أولا: ينبغي فرض قيود واضحة على وكالات التصنيف الأجنبيةء وعدم السماح لها بالتطرق 
إلى المجالات الاقتصادية الخاصة بالأمن الوطنيء مثل شركات القطاع العام الكبرى» والمؤسسات 
المالية الرئيسة» بالإضافة إلى الصناعات الخاصة بالدفاع الوطني (كمجالات الأسلحةء والفضاء 
والطيران» والصناعات النووية» وصناعة السفن).. إلخ. 


ثانيًا: من الضروري أن تلتزم أسواق التصنيف الائتماني الصينية خلال انفتاحها على الخارج 
بمبدأ المعاملة بالمثل. ففي الوقت ذاته الذي يتم فيه إجازة دخول الاستثمارات الأجنبية 
إلى سوق التصنيف الائتماني الصينيء لا بد من مطالبة حكومات تلك الدول المضيفة بدورها 
بالتعهد بإجازة دخول أسواق وكالات التصنيف الصينية. وبالنسبة لوكالات التصنيف في الصين 
التي يثبت أنها تقوم بتقديم أخبار ومعلومات لوكالات استخباراتية أجنبية» لا بد من الإلغاء 


الفوري لخدمات تصنيفها بالصين. 


3. الحد الأقصى لنسبة رأس المال الأجنبي في وكالات التصنيف الائتماني الصينية و"التصنيف 
المزدوج": 

يجب ألا تتجاوز أعلى نسبة للأسهم التي تمتلكها الوكالات الأجنبية في وكالات التصنيف 
الائتماني الصينية 25% ومن الممكن تبني "التصنيف المزدوج" حيال التصنيف الذي لا يتطرق 
إلى المجال المالي والأمن الاقتصادي والتكنولوجي بالدولة. فأولًا: في ضوء القوانين المعنية 
بالمؤسسات المالية الأجنبية التي تستثمر في البنوك ذات التمويل الصينيء لا يجب أن تتجاوز 
أعلى نسبة أسهم تمتلكها تلك المؤسسات في وكالات التصنيف الائتماني الصينية 25% 
بالإضافة إلى ذلك لا يمكن لتلك المؤسسات التحكم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في سلطة 
إدارة الأعمال التجارية الخاصة بالشركات ذات الرأس المال المشترك. 
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ثانيًاء تطبيق "التصنيف المزدوج" حيال التصنيف الذي لا يشمل الأمن الاقتصادي 
والتكنولوجي للدولة» أي أن التصنيف الذي تشارك فيه وكالات التصنيف الأجنبية والذي لا يتطرق 
إلى الأمن الاقتصادي والتكنولوجي للدولة» لا بد أن تقوم وكالات التصنيف الوطنية في الوقت 
ذاته بنشر تقريرها عنه؛ من أجل ضمان حصول الشركات الصينية الرئيسة على معاملة عادلة 
عند نفاذها إلى الأسواق الدولية. 


4. دعم وكالات التصنيف الوطنية المستقلة لدخول أسواق التصنيف الأمريكية: 


ترتبط سلطة التصنيف الدولي بالمصالح الوطنية ارتباطا وثيقًا. وعلى الرغم من أن الصين 
هي أكبر دولة دائنة للولايات المتحدة. إلا أنه. نظرًا لعدم امتلاكها لسلطة التصنيف الدولي» 
نجدها تفتقر إلى قدرتها على حماية مصالحها باعتبارها دولة دائنة. وعلى الرغم أيضًا من 
أن الاقتصاد الصيني يشهد تطورًا سريعًاء وقوته الوطنية ترتفع باستمرارء إلا أنه لا توجد سلطة 
تسعير في الأسواق الدولية باليوان الصيني؛ نظرًا لعدم امتلاك الصين لسلطة التصنيف الدولي» 
لذلك لا يمكنها حماية المصالح الوطنية خلال عملية تدويل اليوان الصيني. وتبين أحداث 
حظر شركة داجونغ الدولية ذات المسئوليات المحدودة للتصنيف الائتماني» وكالة التصنيف 
المستقلة بالصين» من دخول الأسواق الأمريكية في إبريل من عام 22010 أن الصين بحاجة 
إلى أن تجعل دعم فوز وكالات التصنيف المستقلة بها بسلطة التصنيف الدولي استراتيجية 
وطنية للدولة» حيث يجب دعم وكالات التصنيف المستقلة لدخول أسواق التصنيف الأمريكية. 
ويجب أيضًا دعم تلك الوكالات في إصدار نتائج تصنيفها لدول أخرى. خاصة نتائج تصنيفها 
لديون الولايات المتحدة السيادية. من أجل الكشف عن مخاطر ديون الولايات المتحدة, 
والحفاظ على المصالح الوطنية الرئيسة للصين باعتبارها أكبر الدول الدائنة للولايات المتحدة. 


(2) تأسيسن نظام إدارة ورقابة موحد للتصنيف الائتماني: 


1. تحسين قوانين ولوائح التصنيف الائتماني: 
نقترح الإسراع في إصدار (لائحة إدارة المعلومات الاتتمانية)» لتوحيد قوانين النفاذ 
إلى الأسواقء وأهلية الموظفينء إلى غير ذلك من الأمور الخاصة بالمؤسسات التي تقدم 
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خدمة المعلومات الائتمانية (بما في ذلك الوكالات التي تقدم خدمة التصنيف الائتماني)؛ وفي 
الوقت ذاته توضيح القطاعات العاملة في رقابة وإدارة خدمة المعلومات الائتمانية ووظائفهاء 
وإجراءات ووسائل الرقابة والإدارة.. إلخ. وفي ظل توجيهات (لائحة إدارة المعلومات الائتمانية)» 
يجب الإسراع في إصدار (الإجراءات الإدارية لوكالات التصنيف الائتماني)» وتوضيح كيانات 
تنسيق الرقابة والإدارة الموحدة الخاصة بقطاع التصنيف الائتماني» ونفاذ وكالات التصنيف إلى 
الأسواق واعتماد الجهات الرقابية لها وقواعد السلوك المهني للتصنيفء وإدارة ورقابة تضارب 
المصالح. بالإضافة إلى الإفصاح عن المعلومات.. إلخ. 


2. تأسيس نظام إدارة ورقابة موحد: 


إن الصين باعتبارها دولة تعتمد على التمويل غير المباشر بصورة كبيرةء تتحمل بنوكها 
مخاطر الأعمال التجارية للاستثمارات والشركات التي تحدث بسبب عدم تناسق المعلومات» 
و(لائحة إدارة المعلومات الائتمانية [مسودة آراء]) توضح أن بنك الشعب الصيني يواكب 
المتطلبات الواقعية لمنع مخاطر سوق الإقراض ورفع مستوى تسعير المخاطر المالية التي 
تصب في صالح القطاعات العاملة في رقابة وإدارة خدمة المعلومات الائتمانية. ولا بد من 
أن توضح اللائحة التنفيذية ل(لائحة إدارة المعلومات الائتمانية)ء و(الإجراءات الإدارية لوكالات 
التصنيف الائتماني) دور بنك الشعب في الإشراف على تنسيق رقابة وإدارة قطاع التصنيف» 
كما ينبغي أن تنص على تخويل بنك الشعب الصيني والقطاعات المختصة الأخرى سلطة 
التواصل والتنسيق» وترأس وضع النظام الأماسي لرقابة وإدارة قطاع التصنيف» كما أنه الممكن 
أيضًا أن تقوم القطاعات الأخرى بوضع قوانين رقابية وإدارية خاصةء وذلك طبقًا للاحتياجات 
الواقعية للرقابة والإدارةء وبما لا يخالف النظام الأساسي. 


3. توحيد شروط النفاذ. وآلية الاعتماد: 


إن بناء نظام معياري وشفاف وموحد لنفاذ واعتماد وكالات التصنيف. يضمن 
ممارسة وكالات التصنيف المطابقة للمعايبرء وذات الجودة العالية لخدمات التصنيف. 


ولا بد أن تعكس شروط النفاذ إلى الأسواق المضمون الأساسي لمعايير التصنيف» وتمنع 
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الأشخاص منخفضي الكفاءة ممن يلهثون وراء المصالح من دخول الأسواق» ولكن قد تكون 
تاها فلاا مقارقة بوط :شماه الجيات الزقايبة هن أجل فة الاحساجات المشوعة 
للأسواق حيال خدمات التصنيف. أما شروط اعتماد الجهات الرقابية فلا بد أن تعكس واقع 
رقابة وإدارة التصنيف الائتماني الخاص بسوق السندات وسوق الإقراض» ويجب أن تتضمن 
شروطها الرئيسة ما يلي: مطابقة وكالات التصنيف للمعايير من عدمه. وقدرتها على تجنب 
تضارب المصالح» ونسبة اعتماد المستثمرين والمقترضينء إلى غير ذلك. وهناك شروط خاصة 
من الممكن أن تقوم كيآفات الرقانة والإقارة المعتينة بوضعها طا للمتطلبات الإدارجة المحددة. 


4 تعزيز المعايير المهنية: 
أولًا: يجب وضع صياغة تفصيلية للقوانين الإدارية المتعلقة بتجنب تضارب المصالح 
وحث وكالات التصنيف على تأسيس رقابة داخلية معيارية وفعالة. 
ثانيًا: إصدار شروط واضحة لتحسين أهلية الموظفين في وكالات التصنيف. وجودة 
المعلومات الأساسية للتصنيفء وإجراءات التصنيف. وطرق وأنظمة التصنيف.. إلخ. 


ثالتّا: مطالبة وكالات التصنيف بوضوح بالإفصاح عن طرق وإجراءات التصنيف. ومصادر 
المعلومات الأساسية له. والمخاطر المهمة الخارجة عن السيطرة خلال مراحل التصنيف» 
بالإضافة إلى الأداء التاريخي لأنشطة التصنيف.. إلخ. 
5 الاضطلاع بمسئولية الرقابة والإدارة بصورة عملية: 

في ظل تحسين القوانين واللوائح المعنية» يجب أن تقوم القطاعات المسئولة عن الإدارة 
والرقابة بتطبيق مزيد من الرقابة والإدارة الإيجابية لقطاع التصنيف. 

أو بةك آل مرامعة عجو اليف على اياي اتات محل شرق لقاع 
والقوانين. وتحت توجيه مراجعة فريق من الخبراء وحث وكالات التصنيف على رفع الجودة 
المهنية. 


ثانيًا: القيام بتفتيش ميداني داخل وخارج الموقع لأعمال وكالات التصنيف الائتماني 
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بصفة دورية» وينبغي فرض عقوبات طبقا للقانون» إذا ما ثبت وجود أنشطة مخالفة للقوانين. 


ثالنًا: بناء آلية لتقييم وكالات التصنيف تتخذ من جودة التصنيف واستقلاليته وأحواله 
العمليةء محتوى رئيسًا لهاء واعتبار نتائج التفتيش والتقييم أساسًا لنفاذ وكالات التصنيف إلى 
الأسواق واعتماد الجهات الرقابية لها. 


6 دفع الإدارة المنضبطة للاتحادات: 

يجب دفع بناء الاتحادات الصناعية» وتعزيز الإدارة المنضبطة لقطاع التصنيف. فعلى 
قطاعات الرقابة والإدارة الإسراع في دفع بناء اتحادات صناعية وطنية للتصنيف الائتماني» كي 
تلعب دورًا تكميليًا للانضباط الذاتي الخاص بالقطاعات الصناعية. ويجب أن تقوم الاتحادات 
بإصدار الإجراءات الإدارية للانضباط الذاتي الخاص بالقطاعات الصناعية» وتوضيح شروط 
الأخلاقيات المهنيةء والانضباط المهنيء والإمكانات العملية» بالإضافة إلى المسئولية الوظيفية 
للعاملين في هذا المجال. كما ينبغي أن تؤسس نظام اختبار الأهلية المهنية للموظفين العاملين 
في هذا المجالء ونظام التعليم المتواصلء ورفع المهارات المتخصصة والإمكانات العملية 
للموظفين. ويجب أيضًا دفع موظفي وكالات التصنيف نحو الالتزام التام بمسئوليتهم تجاه 
الرأي العام للمجتمع والعملاء وأقرانهم» ومنع الأنشطة التي تعمل على الإضرار بالمصداقية 
المهنية كالمنافسة غير الشريفة.. إلخ» وذلك من خلال نظام متكامل لمعايير الانضباط الذاتي. 


(3) تأسيس نظام مؤشرات وطرق التصنيف الائتماني: 
1. معلومات التصنيف: 


إن نظام الدعم المعلوماتي العلمي الضخم هو أساس لأعمال التصنيف الائتماني. وتتسم 
مصادر المعلومات بتعدد قنواتها؛ لذلك عند استخدام المعلومات المعنية» يجب الانتباه 


خصيصًا لجودة معلومات التصنيف. فاقترابها من الموضوع وتوقيتها المناسب, وموثوقيتها. 
وقابليتها للمقارنة. تعد جميعها مؤشرات مهمة لجودة معلومات التصنيف. 


(1) معلومات الاقتصاد الكلي: تشمل المتغيرات الاقتصادية المهمة التي تحتاج 
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وكالات التصنيف الائتماني إلى رصدها عند تحليلها للبيئة الخارجية للشركات: 
التحول الاقتصاديء وقابلية استرجاع القروضء. ومستوى الدخل المتاح. والاتجاه 
الاستهلاكي للمواطنين» وسعر الفائدةء ومعدل التضخم الماليء واقتصاديات الحجم., 
وأسعار الفائدة في السوقء ونسبة عجز الميزانية الحكومية. واتجاه التغير في 
إجمالي الناتج المحليء واتجاه البطالة» وقيمة الدولار في الأسواق الدولية» واتجاه 
سوق الأسهم» وعوامل التصدير والاستيراد. والتحول في الفئات المختلفة من السلع 
والطلب عليهاء وتذبذبات الأسعارء والسياسات النقديةء والسياسات المالية. ومعدلات 
الضرائب.. إلخ. 

(2) المعلومات عن اتجاه التنمية الصناعية: يتضمن اتجاه التنمية الصناعية ما يلي: 
الخصائص الصناعية» وأحوال التنافس» ودورة الحياة.. إلخ. فمن الممكن إصدار 
تكهنات وتوقعات معقولة للأعمال التجارية المستقبلية للشركات» وذلك من خلال 
التقييم المضبوط لاستدامة أعمال الشركات. 

(3) البيانات المالية وغير المالية: وهذا النوع من البيانات ينقسم أيضًا إلي: 

1. القوائم المالية والإفصاح عن المعلومات المعنية. 


2 بيانات التشغيل ومؤشرات الأداء من المستوى ذاته الذي تستخدمه القطاعات 
الإدارية لإدارة الشركات. 


(4) المعلومات التحليلية للبيانات المالية وغير المالية التي تقدمها القطاعات 
الإدارية: إن المعلومات التحليلية للقطاعات الإدارية مهمة للغاية في فهم 
أسباب تغير بيانات الشركات. حيث تقوم القطاعات الإدارية بإدارة الأنشطة 
التشغيلية للشركات بصورة مباشرة. ومن أجل أهداف إدارية. تقوم دائمًا 
بعمل تحليلات للبيانات الخاصة بالشركات. على سبيل المثالء التقرير الختامي 
للعمل السنويء لا يفسر بيانات القوائم المالية وتغيراتهاء وبيانات التشغيلء 
ومؤشرات الأداء بالإضافة إلى تغيراتها فحسب. بل إنه يقوم بتحليل العوامل 
غير المؤكدة في الأنفطة التشغيلية المستقبلية للشركات أيضًاء ذلك فإن 
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القطاعات الإدارية هي أفضل مصدر للمعلومات التي تتسم بالطابع التحليلي. 
(5) المعلومات عن التنمية المستقبلية. 

1. الفرص والمخاطر المتعلقة بالشركات. 

2. الخطط الخاصة بالقطاعات الإدارية. 

3. بيانات التوقعات التشغيلية والمالية المعنية. 


(6) المعلومات عن القطاعات الإدارية وحاملي الأسهم: تتضمن المعلومات عن القطاعات الإدارية 
وحاملي الأسهم: الهوية» والخلفية» والأخلاقيات المهنية لحاملي الأسهم والموظفين 
الإداريين» وهوية كبار المساهمين وأحوال حيازتهم للأسهم» والعوامل التي تسبب 
تغير أحوال حيازة الأسهم» بالإضافة إلى العلاقة بين أطراف المعاملات المعنية» وكبار 
المساهمين» والإداريينء والموردين: والعملاء. والمنافسينء والشركات التي يتم تقييمها. 


يجب أن يمهتم تصنيف الشركات بدراسة جوانب عدة بصورة رئيسة» منها القدرات 
التنافسية للشركة. والمستوى الإداري لهاء وجودة السياسات المحاسبية والقوائم المالية بهاء 
والمؤشرات المالية والتحليلات الخاصة.. إلخ. 


(1) القدرات التنافسية للشركة: تعكس القدرات التنافسية بصورة رئيسة جوانب 
عدة. من بينها حصص الأسواق التي تمتلكها الشركة» وسيطرة المنتجات» وقدرة 
الشركة على التأثير على الأسعار في الأسواق.. إلخ. وتركز حصص الأسواق على 
تجسيد مكانة الشركة في الأسواقء. فهي مؤشر رئيس يوضح توازن القدرات 
التنافسية للشركة. أما سيطرة المنتجات. فتشير إلى احتلال منتجات الشركة 
مكانة مسيطرة ومتحكمة بين المنتجات المماثلة لها في الأسواق من عدمه. 
فالقدرات التنافسية للسلع التي تحتل مكانة مسيطرة تتسم بالقوة. أما قدرة 
الشركة على التأثير على أسعار الأسواق فدائمًا ما تعكس احتكار الأسواق؛ 
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لذلك فإن الشركة التي تتمتع بتأثيرها الكبير على الأسعار لها مزايا تنافسية قوية 
للغاية. وعلى الرغم من أن حصص الأسواق وسيطرة المنتجات.. إلخ» من الممكن 
أن تعكس القدرات التنافسية للشركات بصورة جيدة. إلا أن عددًا كبيرًا من الشركات 
تملك حصصضًا منخفضة في الأسواق» أو أن منتجاتها لا تتسم بما يميزها عن المنتجات 
الأخرى؛ لذلك فإن الحصص السوقية لا يمكنها دائمًا أن تعكس القدرات التنافسية 
لهذه الشركات بصورة حقيقة. والطريقة الفعالة لذلك هي تقييم قدرات تلك 
الشركات لحفاظها على أداء إداري ذي مستوى عالء ومضمون التقييم الرئيس هو: 
القدرة على تجزئة المنتجات» ونسبة الانتشار في الأسواق» ونسبة انتشار العملاء 


والموردين الرئيسيين. 


(2) مستوى التشغيل والإدارة: يتضمن تقييم مستوى التشغيل والإدارة بصورة رئيسة: تحليل 
قدرة طبقة الإدارة على التكيفء واستراتيجيات التشغيل الخاصة بالشركة: وقابلية 
تعرض طبقة الإدارة للمخاطرء وفعالية الإدارةء وتذبذب طبقة الإدارة ومنطقية هيكل 
المنتجات» ومستوى فعالية التشغيلء والتغير في القدرات التنافسية للشركة.. إلخ. 


(3) تحليل جودة السياسات المحاسبية والقوائم المالية: يتضمن تحليل السياسات المحاسبية 
بصورة رئيسة تقييم ما يلي: أساسيات القوائم المالية الموحدة. ومبادئ الاستهلاك, 
وسياسة الاعتراف بالإيرادات» وسياسة الاحتفاظ بالربح» والسمعة. والاعتراف بالأصول 
غير المادية. وإعادة تقييم قيمة الأصول الثابتة.. إلخ. وتحليل جودة القوائم المالية 
يعد تحليلا لحقيقة ومصداقية البيانات المالية. 


(4) تحليل المؤشرات المالية: عادة ما تستطيع المؤشرات المالية أن تعكس بكل موضوعية 
مستوى التشغيل ومستوى المخاطر للشركة؛ لذلك فإن تحليل النسب المالية دائمًا 
ما يكون أساسًا مهما للتصنيف الائتماني. وتتضمن المؤشرات المالية بصورة رئيسة 
ما يلي: التدفق النقدي. وحجم وجودة الأصولء والقدرة على تحقيق أرباح» وهيكل 
رأس المالء وتطوير الأعمال.. إلخ. 
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(5) تحليلات خاصة: هناك بعض الموارد الخاصة التي تمتلكها الشركات ولا تؤثر بصورة 
واضحة على القدرات التنافسية لهاء لكنها تؤثر بشكل كبير جِدًا على مستوى اثتمان 
الشركة. وتشمل هذه العوامل الخاصة كلا من: أمور طارئة. وقنوات تمويلء وعلاقات 
عامة.. إلخ. والأمور الطارئة تشير إلى الضمانات التي تقدمها الشركات للأوساط 
الخارجيةء والتعهدات بجودة المنتجات» بالإضافة إلى الدعاوي القضائية للشركة.. إلخ. 
والتي لا يتم ذكرها في بيان الميزانية بسبب عدم التأكد منهاء ولكنها قد تؤثر 
بصورة كبيرة للغاية على التشغيل الطبيعي للشركة. 


3 . اشرات التصديف: 
لمو اتی القدرة على دقع الديون ومؤهر الرسية ودر اليك الاي بالإقاقنة إلى 
مؤشر التدفق النقدي. 


(1) مؤشر الكفاءة التشغيلية: 


أولا: تحليل كفاءة التشغيل والإدارة للشركة من منطلق التغيرات في الالتزامات طويلة 
التجالء والالتزامات المتداولة. وعائدات المبيعات. 


ثانيًا: رصد كفاءة التشغيل والإدارة للشركة من منطلق درجة نمو معدل الأصول 
المتداولة (الأصول المتداولة/ إجمالي الأصول) ومقارنتها بدرجة نمو أرباح 


(2) مؤشر إمكانات النمو: هناك ثلاث مؤشرات لتحليل الأساس الرئيس الخاص 
بالقيمة المنطقية لهيكل أصول الشركات: نسبة الأصول المتداولة (الأصول 
المتداولة/إجمالي الأصول). ونسبة حقوق المساهمين (إجمالي الالتزامات» 
حقوق الملكية). ومعدل تشغيل الالتزامات (الالتزامات طويلة الآجال/حقوق 
الملكية). وطبقا للقطاعات المختلفة بالشركة. يتم الحصول على متوسط قيمة 
المؤشرات الثلاثة من كل قطاع على حدة. وعلى أساس هذه البيانات يتم 
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تحديد القيمة المنطقية للمؤشرات الثلاثة. وطبقا لدرجة التباين بين الظروف 
الواقعية للشركة والقيمة المنطقية لهذه المؤشرات الثلاثة. يتم الحكم على الأنماط 
التشغيلية للشركة؛ بالتالي يمكن الحكم على إمكانات نمو الشركة. والسمة الرئيسة 
لشركات تنمية الخدمات هي تجاوز المعدل المعقول للأصول المتداولة» أما شركات 
تقليل الخدمات فسمتها الرئيسة هي الانخفاض عن المعدل المعقول للأصول 
المتداولة» أما الشركات التي يشوب هيكل التزاماتها استثمارات غير آمنة. فسمتها 
الرئيسة تجاوز النسبة المعقولة لحقوق المساهمينء أما الشركات التي يتمتع هيكل 
التزاماتها بإمكانات محتملة فسمتها الرئيسة هي الانخفاض عن النسبة المعقولة 
لحقوق المساهمينء والشركات ذات الإدارة المستقلة سمتها الرئيسة تجاوز المعدل 
المعقول لتشغيل الالتزامات» أما الشركات ذات الإدارة غير المستقلة فسمتها الرئيسة 
الانخفاض عن المعدل المعقول لتشغيل الالتزامات. 


(3) مؤشر القدرة على دفع الديون: 


أولا: معدل الأصول والالتزامات ومعدل العائد على صافي الأصول: معدل الأصول 
والالتزامات هو أحد المؤشرات الرئيسة التي تقيس قدرة الشركة على دفع 
الدموة طف الال ومن المحروق عا أن الخندوة المعفولة لهذا الاق 
تتراوح بين 60% إلى 70%؛ وإذا كان المؤشر أدنى من 30% فيدل على قوة 
اقتصاد الشركة وقلة الالتزامات أو الديون» ووفرة موارد رأس المالء أما إذا كان 
المؤشر أكبر من 7090, فيدل على الارتفاع الكبيرء وتجاوز درجة تحمل الدائن» 
مما يؤدي إلى صعوبة رفع رأس المالء وزيادة مخاطر التمويل. 


ثانيًا: نسبة السيولةء ونسبة التداول السريع. 


فالا الأصول المتداولة والالتؤامات المتداولة. ومن المعروق عاذة أن الثمو المتراهن 
لكل فسن محدلات الأضول المعداولة» والالعزامسات المتاولة: بالإقناقة الي 
إجمالي الأرباح هي حالة مثالية لأية شركة. 
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(4) مؤشر الربحية: القدرة على الربحية هي قدرة الشركات على تحقيق أرباح. والمؤشرات 
التي تعكس قدرة الشركات على تحقيق الأرباح كثيرة جا والمؤشرات الرئيسة من 
بينها ستة مؤشرات: إجمالي هامش الربح. والعائد على إجمالي الأصولء والعائد 
على صافي الأصولء ونسبة التدفق النقدي التشغيلي مقابل إيرادات المبيعات, 
وصافي التدفق النقدي لأنشطة التشغيلء ومعدل الأرباح التجارية. 


(5) مؤشر الهيكل المالي: عند تحليل الهيكل الماليء يتم دراسة استخدامات رأس المالء 
وترشيد استغلاله بصورة رئيسة: وعادة ما يستخدم هذا المؤشر ثلاثة مؤشرات في 
التحليل وهي: نسبة حقوق المساهمين» ونسبة حقوق المساهمين والأصول الثابتة 
للمساهمين» ومعدل الرسملة. 


(6) مؤشر التدفق النقدي: يتكون صافي التدفقات النقدية للشركة في بيان التدفقات 
النقدية من إجمالي صافي التدفق النقدي التشغيلي» وصافي التدفق النقدي من 
الاستثمارات» وصافي التدفق النقدي من التمويل. ومن خلال التحليل التركيبي 
لجميع الأحوال النقدية لكل بند في بيان التدفقات النقدية» من الممكن أن نحصل 
على معلومات كثيرة وقيمة فيما يتعلق بأحوال تشغيل الشركات؛ نظرًا لأن السيولة 
النقدية هي أساس التنمية التي تعتمد عليها الشركات من أجل البقاءء. وهذا 
التحليل مهم للغاية للتعرف بصورة عميقة على أحوال تشغيل الشركات. 


4. تحليل السجلات الائتمانية: 

بالنسبة لائتمان الشركات. يجب التركيز على السجلات الاثتمانية المهمة التالية: السجلات 
الاتتمانية للقطاعات الصناعية والتجارية. والسجلات الرئيسة لقطاعات الضرائبء والسجلات الائتمانية 
لإدارات التفتيش على السلع والحجر الصحيء والسجلات الائتمانية للبنوك التجارية وبنوك الاستيراد 
والتصدير المتصلة بالسياسات العامة والسجلات الائتمانية لقطاعات إدارة النقد الأجنبيء. والسجلات 
الائتمانية للجمارك. واستعدادات وتأمينات الاستجابة للدعاوى القضائيةء والسجلات الائتمانية بين العملاء 
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والموردين. ومدة الدراسة عادة ما تكون على مدار ثلاث سنوات ماضية. 


5 إجراءات التصنيف الائتماني للشركات: 

تتضمن الإجراءات الأساسية لأعمال التصنيف ما يلي: الإعداد للتصنيف» والدراسة الميدانية, 
وتوصيات التصنيف الأولي» ومراجعة التصنيفء والتعليقات على النتائجء وإعلان النتائج» وأرشفة 
المستندات» وخدمات المتابعة. وعادة ما تحتاج إجراءات المشروع المتكاملة إلى -2 3 أسابيع. 


(1) الإعداد للتصنيف: عندما تستلم وكالة التصنيف الائتماني طلب التصنيف الائتماني 
للشركة. وبعد توقيع (تكليف التصنيف الائتماني). يتم البدء في أعمال الإعداد 
لتقديم تصنيف اتتماني لهذه الشركة. ويتم تكوين فريق التصنيف أولك ثم يتم إنشاء 
تواصل عملي بين المسئول عن المشروع ونائب عن الشركة موضوع التقييم لإعلام 
تلك الشركة بإجراءات أعمال التصنيف الائتماني حتى تتعاون مع فريق التصنيف. 
كما يتم تسليمها "قوائم بالبيانات التي يحتاجها التصنيف الائتماني"”, ويتم مطالبتها 
بإعداد بيانات التصنيف طبقًا لتلك القوائم» وتسليمها لفريق التصنيف الائتماني 
خلال الفترة المتفق عليها. 


(2) الدراسة الميدانية: من خلال الدراسة الميدانية» من الممكن تجميع البيانات الأولية 
التي يحتاجها التصنيف. 


أولا: زيارة ميدانية للموظفين المعنيين بالشركة موضوع التصنيف» ومنهم: المسئول 
الرئيس عن هذه الشركة وموظفو الإدارة ومسئول قطاع المبيعات» ومسئول 
القطاع المالي.. إلخ. ويتضمن المحتوى الرئيس للمناقشات ما يلي: المشاكل 
الرئيسة في مجالات التشغيلء والإدارة. والمجال المالي في الشركة في الوقت 
الراهنء وتحليل صناع القرار في الشركة للبيئة الخارجية واستيعابهم للقوة 
الداخلية» والتصورات حول التنمية المستقبلية للشركة» وإجراءات صنع القرار في 
الشركةء واستقرار مستوى صنع القرارء بالإضافة إلى الأحوال التفصيلية عن صناع 
القرار الرئيسيين للشركةء والسجلات الائتمانية للشركة موضوع التصنيفء وأية 
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معلومات أخرى معنية بهذا التصنيف. 


ثانيًّا: رصد موقع الشركة: فيقوم أعضاء فريق التصنيف بزيارة ميدانية للشركة موضوع 
التصنيف لإدراك ومعرفة بيئة الإنتاج بها وأحوال أعمالها التجارية. وإجراء دراسات 
وزيارات ومناقشات مع القطاعات والشركات التي لها علاقة بالشركة موضوع 
التصنيف. وتتضمن بصورة رئيسة: المصالح المعنية. والمنظمات الاجتماعية, 
والمؤسسات الماليةء وأصحاب الديون الكبيرة مستحقة الدفع والهيئات الرئيسة 
المدينة للشركة موضوع التصنيف.. إلخ. 


(3) توصيات التصنيف الأوليّ: بعد الانتهاء من أعمال الدراسة الميدانية» تدخل أعمال 
التصنيف مرحلة التقييم الأولي. فيقوم أعضاء فريق التصنيف أولا بتهيئة محاضر 
ووقاكق اللقاءات والتجتماغات: طبقا للبيانات التي قدمتها الشركة موضوع التصنيف. 
ثم يتم تهيئة البيانات الكمية والنوعية» حسب نظام مؤشرات التصنيف الائتماني» 
ومعالجتها بالآلة الحاسبة. ويقوم موظفو التصنيف بتحليلات ثابتة وديناميكية 
لبيانات الشركة» وعمل تقييم شامل لجوانب عدة خاصة بالشركة, منها بيئة الأعمال 
التجارية: والمكانة التنافسيةء والمستوى الإداريء بالإضافة إلى الأحوال المالية.. إلخ» 
وتحديد درجات أولية لكل جانب» ثم تقديم أسباب تقييم كاملة ومعقولة لدرجات 
كل جانب. وعلى أساس عمل تحليل شامل للشركة موضوع التصنيفء يضع فريق 
التصنيف بصورة أولية (تقرير التصنيف الائتماني). ويحددون درجات التصنيف 
الائتماني للشركة موضوع التصنيف. وبعد تهيئة (تقرير التصنيف الائتماني)ء وقوائمه 
الملحقة. وأوراق العملء يتم تسليمها إلى لجنة التصنيف الائتماني للشركات لعمل 
المراجعة. 

(4) مراجعة درجات التصنيف الائتماني: تقوم لجنة التصنيف الائتماني للشركات 
بعمل مناقشات ومراجعات واستعلام» ثم تصويت على المسودة الأولى ل(تقرير 
التصنيف الائتماني)» ومقترحات التصنيف» والجداول الملحقة. بالإضافة إلى 
أوراق العمل.. إلخ التي يقدمها فريق التصنيف. وطبقا للتصنيف الاثتماني 
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وملاحظات التقييم التي تقرها اللجنة» يتم تعديل (تقرير التصنيف الائتماني) وتحديد 
الدرجات الائتمانية. ولا بد أن تحصل نتائج التصنيف على موافقة من أكثر من 3/2 


(5) التعليقات على النتائج: يتم تسليم (تقرير التصنيف الائتماني) و(قائمة التعليقات على 
نتائج التصنيف) خلال ثلاثة أيام من تحديد نتائج التصنيف إلى المُكلّف بالتصنيف. 
وإذا لم يقم المُكلّف بالتصنيف أو الشركة موضوع التصنيف برفع اعتراض حيال 
نتائج التصنيف خلال خمسة أيام يتم الإعداد لإعلان هذه النتائج. 


(6) إعلان النتائج: يتم إعلان نتائج التصنيف الائتماني في وسائل الإعلام الوطنيةء ويتضمن 
محتوق الإفتلان ضادة مسمى الشركة موضوع التصديف» والدرجات الاثعمافية, ووضفا 
موجرًاء بالإضافة إلى بيانات رئيسة داعمة. وبعد إعلان نتائج التصنيف» يتم إصدار 
(شهادة التصنيف الائتماني). 


(7) أرشفة المستندات: يقوم فريق التصنيف بفرز وترتيب البيانات الأولية للشركة موضوع 
التصنيفء والبيانات النصية خلال مراحل التصنيف. كي تكون أرشيفا لأوراق العمل 
يمكن الرجوع إلبة في المسسحقيل. 


(8) خدمات المتابعة: بعد انتهاء أعمال التصنيف الائتمانيء يتواصل موظفو التصنيف 
الائتماني بصورة غير منتظمة مع الشركة موضوع التصنيف لتقديم الخدمات 
الاستشارية لهاء وفي الوقت ذاته متابعة التغيرات في أوضاعها الائتمانيةء بناء على 
المعلومات التي تفصح عنها. وإذا حدثت أية تغيرات في الأوضاع الائتمانية لهذه 
الشركة من شأنها أن تؤثر بصورة كبيرة على التصنيف الائتماني لهاء تقوم وكالة 
التصنيف بإعادة تقييم هذه الشركة وفقًا لإجراءات تصنيف المتابعة, ويتم إعلان 
نتائج هذا التصنيف حسب إجراءات الإعلان السابقة. 


تحديد درجات التصنيف الائتماني للشركات: 


تنقسم درجات التصنيف الائتماني للشركات إلى خمس درجات وثلاثة مستويات. 
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@ ول و‎ A و‎ AA و‎ AAA 


أولا: التصنيف ۸44 (الجودة الائتمانية الأعلى): أي أن درجة الائتمان عاليةء ومخاطر 
الذبْن قليلة. وشركات هذا التصنيف تتسم برأس مال قويء. وجودة أصول ممتازةء ومؤشرات 
متقدمة. وأوضاع متميزة للأعمال التجاريةء وإمكانات قوية لتحقيق الأرباح» وعوائد اقتصادية 
واضحةء وآفاق رحبة للتنمية. وقدرة عالية ومتميزة على الوفاء بالالتزامات المالية, بالإضافة 
إلى أن تأثير العوامل غير المؤكدة على الأعمال التجارية لهذه الشركات ونموها صغير للغاية, 
واحتماليات دخول هذه الشركات في أزمات مالية قليلة للغاية أيضًا. 

ثانيًا: التصنيف 44 (جودة ائتمانية عالية جدًا): أي أن درجة الائتمان عالية نسبيًاه ومخاطر 
الدين قليلة إلى حد ما. وشركات هذا التصنيف تتسم برأس مال قوي نسبيًاه وجودة أصول 
جيدةء ومؤشرات متقدمة» وأوضاع جيدة للأعمال التجارية, ومستوى ربحية عال نسبيًاء وعوائد 
اقتصادية مستقرة. وأفاق رحبة إلى حد ماللتنميةء وقدرة عالية نسبًا على الوفاء بالالتزامات 
المالية. بالإضافة إلى أن تأثير العوامل غير المؤكدة على الأعمال التجارية لهذه الشركات 
ونموها صغير جدًا. 

ثالفًا: التصنيف 4 (جودة ائتمانية عالية): أي أن درجة الائتمان جيدة: ولا توجد مشاكل 
في سداد الالتزامات المالية في الظروف العادية. وشركات هذا التصنيف تتسم برأس مال 
قوي» وجودة أصول مقبولةء وجميع مؤشراتها الاقتصادية عند مستوى أفضل من المتوسطء 
وأعمالها التجارية معتدلةء إلا أن من المحتمل وجود بعض العوامل غير المؤكدة قد يكون لها 
تأثير على أعمالها التجارية ونموها المستقبلي» مما يضعف من قدراتها على تحقيق الأرباح» 
والقدرة على سداد الديون. 


رابعًا: التصنيف 8 (جودة ائتمانية عادية). 


خامسًا: التصنيف © (جودة ائتمانية منخفضة نسيبيًا). 
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